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الإخراج الفتى والتنشيث: 
صبرى عبد الواحل 


دبسم الله الرحمن الرحيس 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاهء وعلى سبائر 
الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فيتبغى أن نقدم لترجمة «أساس الاقتباس؛ للطوسى بكلمة عن الطوسى المنطقى ومكانة 
كتابه هذا بين أعماله المنطقية» ومزاياه الخاصة. ثم نتبع ذلك بكلمة أخرى عن «المولى 
خسروء وترجمته لهذا الكتاب التى هى موصبوع التحقيق. ثم نختم هذه المقدمة ببيان المنهج 
الذى اتبعنتاه في تحقيق الكتاب. 


(49: الطوسى المتنطقى وكتابه أساس الاقتباس 
١‏ الدراسات المنطقية فى عصره 
لعل من المعروف أن المنطق كان أكثر أجزاء التراث الفلسفى الإغريقى إثارة لاهدمام 
المسلمين؛ فقد عني به النقلة الأوائل ثم توفر على دراسته المشتغلون بالفاسفة وخاصة الفارابى 
وابن مبيناء وأقبل عليه جمهور المشقفين حتى استثناه الغزالى من حملته القاسية على 
الفلسفة!'), بل حاول أن يرد أشكاله وموازينه إلى القرآن الكريم؛ وتحمس له قائلا: هلا أدعى 
أنى أزن بها المعارف الدينية فقط بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية 
والكلامية؛ وكل علم حقيقى فإنى أميز حقه عن باطله بهذه الموازين؛()؛ وقدم لكتابه: 
«المستصفى» فى أصول الفقه بمقدمة منطقية فتابعه أكفر الأصوليين بعده. 
وقد أطردت العداية بعد ذلك بالمنطق خلال القرن السادس الهجرى كما نجدها لدى 
«الرازى؛ فى : «للمياحث المشرقية؛ وغيرها من كتبه ولدى أبى البركات فى الجزء الأول من 
«المعتبر»ء ولدى السهروردى الإشراقى فى العديد من مؤلفاته. حتى جاء القرن السابع فزادت 


.18١- ١5*سص أنظر المدقذ من الصّلال؛‎ )١( 
. 54 انظر أيضا‎ ,”١ للقسطاس المستقيم؛ سْمن مجموعة «القصور العوالى» ص‎ )١( 


تلك العناية وكاد المنطق يصمبح جزءا ضروريا من العلوم الدينية نفسها : كالكلام وأصول 
الفقه. ويشير صاحب مفتاح السعادة إلى أن متأخرى المتكلمين «لما رأوا أن علمهم هذا لا 
يستغنى عن القواعد المنطقية... عمموا موضوع العلم المذكور وجعلوا موضوعه «المعلوم» 
المتناول للموجود الخارجىء والموجود الذهنى الذى هو موضوع علم المنطق؛ )١(.‏ 

ونجد مصداق هذا لدى الآمدى ‏ أحد كبار المتكلمين فى ذلك القرن- إِذْ يورد فى مفتتح 
كتابه «الأبكار» فصولا فى «الحجج والأدلة» تتضمن أشكال القياس الأرسطى الأربعة.(!) 

كما نجد ابن الحاجب يورد أبوابا فى المنطق ضنمن كتابه المشهور فى أصول الفقه 
٠«منشهى‏ الوصول والأمل فى علمى الأصول وإلجدل؛79). بل لقد عده بعضهم كما يقول 
كبرى زاده: «من فروض العين لكونه موقوفا عليه معرفة الواجب ‏ تعالى - وهى واجبة فكذا 
ماتتوقف عليه.. حنى حكم بعض من الحكماء الإشراقية أن رياضة الصوفية وسلركهم تدور 
أيضا على المدطق:9؛) . ويقول اين سبعين الفيلسوف المتصوف المتوفى سئة 55"ه: 
«وصناعة إلمنطق هى الأصل فى تحصيل العلوم والمعلومات؛ ولا سببيل لمعرفة شىء دون 


صناعة المنطلق»() . 
وقد ققدم لنا القرن السادس مناطقة متخصصين عرقوا ومازالوا معروفين إلى اليوم 
بإنتاجهم المنطقى ومن أبرزهم: 


-١‏ الآمدى سالف الذكر الذى عرض للمباحث المنطقية فى كتبه الفلسفية العامة كشرح 
الإشارات وغيره؛ وألف فى هذا العلم كتبا خاصة منها الجزء الأول من «دقائق الحقائق: الذى 
يعد من أهم الكتب وأوسعها بعد منطق الشفاء للشيخ الرئيس.(١)‏ 

 ؛ةيادهلا« ومنهم أثير الدين الأبهرى الذى كان على صلة بالطوسى؛ ويعد كتابه‎ - ١ 
كحكمة العين للكاتبى  من أكدر الكتب الفلسفية المختصرة شهرة وذيوعا فى القرون اللاحقة؛‎ 
وقد أفرد للمنطق كتابه «تنزيل الأفكار فى تعديل الأسران!").‎ 

" - ومثهم نجم الدين الكاتبى تلميذ الطوسى ورفيقه فى مرصد مراغة وصاحب ١حكمة‏ 
العين»» وقد أفرد للمنطق كتيا عدة مايزال بعضها يدرس فى الجامعات الدينية إلى اليوم 


))( مفتاح السعادة لعلاش كبرى زاده الؤلنفاك 

(1) انظر أبكرالأفكار(١/174ب)‏ وما بعدها . 

(؟) أنظر غاية المرام فى علم الكلام ‏ تحقيق: ودراسة ‏ للقسم الأول ص58 ومفتاح السعادة 77/١‏ . 

(4) مفتاح السعادة 775/١‏ 

(5) «أبن سبعين وفلسفته «رسالة الدكتورأة للدكتور للتفتازانى من آداب التاهرة سنة ١11م؛‏ ص6 . 

(1) أنخلر تنويه أبن تيمية بكتبه المنملقية فى «جهد القريحة؛ الملحقة بصون المنعلق وإلكلام للسيوطى 776/1: وما سيأأتى عنه , 
بعد قليل . ْ 

[فة أنثر معييم المؤلفين : عمر رضنا كدالة؛» ط دمشق 0 شه 


«كالرسالة الشمسية؛(١)؛‏ والكشف وشرح الكشفء؛ وجامع الدقائق. وقد كان أحد أعلام 
المناطقة فى هذا القرن كما نوه بذلك «شمس الدين الشهرزورى؛ فى نزهة الأرواح: .(') 

ولكن ليس معنى هذا أن المنطق لم يواجه مقاومة كسائر العلوم الفلسفية ققد أصدر الفقيه 
الشافعى «ابن الصلاح الشهرزورى» فى أوائل ذلك القرن فتواه الشهيرة ضد المنطق والفلسفة 
والمشتغلين بهما مما كان له دور فى نكبة الآأمدى فى أخريات حياته: ولكن يبدوأن هذه 
الفتوى لم تكن بالغة الأثرفى المحيط الثقافى بصفة عامة.!) كما ظهرابن تيمية فى 
أخريات هذا القرن عدوا لدودا للفاسفة الإغريقية بعامة والمنطق بصفة خاصة إلا أن عمله 

كان تقييما نقديا لهذا المنطق أكثر منه رفضا كاملا له(؛). 

؟' الطوسى واهتمامه بدراسة المنطق 

أ حياة الطوسى: 

ولد المحقق نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى عام 5517 هجرية فى أسرة 
تشتهر بالعلم من أنصار مذهب الشيعة الإثنا عشرية: ودرس ببلده «طوس» على أبيه؛ وجيه 
الدين محمد أحد فقهاء الإمامية ومحدّثيهم؛ علوم الدين كالفقه والحديث ثم اشتغل بعلوم 
الأدب واللغة على شيوخ عصره؛ ومال بعد ذلك إلى دراسة العلوم الفلسفية على يد خاله نور 
الدين على بن محمد؛ كما عنى بالعلوم الرياضية فدرسها عند كمال الدين محمد الحاسب. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى نيسايور » مدينة العلم والثقافة فى عصره» حيث اتصل بكمال 
الدين بن يونس المصرى ومعين الدين سالم بن بدران المصرى الذى قرأ عليه «غئية النزوع 
إلى علمى الأصول والفروع؛ وأخذ منه إجازة بالرواية عنه عام 715ه. ا 
كثير من علماء أهل السنة والشيعة. 

وقد عاد إلى بلاد فارس فى هذه الظروف المضطرية التى صاحبت موجات الغزو 
المغولى على شرق العالم الإسلامى فاضطر إلى الإقامة لدي ناصر الدين المحتشم بمنطقة 
قوهستان الخاضعة لنفوذ أمراء الإسماعيلية النزاريين حتى اجتاحها هولاكو في حملته على 
إيران عام 4ه . فخرج معه [ لى بغداد وشهد سقوطها فى يد المغول سنة 557"هء وكان له 
بعد ذلك دور لا بأس به فى محاولة الحفاظ على الثقافة الإسلامية ومؤسساتها حيث ظل يعمل 
كوزير للأوقاف فى ظل الحكم المغولى. وقام بإنشاء مرصد مراغة الذى يشبه أن يكون 


)١(‏ شرحها قطب الدين راي وحقتها مع افرح المذكور الأملا محمد سبفاز,ممن ييار ألا متلق وعلم لكلام بأصول 
الدين بالأزهر وطبعت بمصر. 

(؟) انظر مفتاح السعادة الذى اقتصر فى عد أهم للمؤلفات المدطقية على كتب الأبهرى والكاتبى /١‏ ٠75؛‏ وانظر نزهة الأرواح 
للشهرزورى. النسخة المصورة بمكتبة جامعة القاهرة ج/ ل 755 ب. 

(؟) انظرهالفلمفة الإسلامية؛ ‏ بالإنجليزية ‏ الصادر عن مؤتمر لاهرر صي"؛ . 

(4) انظرنصار: موقف المدرسة السلفية من للمنطق وعلم للكلام ‏ رسالة دكتوراة. بمكتبة كلية أصول الدين؛ ص ٠١‏ ومابعدها. 


جامعة للدراسات العقلية والدينية؛ وظل على ذلك إلى أن توفى فى بغداد عام 517 ه وله 
من العمر 6/ا عاما. 

ويعد الطوسى واحدا من أبرز علماء المسلمين فى الفلك والرياضيات والهندسة والطب 
وسائر العلوم العقلية من فاسفة ومنطق وأخلاق بالإضافة إلى كتاباته فى العلوم الدينية 
وخاصة فى علم الكلام حيث كتب واحدا من أبرز الكتب فى.أصول المذهب الإثنا عشرى وهو 
«تجريد الاعتقاد» . ويعتبره مؤرخو العلم ‏ كسارتون وغيره ‏ واحدا من أعظم عباقرة التاريخ 


اجهوده الفلكية والرياضية. 
أما عن دراسته للمتطق وعنايته به ومكانته بين علمائه فسنفرد لذلك الفقرة التالية. 
ب الطوسى والدراسات المنطقية: 


وقد عنى الطوسى عناية خاصة بدراسة المنطق فدرس مبادئه مع خاله وهو أستاذه 
الأول فى الفلسفة ثم على الشيخ «محمد حاسب»: وتعمق فيه على يد أستاذه الحقيقى فى 
الفلسفة «فريد الدين الداماده الذى درس عليه كتاب الشيخ الرئيس «الإشارات والتنبيهات:(١)‏ 
وعنى بدراسة منطق «الشفاء؛ وغيره من مؤلفات الشيخ الرئيس» وسنرى العلاقة الوثيقة بين 
الشفاء وأساس الاقتباس فيما بعد. وقد حرص على أن يطلع بتفسه على المنطق عند واضعه 
الأول أرسطو وشراحه القدماء مستعينا بما نقله المترجمون الأوائل» ثم لدى الفلاسفة المسلمين 
قبل ابن سيناء ثم عند أبن سينا نفسه؛ ثم عند المناطقة اللاحقين حتى القرن السابع سواء كانوا 
من أنصار ابن سينا أو ناقديه. 


وقد جاءتنا لحسن الحظ النصوص التى تدل على ذلك؛ ففى أثناء مناقشة بين الطوسى 
والشهرستانى حول «الألفاظ المقولة بالتشكيك؛ يدعى الشهر ستانى أنها ليست «فى منطق 
الحكماء وأنها من مخترعات ابن سيناء فيرد عليه الطوسى قائلا: «هذا الكلام يدل على عدم 
وقوف هذا القائل على ما فى منطق الحكماء وإلا لوقف على كلام المعلم الأول»(9). 

ثم يأسف لعدم وجود المراجع بين يديه عند كتابة ذلك؛ ويقول بعد ذلك «وقد وقع لى 
بعد تسوية هذا المختصر بعض كتب المنطقيين فوجدت فى «التعليم الأول» ‏ كتاب طوبيقيا - 
فى المقالة الكانية ‏ ماهذه عبارته .. » ثم يورد عبارة أرسطو فى هذه المسألة وهى قريبة مما 
جاء فى الترجمة العربية القديمة لمنطق أرسطو التى نشرت منذ سنين في القاهرة (؟). ولكن 
فى المقالة الأولى لا الثانية. وهو لا يكتفى بتحديد موضع النص الذى ينقله من كتاب أرسطو 
بل يحدد لنا النسخة ألتى ينقل عنها وأنها من «نقل يحيى بن عدى عن التعليم الأول»(؟). 
)١(‏ انر روسات الجنات للخوانسارى,» ص 587. 
(؟) مصارع المصارع, ل/ا؟ ب. 


(؟) أنظرمنطق أرسطو؟/" 45‏ /45 . 
(4) انظر مصارع المصمارع ل 18 أ وفى شرح الإشارات أيضا 11/7 ينقل الطوسى عن كتاب الطوبيقا لأرسطو بشأن المولضع الجدلية. 


كما ينقل الطوسى أُيضنا نصوصا عديدة عن «التعليم الأول فى مواضع كثيرة من كتابه 
«شرح الإشارات» فى المقولات والقضايا والقياس وغيرها من المسائل )١(‏ * 
وبالنسبة للشراح فإن الطوسى يورد نصا آخر مطولا فى المسألة نفسها نقلا عن «تفسير 
متن الإيساغوجى من كلام فرفريوس ()» » ويشير فى «شرح الإشارات؛ إلى تعريف أرسطو 
فى التعليم الأول للقضية المطلقة «واختلاف كل من ٠ثاوفرسطس‏ وثامسطيوس؛ ومن تبعهما 
فى تفسيرها عن «الإسكندر الأفردويسى؛ ومن تبعه؛ (')؛ وفى مواضع أخرى يشير إلى آراء 
شراح أرسطو ومفسريه واختلافاتهم ويوازن بينهما (؛). 
ثم ينتقل إلى الفارابى فيورد له نصوصا عديدة فى مسألة الأسماء المشككة قائلا: «وقال 
من المتأخرين أبو نصر الفارابى فى كتابه المقولات... وقال فى كتاب البرهان... وأيضا 
فيه... وقال فى كتاب المغالطات... وقال أيصا فيه «*), إلى أن يقول «فلولا مخافة التطويل 
لأوردت أكذر مما أوردته من كلام الحكماء المتقدمين على ابن سينا فى هذا الباب ولكن فيما 


أوردته كفاية»( )1‏ 
كبما ينقل عنه فى عدة مواصضع من شرح الإشارات ويصفه ب «الحكيم الفاضل أبو 
نصسن27), ْ 


أما بالنسبة لابن سينا نفسه فنجده ينقل عن الشفاء فى مواضع عدة(؟) كما يعدمد على 
كتب أخرى للشيخ الرئيس ككتاب «الحكمة المشرقية؛ ويرد على الرازى قائلا «هذا حاصل 
كلامه المتعلق بهذا البحث ولولا مخافة التطويل لأوردناه بألفاظه:(1) . وقد عرفنا فى الفصل 
الأول من الدراسة السابقة إلمامه الواسع بكتب الشيخ الرئيس ورسائله المنطقية وغيرها. 

أما فيما يخص المناطقة بعد ابن سينا فإنه يورد آراء عديدة «للقاضى الساوى صاحب 
البصائر ويناقشها معارضا لها فى أكثر الأحيان!'') كما قعل مع أبى البركات البغدادى ,)١١(‏ 
ومع الرازى والشهرستانى؛ فقد ناقش الأول ورد عليه فى الجزء الأول من شرح الإشارات؛ 
وتعقب الثانى فى انتقاداته لابن سينا فى بعض المسائل المنطقية وغيرها قى كتاب «مصارع 
المصارع:؛ كما سلفت الإشارة؛ وهو نفس موقفه فيما يبدومن أثير الدين الأبهرى إذ ألف 


. ا‎ 17115717١١ انظر شرح الإشارات‎ )١( 
ايه مصارع المصارع؛ ل 78 ب.‎ 

(5) شرح الإشارات 7١6/١‏ 

(4) المرجع نقسه 7١5/١‏ . 

(©) مصارع المصارع ل 7١‏ أ. 

(5)المرجع نفسه 9؟ اتباء 

(9) شرح الإشارات 7387/7/١‏ بلا 

(4) أنظر شرح الإشارات ١/غي8؟‏ 776؟. 

(5) شرح الإشارات 778/1١‏ . 

)٠١(‏ المرجع نفسه ,"/4/١‏ دبل, ما ال ا4, 
)١١(‏ السايق »575/١‏ والدص للتالى ص ١7١‏ . 


«تعديل المعياره نقدا لكتابه «تنزيل الأفكار كما نقل بعض آرائه فى شرح الإشارات دون 
تعقيب .)١(.‏ 

أما الكاتبى فبينه وبين صديقه وأستاذه الطوسى مطارحات ومراسلات حول مسائل عدة 
بعضها منطقى(')؛ وعند كلام الطوسى على قياس الخلف فى شرح الإشارات يورد رأى 
الشيخ أفضل:الدين محمد بن حسن النرقى المعروف بالكاشى ولا يعقب عليه بشىء(7"). وهكذا 
نجد أن الطوسى قد ألم إلماما طيبا بإتتاج المناطقة المسلمين من جاء منهم قبل ابن سينا ومن 
جاء بعده . ْ 
“ - مؤلقاته المنطقية 

أما إنتاجه فى هذا العلم فقد حاول إحصاءه كثير ممن ترجموا له من القدماء أوتتبعوا 
إنتاجه من المحدثين لاسيما الباحثان الإيرانيان السيد مدرس رضوى والسيد مدرس زنجانى 


وهى: 
)١(‏ أساس الاقتباس وهوأهم مؤلفاته المنطقية وأكبرهاء وقد ألفه بالفارسية 
وسنتحدث عنه تفصيلا فيمأ بعد. 


(؟) تجريد المنطق: وهومتن مختصر باللغة العربية لأهم مسائل المنطق ويجرى فيه 
على نسق «أساس الاقدباس؛ ولكن فى تسع فصول بدلا من تسع مقالات؛ ولا يمتازإلا 
بالعبارة الدقيقة الموجزة التى عرف بها الطوسى فى كثير من مؤلفاته!؛)؛ وقد ألفه عقب 
خروجه من قلاع الإسماعيلية وانضمامه إلى بلاط «هولاكو؛ فى شعبان سنة "6ه كما 
سجل فى آخر بعض النسخ!") . وقد ذكر السيد/ مدرس رضوى أنه توجد منه نسخة نفيسة 
كتبت فى حياة المصنف سنة 555ه بالمكتية الوطنية الملكية بطهران!')؛ ومن أهم شروح 
هذا الكتاب شرح العلامة الحلى.قلميذ الطوسى الذى أسماه «الجوهرالنضيد؛ وقد طبع المتن 
والشرح مع عدة حواش أخرى عليهما فى طهران سنة ١٠7١ه.‏ وتوجد نسخة خطية من 
المتن والشرح فقط بدار الكتب المصرية برقم +51 منطق. وقد حصلنا على صورة منهاء كما 
توجد نسختان أخريان بمكتبتى حللعت وتيمور ونسخة رابعة بمكتبة الأزهر بالقاهرة برقم 
7 عام و5778 حسنين باشا. 


,781/1١ شرح الإشارات‎ )١( 

(1) انظر أحوال وآثار لمدرس رضوى ص ١١4‏ 

(؟) شرح الإشارات ١/05١م.‏ 

(4) انظر طاش كبرى زاده؛ مفتاح للسعادة؛ ط ألهند 17١‏ والنسغة للخلية لهذا للكتاب من شرح الحلى بمخطوطات دار الكتب 

المسرية رقم 8 منطق. . ١‏ 

(5)انظر سركذشت للأستاذ محمد زنجانى ص:159 . 

() أحوال وآثار» للأستاذ وى ص ١4١‏ وتان الزنجانى يذكرأنها نسخت فى أواسط رمطنان سنة 165ه انظر سركنشت ص 
67 


(*) رسالة المقولات أو قاطيغورياس: ألفها بالعربية ورتبها على عشرة فصول 
وقد نص الأستاذ الزنجانى ومدرس رضوى على أنها ترجمة دقيقة للمقالة الثانية من «أساس 
الاقتباس؛ وعلى أنه توجد لها نسخ حديدة فى إيران!!)؛ وقد كانت المقولات من بين أجزاء 
المنطق الأرسطى موضع عناية وانتقاد فى ذلك العهد وكانت مدار واحد من الأسئلة الأربعة 
التى وجهها فردريك القانى إلى علماء المسلمين؛ وأجاب عنها عبد الحق بن سبعين!!) 
وغيره. 

وقد ناقش الآمدى الأشعرى حصر المقولات فى عشرة واعتبره موضع شك ومواخذة7), 
ومن المعروف أنها تعرضت من قبل لمثل ذلك النقدا؛) فلعل هذا هو السر فى إفراده لها فى 
رسالة خاصة وقيامه بنفسه بترجمتها عن أساس الاقتباس. 
(١‏ تعديل المعيار فى نقد تنزيل الأفكار: 

وهر نقد للكتاب الذى ألفه فى المنطق أثير الدين المفضل بن عمر الأبهرى أحد مشاهير 
الحكماء فى القرن السابع؛ ومن أكبر تلاميذ الرازى؛ المتوفى بعد عام ٠75"ه7©)؛‏ بعتوان 
«تنزيل الأفكار فى تعديل الأسرار» وقد أشار الطوسى أنه ألفه بعد وفاة الأبهرى إِذ يترحم عليه 
فى المقدمة قائلا: «أما بعد فإنى لما تصفحت كتاب الفاضل أثير الدين ‏ رحمه الله المسمى 
«بتنزيل » الأفكار الذى قصد فيه تحرير ماأدى إليه أقكاره واستقر عليه رأيه... وذكر فيه فساد 
بعض الأصول المشهورة: أردت أن أبين ما سنح لى من الرد والقبول على بعض 
مآخذه؛(١)...‏ وتوجد منه نسخة نفيسة كتبت فى حياة الطوسى سنة 555"ه (2)» بالمكتبة 
الوطنية الملكية بطهران؛ وتوجد نسخ أخرى فى غيرهاء ولهذا الكتاب أهمية خاصة من حيث 
الطابع النقدى الذى يتسم به والذى يشاركه فيه الجزء الأول من «شرح الإشارات؛ وقد تعرض 
الطوسى فى هذا الكتاب الأخير ‏ ولعله آخر مؤلفاته المنطقية ‏ لبعض آراء الأبهرى بالنقد كما' 
سبق أن أشار إلى ذلك وتبادل معه بعض الرسائل حول قضايا فلسفية هامة» وكان بينهما 
تقدير وإحترام متبادل(؟) . ولم يتيسر لذا مطالعة هذا الكتاب لمقارنته بأساس الاقتياس. 

(©) هذا ما تقتصر عليه المراجع فى تعداد كتبه المنطقية ولكن ينبغى أن يعد من بينها 
شرحه للقسم الأول «من الإشارات والتنبيهات؛ الخاص بالمنطق؛ وهو على وجازته 


.7809 وأحوال وآثارص‎ ١54 أنظر سركلشت للأستاذ محمد زنجانى ص‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة الدكتور بيومى مدكور:لكتاب المقولات من منطق الشفاء ط القاهرة؛ وابن سبعين وفلسفته للدكتور التفتازانى ص 
6ل 

©) انظر الأبكارله 7155//1اب . 

(؟) أنظر للمقاومات للسهروردى نشرة كوربان صس 194 

(5) أنظر معجم المؤلقين /١7‏ 5١/ط‏ 1570 بدمشق وأحوال وآتارص ١١81١4‏ , 

)0( نقلا عن أحوال وآثار ص هه؟ 

(1) أحوال وآثارص<5؟ أما مأوزد فى سوكنشت ص 154 من أنها كتبت سنة 61 فنير ممكن لأن الأبهرى كان حيا في ذلك للتاريخ . 

(4) انظر أحوال وآثارصس 1١8‏ 187, مم. 1 


أ 


بالنسبة إلى «أساس الاقتباس: يمتاز بالمناقشات واللمحات التقدية التى اقتصد الطوسى فيها 

كما اشترط على نفسه ‏ فى أساس الاقتباس!(١).‏ وقد أوردنا آنفا مواضع من ذلك الشرح 

دعرض فيها لآراء أكثر المناطقة يعد ابن سينا كالساوى والبغدادى والأبهرى والرازى 

وغيرهم؛ وقد طبع بالقاهرة وغيرها عدة مرات. 
[ل6 وقد وجدنا فى مجلة معهد المخطوطات بالجامعة العربية 3 سنة 1355م ج7ا ص 

"١‏ أنه توجد مجموعة رسائل منسوبة للطوسى فى المنطق ضمن مجلد يضم كتابه «تجريد 

المنطق؛ وكتابه «تعديل المعيار: أيضا مع كتب أخرى لغيره بالمكتبة الوطنية الملكية بطهران 

تحت رقم 51175 مما قد يوحى بأن تلك الكتب المنطقية شىء مغاير للكتب والرسائل التى 

سيق وصفها هئا. 

. وإذا شئنا أن نرتب هذه الكتب زمنيا ولو على وجه التقريب أمكننا أن نقول: 

-١‏ لعل أولها هو: شرح الإشارات: فرغم انتهائه منه عام 544ه كما نص على ذلك فى عدة 
نسخ خطية!") أى بعد انتهائه من أساس الاقتباسء إلا أنه قضى فى تأليفه قرابة عشرين 
عاما كما قال هو فى الجزء الأخير منه(")» والمنطق هو أول أقسام الإشارات فمن الطبيعى 
أن يكون ذلك فى وقت مبكر ولعل اشتغاله بشرح هذا القسم من الإشارات دعاه إلى أن 
يؤلف كتابا خاصا يحمل اسمه فى المنطقء وأن يكون باللسان الفارسى لا بالعربى الذى 
ألف به «شرح الإشارات» خدمة لأبناء قومه الذين لا يعرفون العربية أولا يجيدونها فألف 
لهم أساس الاقتباس عملا بما دعا إليه طلاب الحكمة من «القيام بشكر نعمة الحكمة 
بالنهوض لأداء مااقتبسوه منها إلى غيرهم من أبتاء النوع بحسب الاستعداد- دون شوائب 
اليخل وإلمنافسة والمطل والمضايقة:(؟) . 

١‏ - ويعد «أسأس الاقتباس؛ هو الكتاب الثانى فى سلسلة مؤلفاته المنطقية إذ أنجزه فى سنة 
لاه. 

؟- ومن الواضح أن «رسالات المقولات» لاحقة على ذلك الكتاب فهى ترجمة لإحدى مقالاته 

. غير أنه من الصعب تحديد تاريخ تأليفها على وجه التعيين. 

4- ثم تجديد المنطق: الذى ألفه فى عام 55"ه 

© وريما كان آخر مؤلفاته المنطقية جميعا هونقده لكتاب الأبهرى الذى ألفه فيما بين سنة 
أو سنة 1717ه وهو تاريخ وفاة الأبهمرى فى قولين للمؤرخين وسنة 577ه التى 
نسخت فيها إحدى نسخ الكتاب الباقية إلى أليوم. 

(١)انظر‏ أساس الاقتباس ط طهران ص7 

(7) انظ رمقدمة أساس الاقتباس لرضرى ص (يب). . 


(؟) شرح الإشارات 1/43/75, 
(4)أساس الأقتياس ط طهران ص 7. 


٠م‎ 


أما الرسائل ألتى أشرنا إليها آنفا فتحتاج إلى فحص لمعرفة هويتها وتاريخ تأليفها. 

4 أساس الاقتباس وخصائصه 

يعد كتاب «أساس الاقتباس؛!١)‏ أكبر مؤلفاته المنطقية وأهمهاء إذ أن رسالة المقولات قطعة 
منه والتجريد يشبه أن يكون اختصارا له؛ أما شرح الإشارات وتعديل المعيار فهما موجزان 
بالقياس إنيه» وإن امتازا بالحوار النقدى الذى لم يخل منه «أساس الاقتياس؛ فى بعض ” 
المواطن أيضا. | 

وقد أَتَم الطوسى تأليف هذا الكتاب ‏ كما ورد فى ختام عدة نسخ خطية فى ستة 541"ه؛ 
أى عند الإسماعيلية؛ ولعله آخر ماأنتجه فى الفترة الأولى من حياته بينهم حيث كان ينعم 
باستقرار وحرية نسبية لدى أصدقائه ومحبيه من أمراء قهستان» وقبل أن ينتقل فى العام 
التألى مباشرة إلى عاصمة الإسماعيليين» ولذا فدحن نجد فاتحة ذلك الكتاب تكاد تخلو من 
التقاليد الإسماعيلية التى نلاحظها فى الكتب المذهبية التى ألفها فى المرحلة اللاحقة من 
تمجيده للإمام ودعوته الهادية» فهو بعد دعاء جميل لطلاب الحكمة أن يؤيدهم ائله «بإلهام 
الحق؛ وتلقين الصدق» ويصرف هممهم إلى طلب الكمال وتحرى الصواب واقتناء الفضيلة... 
«وتحذيره إياهم» من التظاهر بالكمال ومن التعنت والتعصب والإعجاب والصلف والبغى 
والسفه والعناد... يدعوهم لأن يكونوا ثابنى القدم فى ملازمة الدين القويم والصراط المستقيم 
حتى ييلغوا نهاية مقصدهم وليست إلا الحلول فى جوار الحضرة الأبدية والوصول إلى جناب 
العزة السرمدية؛(1) ومن العبارات الأخيرة قد نشتم رائحة الجو لإسماعيلى. 

وقد اجتهد الأستاذ رضوى فى بيان سر تسمية المؤلف لكتابه ب «أساس الاقتباس:(2) وهو 
ينتهى إلى ماصرح به الطوسى نفسه فى فاتحة كتابه: «ولما كان علم المنطق بالنسبة إلى 
العلوم الآخرى ‏ وخاصة أقسام الحكمة ‏ بمثابة القاعدة والأساس (- بنياد) سميت هذا 
المجموع «بأساس الاقدباس:(؛) وهو يشرح ذلك كما يبدو من الفصل الأول من المقالة الأولى 
حيث يتحدث عن موضوع المنطق ومبادئه ومسائله") على أن استعمال كلمة «الاقتباس» 
بمعنى التعلم أو اكتساب المعرفة الجديدة والاستنتاج العقلى نجده عند الغزالى فى «القسطاس 
المستقيم(")2 وعند ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل»(!) ؛ وهو المعنى الذى استعمله 


)١(‏ يوجد بهذا الملوان كتب لاعلاقة لها بكتب الملوسى هذا فقد أشار حاجى خليفة فى للمجاد الأول من كشف للظللون ص 4لا 
إلى مختصر فى الأدب والحكم تُلقه ضياء الدين بن غياث الدين الحسينى سنة 4517 ه وقد نشر هذا الكتاب يالقاهرة سنة 
7ه بنقس المنوان. 

(؟) أساس الاقتباس مل طهران ص . 

(؟) انظ راتمقدمة ص (كا). 

(4) تنس المصدر ص ". 

(5) انظ رأمماس الاقتباس ط ايران ص ؟ رمايعدها. 

(١)انظره‏ ضمن مجموعة القصور للعوالى ص2؟. 

(1) المخملوط بدار الكتب للمصرية جك ل/5١‏ أ. 


1١ 


فيه الطوسى أيضا فيما أوردناه من نصوص فى فاتحة كتابه هذا إذ يدعو طلاب الحكمة إلى 

نقل مااقتبسوه ‏ أى تعلموه ‏ منها إلى أبناء التوع» فالمنطق إذن هو «أساس الاقتباس؛ أو «علم 

التعلم؛ وهو علم فى نفسه وآلة لتحصيل غيره من العلوم فى ألوقت نفسه:(١)»‏ وإذ تعرف به ءش 
كيفية اكتساب المعارف والتصرف فيها للتأدى الى معارف أخرى:(). 

.. هذا عن تسمية الكداب وظروف تأليفه ومكانته بالنسبة إلى مؤلفات الطوسى المنطقية أما 

عن قيمته وخصائصه الذاتية فتتبين فيما يلى: 

-١‏ يعد الكتاب من أوسع الكتب المنطقية التى خلفها أسلافنا وأوفاها بمباحث هذا العلم . وإذا 
كان الأستاذ رضوى يقول عنه إنه عديم المثل والنظير فى نفاسته وقيمته؛ وإنه أكبر وأجمع 
ككاب ألق فى متن المنطق بعد منطق الشفاء (')؛ فنحن نسلم له هذا الحكم فيما يتعلق 
بالمؤلفات الفارسية طبقا لما قرره هو بعد ذلك مباشرة «أنه لم يؤلف فى اللغة الفارسية فى هذا 
العلم مثل ذلك الكتاب من حيث التحقيق والبسط والشمول كما أنه من أسبق الكتب فى هذه 
اللغة أيضا بعد الحكمة العلائية للشيخ الرئيس»؛ أما فى العربية فربما كانت هناك كتب أكثر 
منه استفاضة وشمولاء ومنها كتاب «دقائق الحقائق» لسيف الدين الآمدى الذى يدل المجلد 
الوحيد الباقى منه على ذلك؛ اذ يقع فى ١4٠‏ لوحة أى 48١‏ صفحة:؛ وه وأحد مجلدين 
كبيرين خاصين بالمنطق من هذا الكتاب الكبير الجامع للمنطق والطبيعيات والإلهيات!؛) . 

ولدا نكتفى بالقول: إن أساس الاقتباس من أنفس الكتب المنطقية وأكبرها وأكثرها إحاطة 
بمباحث هذا العأم. 

-١‏ كما أنه من المؤلفات التى تقتفى أثرابن سينا وخاصة فى كتابه الشفاء على نحوماء 
وتلك سمة بارزة فى الكتاب؛ إذ يرتبه على تسع مقالات يختص كل منها بقسم من أقسام 
المنطق كما استق رأمره عند العرب والمسلمين وهى علي النحو التالى «الأولى فى المدخل إلى 
المنطق أو إيساغوجى؛ وإلثانية فى المقولات أو قاطيغورياسء والثالثة فى الأقوال الجازمة أو 
بارى أرمتياس والرابعة فى علم القياس أوأنا لوطيقى الأولى» والخامسة فى البرهان أوأنا 
لوطيقى الثانية» والسادسة فى الجدل أو الطوبيقاء والسابعة فى المغالطة أو السوفسطيقاء والثامنة 
فى الخطابة أر الريطوريقاء والتاسعة فى الشعر أو البرطيقاء*). وهذا صنيع ابن سينا فى الشفاء 
تماما . أما أرسطو قلم يكن يعد الخطابة ولا الشعر من الكتب المنطقية وإنما هومن عمل 
«فرفريوس الصورى!(١).‏ وقد التزم الطوسى هذا التقسيم التساعى فى «تجريد المنطق» ' 


71/١ شرح الإشارلت‎ )١( 
1748/1١ أماس | لاقتباس ط طهران ص © وفى شرح الإشارات يسخر من هؤلاء الذين يختلفون فى كون المنطق علما‎ )1( 
(؟) نفس المرجع ص (يب من للمقدمة).‎ 


(4) ادنر ل7أ؛ بيه من الاسنة المصورة من الأصل للمخطوط بمكتبة جامعة برنستون بأمريكا رقم 714172 
(5) انظرٍ مقدمة أساس الاقتباس ط طهران وأحوال وآثارص 54١‏ , 
)١(‏ انظر مقال الأهوانى فى المجند 7 عدد يوليو1575 هن تراث الإنسانية عن منطق الشقاء. ش 


ب 


وعرضه فى رسالته فى «أقسام الحكمة:(١)»‏ وهو تقسيم لم يكن ملنزماً بصفة دائمة» فالفارايى 
يقسمه ثمانية أجزاء مهملا مدخل «فرفوريوس؛ ومبتدكا بالمقولات؛ وأبوالبركات فى المعتبر 
تكلم عن المنطق فى الجزء الأول فى ثمانية مقالاتء لا تسم(" كما أن «الكاتبى؛ فى 
«الرسالة الشمسية؛ أيضا لا يلتزم تقسيم ابن سينا(" . 

وقد نلاحظ أن الفصول فى مقالات الكتاب تتوالى فيها على النسق الذى نجده فى برهان 
الشفاء لا على نسق برهان أرسطو كما يبدو لمن يقارن بين النصوص الثلاثة؛ كما أنه يتابعه 
فى الكذير من آرائه ويدافع عنه ضد خصومه وناقديه؛ وربما تابعه فى بعض الأمثلة 
التوضشيحية أيضا() . والطوسى يصارحنا فى مقدمة كتابه قائلا: «إنى سأضمته طرفا صالحا 
مما استفدته فى هذا الفن من أهل العلم بالمنطق واستنبطته بحسب قواعد وأصول أهل هذه 
الصناعة؛(*). وقد فطن إلى هذا المترجم التركى الذى نقدم أليوم جزءا من ترجمته إذ قال فى 
وصفه: «قد انطوى على درر الشفاء ولبابه بلا قصورء بحيث لم يبق فيه إلا الأصداف 
والقشور»() والسيد رضوى فى مقدمته لنشرة طهران ينص على ذلك أيضا(). 

7 غير أن الطوسى لم يفقد استقلاله الفكرى أو شخصيته العلمية فلقد ناقش أبن سيتا نفسه . 
وخالفه فى بعض الأحيان فهو يخالفه فى معنى التعليم الذهنى مثلا(/)؛ وهر يورد فى مسألة 
تربيع الدائرة رأى كل من أرسطو وشراحه وابن سينا ويناقشها جميعا لينتهى إلى رأى 
خاص!؟), 


وقد يورد فصولا بأكملها لا نجدها فى برهان الشفاء وذلك كالفصل الرابع من الفن الأول 

الخاص بالعلل وأقسامهاء والطوسى يصرح بأنه يعلم أنها ليست من مسائل هذا العام إذ هى 
جزء من الطبيعى - ولكنه يذكرها هنا على سبيل المصادرة!'١).‏ وكالفصل الذى يتحدث فيه 
عن «أحوال الفصؤل؛ من الفن الخانى ويعتبره من أهم مباحث الحذا'') ويدص فى نهايته 


)١(‏ منطوطة بدار للكتب المسرية عنمن مجموعة برقم 101 حكمة وقلسفة. 

. 2.4 سن‎ ١ للمعتبرج‎ )١( 

(؟) أنظر تحرير القواعد للمنطقية وهو شرح الرسالة الشمسية مس ؟. 

(4) انظر أول للفصل الثالث من للفن الأول ل 781, 

(5) أماس الاقتباس ط طهران ص 7. 

(1) النسخة المصورة لترجمة ملا خسرو لأساس الاقتباس ل ؟. 

(/) أساس الافتباس - المقدمة ص (بط) 

(4) النص للتالى؛ صم 

(5) انظر ترجمة للمقالة الخامسة ل 95؟1. 

)٠١(‏ نفس المسدرل 155. ولكن عمر ابن سهلان الساوى قد سبقه إلى إيراد منبحث العلل ضمن البرفان فى «البصائر 
النصيرية؛ ص 45 - لاه" 

.7119- 8997 ترجعة أساس الاقتباس لوحات‎ )١1( 


رن 


على أنه أتى به من علم آخر إلى هذا الموضع لفائدته فيه كما أنه لم يهمل المناطقة المتأثرين 
بابن سينا والمعارضين له فهو يشير إلى بعض آرائهم ويناقشها ويرد عليها أويدخذ موقفا 
وسطا يكمل فيه قول ابن سينا بأقوال ناقديه كما نجده فى ختام مباحث الحد مثلا. ولذا فإن 
المولى خسرو والذى سبق أن ألمح إلى تأثره بابن سينا فى الشفاء يقرر فى مقدمة ترجمته أن 
الكتاب «بحر مواج زاخر حال بأقكار للمتقدمين والمتأخرين17١).‏ 

ولكن الطوسى لم يكثر سن هذه المناقشات والمقارنات بين آراء المناطقة فى «أساس 
الاقتباس؛ وفاء بما اشكرطه على نفسه فى مقدمته من «الاحتراز عن إبطال المذاهب الباطلة 
فى كل باب بقدر الإمكان إذ هو مؤد إلى الإطئاب؛ فإن مست الحاجة فى بعض المواضع 
الى ذكر مذهب فاسد اقتصرت على إشارة موجزة:!') .وهذا يسلمنا إلى الميزة الرابعة لهذا 
الكتاب. 

4- وهى أن الاقتصاد فى عرض الخلافات هيأ له التوفر على المسائل المدطقية نفسها 
و[يضاحها دون إسراف فى المناقشات الجدلية والمؤاخذات الخلافية» ولاشك أن هذه ميزة 
حقيقية إذا انضم إليها سهولة العبارة ودقة التنسيق وهذا ما ينوه به الأستاذ رضوى ويعتبره 
من خصائص هذا الكتاب(") إذ تفسح المجال للعرض العلمى الموضوعى الذى يحقق حاجة 
طلاب المعرفة الفلسفية الذين ألف الكتاب من أجلهم؛ ولعل هذا هوالسر فى انتشار الكتاب 
,والاقبال عليه لدى الفرس بل خارج العالم الفارسى أيا. كما يقرره الأستاذ رضوى والمولى 
خسرو فى مقدمته للترجمة!؛) التى جاءت بدورها بالغة الوضوح والسلاسة رغم صعوبات 
الترجمة ودقة الموضوع. 

أن الطوسى يكثر من الأنواح والجداول التوضيحية فى كتابه!”) ‏ ولعله فى ذلك متأثر 
بنزعته الرياضية ‏ وسيجد القارئ نموذجا من ذلك فى المقالة الخامسة فى مبحث العلل من 
القن الأول وهى طريقة معروفة من قبله وفى عصره(')ء ولكنه يكثر من استخدامها بشكل 
واضح كما يكثر من اسنخدام الأمثلة الرياضية. وعلاقة المنطق بالرياضة وثيقة وعريقة 
ولاتزال مستمرة(". ونحن نجد فى منطق أرسطو أمثلة رياضية لبعض أنواع القضايا 


)١(‏ انظر ترجمة أساس الاقتباس ص 7 وروضات الجنات للخوإنسارى ص 4/ا5. 

(1) أساس الاقتباس ط طهران ص . 

(؟) السابق ص (ب) , 

(4) السابق ص (يب) وترجمة ملا خسرو لأساس الاقتباس ص 1 

(6) انظرمئلا فى طبعة طهرإن صفحات :٠١5‏ لل ا ل ل ا 
الالو م 

(1) أنظر البصائر النصيرية ص ١1١١‏ ؟7١١11521؛‏ والرسالة الشمسية للكاتبى ه35 »اله 11/4 19/7 

(1) انظر للمنوق للحديث ومناهج البحث لأستائنا الدكتورمهمود قاسم ص 5 -15: ١‏ ومقدمة للمنملق تأليف ألفرد تارسكى 
ترجمة دكتور عزمى إسلام ط للتاهرة سنة 151 ص "8711١5‏ وماينها. 
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والأحكام كمفال تربيع الدائرة الذى سبقت الاشارة إليه آنفاء غير أن الأمرالذى لايخلومن 
دلالة أن يهتم الطوسى اهتماما خاصا بذلك المثال ويورد فيه أقوال أرسطو وابن سينا ويعقب 
على ذلك برأيه الشخصى!!)؛ ومن يقرأ المقالة الخامسة مكلا يجد أمشلة هندسية ورياضية 
لا نجدها فى برهان أرسطو أو برهان الشفاء ينقلها الطوسى أحيانا من كتاب إقليدس أو يتمثل 
هو بها () وإن كنا نجد إلى جانبها أمثلة طبيعية وطبية كثيرة() وأمكلة كلامية أيضا (4)؛ 
ولا غرو فالطوسى فيلسوف متكلم وعالم رياضى وطبيعى أيضًا. 

١‏ إن الكتاب يؤكد أن اتخاذ المنطق الأرسطى صيغة للتفكير لم يحل دون ظهور النزعة 
الحسية التجريبية والروح الواقعية النى يتسم بها الفكر الإسلامى بصفة عامة:؛ وإذا كان 
الطوسى يتابع فى هذا نزعة بدت إلى حد ما عند ابن سينا نفسه؛ واتضحت لدى بعض 
المناطقة من بعده كأبى البركات البغدادى(*) وعمر بن سهلان الساوى فى البصائر النصيرية 
كما لاحظ الشيخ محمد عبده فى حواشيه على ذلك الكتاب!) وعند الإمام الغزالى كما 
يلاحظ ذلك الأستاذ الدكدور محمود قاسم, فإننا نجد هذه الروح واضحة أيضا لدى الطوسى 
فى كتابه هذا وفى غيره من كتبهء والنص الذى بين أيدينا شاهد على ذلك. 


ثانياء منلا خسرو وترجمته لانساس الاقتباس 

)١(‏ همثلا خسرو وحياته العلمية: 

ولما كانت هذه أول ترجمة عربية لهذا الكتاب تقدم للباحثين فمن الواجب أن نمّرف 
بمترجمها التركىء الذى دفعه تقديره للطوسى وكتابه؛ وتلبيته لرغبة سلطانه الجليل» إلى 
القيام بها فنقول : هو محمد بن فرامرز بن الخواجه على الشهير بمولانا خسرو أو منلا خسروء 
وكان أبوه أميرا تركمانيا ('). وتقول دائرة المعارف الإسلامية إنه ابن نبيل فرنسى دخل فى 
الإسلام (8)؛ وقد ناقش الأستاذ على همت فى كتابه «العاهل العثمانى أبو الفتح السلطان محمد 
الفانى؛(1) ذلك بأنه وجد بخط المولى خسرو نفسه على بعض كتبه «أنا الفقير محمد بن 
فرامرز بن على»؛ على أن كلمة فرامرز فارسية ومعناها «فائح البلاد» فكيف يقال إنه فزنسى 
الأصل أو إنه مسيحى الأصل؟ 
)١(‏ انظرص ؟١‏ فيما سبق . 
(1) انظر لللوحات ”/اد, هلا 711 737 2751:1554 الالاء 748١‏ من ترجمة ملا خسرو. 
2( السابق ل للكلل لاوا «للال لوال 119 ؟, 
(4) للسابق ل 54؟ مثلا. 
)0( انظر مقدمة فى القاسقة العامة (171) ومابعدهأ ومقدمة كتاب الخيال للأستاذ الدكتور قاسم من منشورات معهد الدراسات 

العربية بالقاهرة. 
)١(‏ أنظر البصائر النسيرية ص ١ل‏ كال الالو ؤلال. 
(1) للشقائق العثمانية ١/147؛‏ وريحانة الأدب 175/1 


0 دائرة للمعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية - حرف الخاء وكلمة «ملاء تعنى الأستاذ أوالعالم أُورجل الدين. 
ال ريل وأنظر درر للحكام لمنلا خسروط للقاهرة ١7١4‏ ه؟/ 147. 


وقد كانت لأبيه بنت زُوجها لأمير تركمانى آخر يسمى خسرو ونشأ مولانا فى حجره 
فغلب عليه أسمه؛ ولايعرف تاريخ مولده . وقد توفى سنه 846 هجرية الموافق لسئة 1ام. 

وقد تلقى العلوم الإسلامية وبرع فيهاء ومن شيوخه مولانا برهان الدين حيدر الهروى 
المفتى فى البلاد الرومية ومن تلاميذ سعد الدين التفتازانى؛ ثم عمل مدرساً بمدرسة (شاه 
ملك) بمدينة «أدرنة» ثم انتقل إلى مدرسة يرأسها أخوه تعرف ب «المدرسة الحلبية؛ وذاع 
صيته فاختاره السلطان مراد لتعليم ولده «محمد الفاتتم:(١),‏ فتوثقت صلته بالفاتح منذ ذلك 
الحين؛ حتى إنه عندما تولى أمور السلطنة فى حياة أبيه جعل المولى خسرو قاضيا للعسكر 
المنصورء فلما اضطربت الأمور وانفض عن الفاتح أعوانه ورجاله أصر هوعلى ملازمته: 
فلما كلمه الفاتح فى ذلك قال «إن المروءة أن يشارك الرجل صاحبه فى الدولة والعزل فأحبه 
السلطان محبة عظيمة7). 

ولما عاد السلطان إلى تولى أمور الدولة ‏ بعد وفاة أبيه ‏ أكرمه إكراما عظيما وجعل له فى 
كل يوم مائة درهم وولاه قضاء العسكر ثم قضاء القسطنطينية وماحولها مع التدريس فى 
مدرسة «أيا صوفياء؛ ولكنه غاضب السلطان مدة لكونه قدّم عليه المولى(الكورانى) فذهب إلى 
«ابروسه؛ ستة /اكمره» وأنشأ بها مدرسة درس فيهأ بنفسه حتى أستدعاه السلطان سنة 41/4ه 
ليجعله المفتى الأكبر لدولته أوشيخ الإسلام» فظل فى هذا المنصب حتى توفى قبل وفاة 
السلطان بعام وإحد؛ فحمل جثمانه الى «بروسة؛ حيث دفن فى مدرسته("). 

وقد عرف طول حياته بالانصراف إلى العلم ومواصلة الاشتغال به برغم ماتولاه من 
مناصب فلم يتقطع يوما عن الاطلاع والكتابة كما يروى طاش كبرى زاده!؛) . 

وكان عالما عاملا محققا معروفا بالورع مشهودا له حتى من منافسيه؛ قيل لاشيخ 
الكورانى يوما «إن الشيخ 'أبا الوفاء يزور المولى خسرو ولا يزورك فقال: أصاب فى ذلك لأن 
يجوز زيارتى:*"). 

وكان مع ثرائه الواسع شديد التواضع أخذ على نفسه عهدا أن يخدم نفسه بنفسه وكان 
يليس الملابس البسيطة ولكن له هيبة ووقارا بالغين» وكان الفاتح يقدره ويباهى به الوزراء فى 


المحافل ويقدمه عليهم؛ ويقول لهم «انظروا هذا أبو حنيفة زمانه(1). 
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. 748 ص‎ ١1555 محمد الفاتح/ دكتور سالم الرشيدى ط للحلبى بمصر سلة‎ )١( 
(؟) للمصذر نقسه‎ 

(؟) مقتاخ السعادة 11/7. 

(4) مقتا-ا السعادة 17/7 والشقائق التعمانية له أيضا 16/١‏ 

(4) الشقائق .144/١‏ ش 

(1) المصذر تفسه 184/١‏ 


أما إنتاجه العلمى فقد خلف عدة كتب فى الفقه والأصول كالغرر وشرحه؛ ومرقاة الوصول 
وشرحه مرآة الأصول وقد طبعت فى مصر والآستانة(!) ورسائل أخرى وعدة حواش فى 
التفسير والبلاغة وغيرها ("), وكان له مع ذلك اشتغال بالعلوم العقلية حئى برع فى المعقول 
والمنقول(') إلى الحد الذى يصفه السيوطى بقوله: ‏ 2 ' 

دوكان إماما بارعا مثقغا محققا نظارا طويل الباع راسخ القدم:!؛) وقد أنعكست تزعته 
العقلية فى بحوثه الفقهية فقد أصدر فى عام “617ه كما يقول صاحب كشف الظتون: «رسالة 
فى الولاء» ذهب فيها مذهبا فى الولاء خرجه من أقوال الفقهاء وخالف فيه سائر العلماء 
وقرره فى «غرره ودرره»؛ وكتب فى رده رسالة المولى أحمد بن إسماعيل الكورانى المفتى 
المدوفى سنة 851/هء ثم أجابه المولى خسرو وزيف أقواله فى رسالة أخرىء وردها أيضا 
المولى خضرشاه؛ وفيه رسالة للمولى قاضى زاده ورسالة فى الرد على الخسروية محمد بن 
موسى الكدنانى ألمتوفى فى ذى الحجة سنة ©2(494). 

وهكذا أثارت عليه نزعته العقلية وتحرره فى النظر الفقهى ثائرة العلماء فى عصره وبعد 
عصره ولكن ذلك لم يمنع تلميذه السلطان الفاتح أن يستدعيه من «بروسه؛ بعد هذا التاريخ 
ليتولى منصب الإفتاء ومشيخة الإسلام. 

بل يذكر لتنا أحد الباحثين فى تاريخ السلطان الفاتح أنه قد وكل إلى المولى خسرو الإشراف 
على مجمع من العلماء لتقنين الشرع الإسلامى ووضع الأنظمة اللازمة للدولة من بين آراء 
الفقهاء المسلمين وخاصة الأحناف؛ وقد نهض بهذه المهمة وأتجزها(") . 


(؟) نسبة الترجمة إلى منلا خسرو 

ولكن أحدا من مترجميه ‏ فيما اطلعنا عليه من مراجع ‏ لم يذكر بين مؤلفاته وأعماله 
العلمية ؛«ترجمته لأساس الاقتباس؛ للطوسى وإن كانوا جميعا لا يقصدون حصر هذه الكتب 
وإحصاءهاء ومن أقدمهم طاش كبرى زاده؛ وهو باحث تركى له عنايته الخاصة بالكتب 
والمؤلفات» فقد أورد أسماء عدة مؤلفات له فى مفتاح السعادة وفى الشقائق النعمانية» ثم يقول 
دوله غير ذلك أيضاء(')؛ فلعل هذا الكتاب من بين ماأهمل تعيينه وخاصة أنه لم يؤلفه بل قام 


١/8٠ انظر ريحانة الأدب 7 ومعجم المطبوعات العربية ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الشقائق 187/١‏ 147 ومفتاح للسعادة 11/7 17 ودائرة للسعارف الإسلامية المجلد الذامن ص 75؟ حرف ااخاء الاسخة 
المترجمة؛ وبروكلمان .7507/١‏ 

(؟) انظر الأعلام للزركلى ط؟؟ جلاش 111 

( محمد الفاتح؛ للدكتور الرشيدى ص 155 نقلا عن «نظم للمقيان؛ للسيوطى 

(5) كشف التلنون؛ ل استاتبول ١15/1ه‏ وإنظر درر الحكام بفاسة 

(1) انظر السلطان «محمد القاتح»- فاتح القسلنطيئية «للدكتور محمد صفوت عباس نشر دار الفكرالعربى 1144م ص 1417 
لهلا. 

(1) انظر الشقائق النعمانية .148//١‏ 


م" - اساس الاقتياس فى المتطق ‏ )) ١1‏ 


بنقله إلى العربية فحسبء ولكن الأمر المقطوع به كما يبدومن النسخة التى عذرنا عليها 
بمكتية «شيخ الإسلام حكمته بالمدينة المنورة تحت رقم 456 منطق وهى مكتبة زاخرة بإنتاج ' 
العلماء الأتراك وقد حصلنا على نسخة مصورة منها وعليها اعتمدنا فى هذا التحقيق ‏ : 
أن المترجم هو رجل من رجالات الدولة العذمانية وعلمائهاء وأنه كان قريب الصلة 
بالسلطان الفاتح الذى طلب إليه القيام بتلك الترجمة لكى يسهل عليه شخصيا دراسة الكتاب 
والإفادة منه؛ لأته وإن كان عارفا بالفارسية إلا أنه أكثر إجادة للعربية» إذ يقول المترجم فى 
لوحة البسملة بعد الحمد والصلاة: «أما بعد فإن من القضايا المقررة أن شرف الإنسان إتما هو 
بالعلم والعرفان» والمعتبر فيهما هوما يحصل بالنظر والاكتساب والمتكفل ببيان مافى النظر 
من الصحة والفسناد... هو المنطقء وقد ألفوا فيه كتبا كثيرة... ولم يقع فيما اشتهر منها بين 
الناس شبيه بكتاب «أساس الاقتياس» الذى صنعه الحكيم المحقق والفيلسوف المدقق خائم 
الحكماء المنقدمين ومرجع الفضلاء المتأخرين خواجه نصير الدين؛ جامله الله تعالى يوم 
الدين» فإنه كتاب فاخر وبحر مواج زاخرء حال بجواهر أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ وخال 
من شبه المشاغبين وشكوك المبطلين؛ ولذلك كان حسنه فائقا فى حده؛ وإن اكتسى لباسا 
ماكان لائقا بقدره» حيث عبر عن حقائقه الفائقة» ودقائقه الرائقة» بكلام عجمى مهين؛ دون 
لسان عربى مبين(١)؛‏ ومن ثمة أمرنى من أمره مطاع وخلافه لايستطاع أن أترجمه بألفاظ 
عربية؛ لأن حظه منها أكثر من حظه من العجمية؛ مع كمال رسوخه فيهما ‏ وهو السلطان 
الأعظم والخاقان الأفخم ومولى ملوك العرب والعجم(') .... السلطان محمد خان ابن السلطان 
مراد خان بن السلطان محمد خان:؛ فلا جرم ائتمرت بأمره الشريف فكسوت تلك الفوائد 
الشريفة حلل الألفاظ والعبارات اللطيفة لتجد بها فى نظرة التقاد بهاء؛ فجاءمت بحمد الله 
كالشجرة المورقة ينفتح منها النوار بل كالشمس المضيئة تتلألاً منها الأنوار» فجعلتها تحفة 
لجنابه المتيف بل خدمة لبابه الشريف داعيا الله تعالى أن يجعلٍ أمره مطاعا إلى يوم الحشر 
والنقاذ بحق نبيه محمد وآله الأمجاد وأصحابه الأطواد.7؟). 
وقد علمنا الصلة الوثيقة بين السلطان الفاتح وأستاذه منلا خسرو العارف باللغة 
الفارسية(؛) فليس بعيدا أن يكل إليه القيام بهذه الترجمة» وقد كان هذا السلطان العالم يقترح 
على معاصريه أحيانا تأليف الكتب فى موضوعات معينة كما فعل مع علاء الدين الطوسى 
وخواجه زاده فى الرد على الفلاسفة(”)» ويكلفهم أحيانا أخرى بترجمة عيون المؤلفات فى 


)١(‏ لعتزاز نبيل بالعربية رغم أنه وسلطانه وإلمؤلف أعاجم. 

(1) ثم يورد قصيدة فى مدحه يلاحظ أنها لاتحتوى ذكرا صريحا للقسطنطينية اللهم إلا أن يكون قوله إشارة بعيدة لها: 
«حاز للممالك فى الأفاق قاطبة وفاز بالمطلب الأعلى بهمتهم 

() ترجمه أساس الاقتباس ل4-7. . 

(4) انظر للعاهل العثمائى ص .١١7‏ 

(6) انظرمقدمة كتاب للذخيرة لعلاء الدين الطوسى ص 5 ٠لا.‏ 


م1 


اللغات الشرقية:والأوروبية إلى التركية وإلى العربية أيضا (') حتى كان بعض علماء عصره 
لا يؤلف كتابا إلا وينقله إلى العربية ثم يهديه إلى الفاتح(1). 

على أن الاهتمام بالطوسى فى بلاط الفاتح كان واضحاء فقد ألف المولى على القوشجى 
وهو من أبرز علماء عصر الفاتح وأقربهم إليه واحدا من أعظم الشروح على كتاب الطوسى 
«تجريد الكلام» عرف فيما بعد بالشرح الجديد وصار عمدة الدارسين لهذا العلم(؟). كما شرح 
كتاب القطب الشيرازى «التحفة الشاهية» الذى هو بدوره شرح على كتاب الطوسى الشهير 
«التذكرة فى علم الهيئة»؛ بالإضاقة إلى عنايته الخاصة بكتاب الطوسى «الزيج 
الإيلخانى:!؛)؛ وللقاضى خواجه زاده الرومى صاحب المحاكمة بين الفلاسفة والغزالى حاشية 
على «تدرير أصول إقليدس؛ للطوسى أيضًا(©) . 

ويوجد على الصفحة الأولى من النسخة الخطية الوحيدة الموجودة بمكتبة شيخ الإسلام 
بالمدينة المنورة ما يلى: 

ترجمة كتاب أساس الاقئباس فى المنطق للخواجه نصير الدين الطوسى للعلامة «منلا 
خسروه؛ بنفس الخط الذى كتبت به النسخة. ومع اعتيار الملابسات التى أوردناها آنفا لا نجد 
مايدعونا إلى الشك فى نسبة هذه الترجمة إلى هذا الأستاذ العارف بالفارسية والوثيق الصلة 
بالفاتح والمشتغل بالعلوم العقلية. وينبغى أن نذكر هنا أن هذه الدرجمة ليست هى الترجمة 
الوحيدة لهذا الكتاب فقد سبقتها ترجمة أخرى لأحد علماء الفرس من مدرسة الطوسى نفسه إذ 
كان تلميذا لابن المطهر الحلى أظهر تلاميذ الطوسى من الإثنا عشرية؛ وهو الشيخ ركن الدين 
محمد بن على الفارسى الجرجانيء وقد قام يتعريب عدة كتب للطوسى عدا أساس الاقتباس 
«كالفصول النصيرية: و «أوصاف الأشراف» وغيرهما. 

وقد أشار الأستاذ رضوى فى مقدمته للنسخة التى نشرتها جامعة طهران لأساس الاقتباس 
إلى هذه الترجمة القديمة وذكر أنها مفقودة إلى اليوم» ولكنه لم يشر إلى ترجمتنا هذه . كما 
أشار الخوانسارى قى «روضات الجنات» إلى تلك الترجمة القديمة ونوه بخدمة الجرجانى 
لتراث الطوسىء» وسبقه إلى هذا «السيورى؛ شارح الفصول النصيرية("). 

ولايمكدنا أن نحدد تاريخ قيام المولى خسرو بتلك النرجمة ولكن يبدوأنه بعد فتح 
القسطنطينية؛ حيث يوجد فى القصيدة التى صدر بها الكتاب فى مدح الفاتح إشارة ‏ وإن لم 


781 : 71/629174 أنظر محمد القاتح للدكتور الرشيدى ص‎ )١( 
7/5 انظر محمد الفاتح للدكتور الرشيدى: ص‎ )1١( 

0( انظر بروكلمان ١/5هه‏ 

(4) انظر تاريخ علم للفلك فى العراق ص 1١1-5١١8‏ . 

(6) انظر أحولل وآثارص 7١١‏ 
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تكن صريحة ‏ إلى هذا الحادث الجليل. على أن الفترة السابقة على الفتح من ولايته كانت من 
القصر والازدحام بالمهام بحيث يبعد أن يفرغ فيها لمثل هذه المشاغل العلمية. 
ويبدو أن المولى خسرو قد اعتمد على أصل قريب جدا من النسخة الأصلية التى اعتمد 


. عليها المحقق رضوى فى نشر نسخته المطبوعة لأساس الاقتباس؛ إذ توجد فيها نصوص 


«* 


تخلو منها سائر النسخ العديدة التى توقرت له ولكنها توجد فى ترجمتنا هذه . 
وصف المخطوطة : 


ذكرنا أنها توجد بمكتية شيخ الإسلام حكمت ببالمدينة المدورة» تحت رقم 44 منطق» 
وعلى ظاهرها عنوانها على النحو الذى أوردناه وبجواره ختم المكتبة» وفى صفحة البسملة 
ينوه المترجم بكتاب الطوسى؛ وأهمية علم المنطق ثم يشير فى (ص" ؛ 4) إلى تكليف الفاتح 
إياه بترجمة الكتاب؛ وييدأ الترجمة فى صفحة ؛ بالدعاء الذى صدّر به الطوسى كتابه منيها 
على ما ينبغى أن يتحلى يه طلاب الحكمة؛ وفى ص © توجد ترجمة لمقدمة الطوسى لكتابه 
التى سبق الاستشهاد بأجزاء منهاء ويلى ذلك مباشرة فى نفس الصفحة ترجمة كاملة للكتاب 
ومقالاته التسعء وتقع تلك الترجمة فى 45١‏ صفحة (لا لوحة) تنتهى بقول الطوسى فى 
الصفحة الأخيرة: «وكما وعدنا فى صدر الكتاب بمراعاة الإيجاز!') آثرنا الإتمام حامدين 
الملك العلام» . 


ثم يذكر الناسخ أنه وقع الفراغ منه يوم الأربعاء فى اليوم الخامس من شهر ذى القعدة 
على بد «مخدوم حصارى يخارى؛ سنة 1744١ه‏ دون أن يشير إلى الأصل الذى نقل عنه أو 
مكان النسخ وإلى جوار ذلك بيت من الشعر الفارسى يعتذر فيه الناسخ عما عساه وقع فيه من 
خطأ لانشغاله يحوادث الدهر. 

وقد كتب الكتاب بالخط الفارسى فى شكل دقيق لا يخلومن جمال؛ ويوجد فى بعض 
الصفحات ما يدل على أنها روجعت بعد الكتابة إذ يضرب الناسخ على بعض الكلمات أو 
يصححها فى الهامش أو يكتب الصواب بين السطور كما فى ص 9/15" ١ه ,1١‏ 71لا 
4 رغيرها من الأصلء ورغم هذا فتوجد مواضع عديدة من السقط رجحتا 
أنها من فعل النساخ كما سيذكر قيما يعدء مما دعانا إلى استكمالها بمقابلتها يالأصل الفارسى 
بدلا من إثباتها شوهاء ناقصة؛ خاصة وأننا لم نعشر رغم البحث- على نسخ أخرى لهذه 
الترجمة. 

ومسطرة الكتاب تبلغ 7 سطرا فى كل صفحة وفى عديد من صفحات الكتاب يوجد ختم 
الواقف وفى داخله «وقف حكمة الله بن عصمة الله الحسينى؛ ‏ وهوختم صاحب المكتبة 


)١(‏ انظ رأحوال وآثارص45؟؛ ومقدمة أساس الاقتباس ص (يب) . وروضات الجنات س١58:‏ 5817: ومقدمة شرح الفصول 
النصيرية ل "١ب‏ . 
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المذكورة؛ ويوجد فى بعض الصفحات كلمات ممحوة أحيانا وخاصة فى أوائل الكتاب وفى 
أواخره» وقد كتبت عناوين المقالات والفصول دائما بحبر مغاير» وكثيرا ما تحتوى الفصول 
على جداول توضيحية كما سلفت الإشارة. 
لبا ليد تن 
ثالثا: منهج التحقيق 

أما المنهج الذى اتبعناه فى تحقيق هذا الكتاب فيتمثل فى الخطوات الآتية: 

)١(‏ بدأنا بنسخ الأصل فى عناية ودقة مع مراعاة الاختصارات التى يلجأ إليها الناسخ 
أحيانا ككلمة «مطلوب: مثلا فإنه يكتبها (مط). وكلمة التسلسل فإنه يكتبها (التس) وغيرها كما 
فى ص 145؛ 117216٠‏ وغيرها من الصفحات وهى طريقة يستخدمها نساخ الكتب 
القديمة عادة وقد أتينا بها على وجهها واضحة كاملة؛ كما أصلحنا الأخطاء الإملائية التى 
تكررت فى النص ولم نجد من الضرورى أن نشير إليها فى الهامشء كما لاحظنا أيا بعض 
الأخطاء الأخرى المتكررة فى النص كاضطراب التذكير والتأنيث فى الأفعال وخاصة عندما 
يكون الفاعل ضميرا كما فى أكثر اللوحات؛ وكخلو الموصوف من الألف واللام مع وجودهما 
فى الوصف مثل «قول الجازم؛ أى القول الجازم كما فى (45) مثلا وكزيادة الألف واللام فى 
المضاف كما يلاحظ من التعليقات؛ وقد أصلحنا ذلك كله ولم ننبه عليه فى الهامش أكتفاء 
بهذه الإشارة هنا. ش 

وتلك ظواهر تؤكد أن المترجم ‏ رغم تمكنه ‏ ليس بعربى اللسان ولذا تخونه الذاكرة أحيانا 
فى مثل هذه الأمور. كما راعينا فى النقل قواعد الإملاء الحديكة بصرف النظر عما ورد فى 
الأصل كتسهيل الهمزات غاليا؛ وقسمنا الفصول إلى ققرات طبقا لاطراد المعنى وتساسله» 
وميزنا الجمل داخل الفقرات بعلامات الترقيم المختلفة ليتضح المقصود عند القارئ. 

)١(‏ ولما كانت النسخة التى اعتمدنا عليها فى التحقيق وحيدة:؛ كما أنها ليست مؤلفا 
أصلياء يل هى مجرد ترجمة لمؤلف فى لغة أخرى؛ فقد رأينا من الضرورى والمفيد معا أن 
نقايل بينها وبين الأصل الفارسى ‏ وقد اعتمدنا فى هذه المقابلة ‏ رغم وجود مخطوطات 

للنص الفارسى ‏ على النسخة الفارسية التى طبعتها جامعة طهران سنة 175ه وإلتى قام 
الأستاذ مدرس رضوى - الأستاذ بتلك الجامعة. بتحقيقها ومقابلتها على عشر نسخ خطية 
ترجع أقدمها إلى سنة '847ه أى إلى تاريخ معاصر للوقت الذى قام فيه المولى خسرو 
بترجمته التى بين أيدينا أو يسبقه بقليل؛ وقد كانت هذه المقابلة مفيدة إلى حد كبيركما 
توقعناء إذ ساعدت على استكمال النص وضبطه واتساقه؛ فقد كانت هناك مواضع غديدة من 
السقط فى ثنايا الترجمة لعل بعضها يرجع إلى إيثار منلا خسرو الاختصار مع أن الأصل 
الفارسى أكذر دقة وحسماء ولعل بعضها يرجع إلى اختلاف النسخ. وقد استظهرنا أنه كانت 
يزفرا 


"5 


بين يديه عند الدرجمة أكثر من نسخة من الأصل الفارسى تختلف فى بعض المواضع؛ عن 
تلك النسخ ألتى اعتمدها محقق النسخة الفارسية المطبوعة. ولكن اليعض الآخرء كما يبدو لكل 
من مارس عملية التحقيقء يرجع إلى خطأ الداسخ أو النساخ الذين تداولوا الكتاب بعد ترجمته 
بسبب السرعة وخداع البصر لتشابه آخر كلمات السقط مع الكلمة السابقة عليه مباشرة. 

ولأن العبارة الساقطة قد تمكل شرطا لا يتم الكلام بدونه ولا يستقيم المعنى إلا به مما 
ننزه عنه ذلك المترجم الذى تدل ترجمته على تمكنه من اللغتين العربية والفارسية» وإن لم 
تكن أى منهما هى لغته الأصلية؛ بصرف النظر عن الهنات التى سبقت الإشارة إليها. 

ولقد بلغت هذه المواضع من النقص أحيانا صفحتين» وأحيانا عدة أسطرء وأحيانا أخرى 
سطرا كاملا وكانت أحيانا جملة مفيدة أوعبارة أوكلمة ولكنها لا تخلودائما من فائدة فى 
تقويم النص وإيصاحه أو تأكيد معناه . 

ومن الواجب أن نذكر هنا أنه إذا كانت الترجمة قد أفادت من تلك المقابلة واستكملت 
سياقهاء فإن الدص المترجم نفسه يحتوى بدوره على زيادات لا توجد فى النسخة المطبوعة 
ولا فى أصولها الخطية العشرة: وقد تبلغ هذه الزيادات أحيانا عدة أسطرء وكما يتضح أيضا 
من المقارنة بين مقدمتى الكتاب فى الترجمة وفى النسخة المطبوعة؛ حيث يوجد بعد الدعاء 
الذى صدر به الطوسى كتابه زيادة تبلغ عدة أسطر يقول فيها الطوسى: «يقول محرر هذه 
الكلمات ومقرر هذه المقولات: إن نعمة الحكمة» التى هى عبارة عن ثلاثة أشياء الاعتقاد 
الحق والقول الصدق والعمل الخير» نعمة عظيمة ومصداقه قوله تعالى: دومن يؤت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا؛ ويجبه فى مقابلة كل نعمة شكر مناسب لهاء قال الله تعالى: «واشكروا 
لى ولا تكفرون »؛ ولما جعل ألله ‏ تععالى ‏ المحبة الباعثة على طلب مثل هذه النعمة رائجة 
فى قلب هذا الضعيف علم [أنه) واجب على نفسه أن يؤدى بإزائها شكرا مقدورا له. وشكر 
النعمة؛ التى لا يتصور مشاركة الغير فيهاء بذلها لأهلها» فعلى هذا الموجب أراد أن يقبت 
لأجل متعلمى الحكمة مافتضح له من علوم الحكمة. والأولى بالدقديم من أجزائها «علم 
المنطق؛ لأنه ميزان يميز الحق عن الباطل..:(١)‏ وهذا غير موجود فى الدسخة المطبوعة أو 
أصولها العشرة . 

هذا وقد أطلقنا على الترجمة التى هى موضوع التحقيق الرمز (س) نسبة إلى مترجمها 
المولى خسرو رحمه الله .وعلى النسخة الفارسية المطبوعة الرمز (ض) نسبة إلى محققها 
السيد رضوى » وأثبتنا فى المتن النص الذى نراه صوابا معدمدين على المصدرين السابقين» 
مع تسجيل الفروق بالهامل؛ إنصافا للدص وللقارىء أيضا فقد يرى فى هذه المواطن 


. ص 5-4 من ترجمة أساس الاقتباس.لمدلا خسرو النسخة للمصورة‎ )١( 


م( أما عن إخراج النص وطريقة عرضه فقد اتبعنا فى ذلك الأسلوب الذى أصبح متفقا 
عليه دوليا فيما يتعلق بتحقيق كتب التراث ونشرهاء حتى يخلو من الهوامش المذقلة» فى غير 
فائدة؛ ومن التكرار الذى لا مبرر له والذى يحتفظ بانتباه القارىء نلنص نفسه دون التنشتت . 
فى اتجاهات مختلفة متباعدة» ويتمثل هذا الأسلوب فيما يلى؛ 

أ قسمنا الصفحة إلى ثلاث مساحات: أولاها للنص الأصلء والأخريان للهوامش. 

ب - وضعنا نص الترجمة (س) فى المساحة الأولي؛ ولكنا كما ذكرنا آنفا لم نتقيد به دائما 
بل حاولنا [كماله وإصلاحه بما هو ضرورى للمعنى أوأكذر مناسبة للسياق من النسخة 
الفارسية المطبوعة (ض) مع الإشارة إلى ذلك دائما فى الهامش. ورقمنا النص بأرقام جانبية 
تشير إلى السطور (5 - )١5 - ٠١‏ للاستعانة بها فى معرفة مواضع الفروق المذكورة فى 
الهامش الثانى كما أشرنا إلى بداية صفحات الأصل (س) بالخط المائل: (/)؛ مع ذكر رقم 
الصفحة بإزائه. ١‏ 

د - خصصنا الهامش الأول للتعليقات الموضوعية والملاحظات الأخرى مع ترقيمها 
بأرقام توضع أيضا فوق الكلمة المرأد التعليق عليها من المتنء لدلا تختلط بالأرقام العربية 
للسطور فى الهامش الثانى. واقنصدنا فى تلك التعليقات مقتصرين على الضرورى منها. 

جسس ‏ سجلنا الفروق بين الترجمة الخسروية والأصل الفارسى المطبوع ‏ ولكن باللغة 
العربية ليفيد منها القابىء- فى الهامش الثانى مع الاكنفاء بالإشارة إلى رقم السطرالذى 
يوجد به موضع الفرق؛ فإذا تعددت الفروق فى السطر الواحد فصلنا بين الموضعين بالعلامة: 
(//). أما الرموزالأخرى المستخدمة فى هذا الهامش فهى كما يلى: ١‏ لازيادة»1 ] 
للنقصء] للاختلاف وتوضع قبل الرمز الأخير دائما الكلمة أو العبارة كما وردت فى الأصل 
أى فى (س) دون حاجة إلى ذكر رمزها ويوضع بعدها ماورد فى غيره مع ذكر رمزه أى 
(ض)» كما حرصتا فى حالة الزيادة على ذكر الكلمة اللاحقة للعبارة الزائدة حتى يتحدد 
موضعها ويتبع ذلك ذكر رمز النسخة المحتوية على الزيادة. واقتصدنا فى تلك التعليقات 
مقتصرين على الضرورى منها. وقد أشرنا إلى الآيات القرآنية بحرف ق متبوعاً برقم السورة 
فى المصحف الشريف ثم رقم الآية فيها . 

#* > ع 


ونرجو أن نكون قد وفقنا فى إخراج هذا النص على التحو الأمثل» ونحسب أنه يمثل 
إضافة حقيقية فى التعريف بفكر الطوسى من ناحية» وفى بيان موقف المسلمين من المنطق 
الأرسطى من ناحية أخرى؛ وفى توثيق الروابط بين اللغتين العربية والفارسية من ناحية 
ثالثة؛ ولذا فإن رجال الدراسات الشرقية الإسلامية لدينا قد لايقل اهتمامهم بظهوره عن 
أهتمام العاملين فى الحقل الفلسفى . 
”و 


فى 


وقد قمنا بهذا العمل بتعاون كامل سواء قيما يتعلق بتحقيق النص العربى للترجمة؛ أو فى 
مراجعتها على أصلها الفارسى؛.ومع مسئوليتنا المشتركة عن العمل كله فإن الأستاذ الدكتور 
حسن !اشافعى كان مسئولا عن الجائب الأول المتعلق بالتحقيق كما كان الأستاذ الدكدور 
محمد السعيد جمال الدين مسئولا عن الجانب الثانى المتعلق بمراجعة الترجمة على الأصل 
الفارسي واستكمال النقص فيها. 
وألله ولى التوفيق» وهو حسبنا ونعم /الوكيل. 
المحققان 


ديعم الله الرحمن الرحيس 
[مقدمة المترجم ])١(‏ 


الحمد لله الذى كرم بنى آدم بالمنطق الفصيح ؛ وصورهم بأحسن الأشكال ؛ وخصهم 
بالنظر الصحيح؛ حتى احتازوا المكملات من الكليات والجزئيات»؛ فامتازوا عن مختلطات 
الأنواع بأصتاف الطرق الموجهات. والصلوات والسلام على سيدنا محمد المعدل لميزان الحكم 
بمحكم الكتابء والمكمل لعامة العباد وخاصة العباد بأجناس القضائل 3و]!١)‏ بفصل الخطاب» 
وعلى آله وأصحابه الذين أحاطوا بقصبات() السبق فى مضمار التبليغ وإلبيان» فأماطوا 
عكس الحق ونقائضه بالحجة والبرهان. 

أما بعدء فإن من القضايا المقررة عند أولى الأبصارء والمقدمات المحررة لدى ذوى 
الاستيصار؛ أن شرف الإنسان إنما هو بالعلم والعرفان. والمعتبر منهما ما يحصل بالنظر 
والاكتساب الرافعين عن البصائر حجاب الارتيابء والمتكفل ببيان مافى النظر من الصحة 
والفسادء وهداية العقل إلى سبيل الرشاد؛ إنما هو المنطق الموسوم بالرئيسء إذ به يحصل للعلوم 
الإحكام والتأسيس. 

وقد صنفوا فيه كتبا كثيرة؛ وألفوا صحفا غزيرة» ولم يقع فيما اشتهر منها بين الناس شبيه 
بكتاب «أساس الاقتباس»» الذى صنفه الحكيم المحقق والفيلسوف المدقق خاتم الحكماء 
المتقدمين ومرجع الفضلاء خواجه نصير الدين ‏ جامله الله تعالى يوم الدين؛ فإنه كتاب 
فاخرء وبحر مواج زاخرء حال بجواهر أفكار المتقدمين والمتأخرين وحاوء وخال عن شبه 
المشاغبين وشكوك (؛) المبطلين وخاو. وقد انطوى على درر الشفاء(") ولبابه بلا قصور بحيث 
لم يبق فيه إلا الأصداف والقشورء ولذلك كان حسنه فائقا فى حده» وإن اكتسى لباسا ماكان 
لائقا بقدهء حيث عبر عن حقائقه الفائقة ودقائقه الرائقة بلسان عجمى مهين!') دون لسان 
عربى مبين. 

ومن ثمة أمرنى من أمره مطاعء وخلافه لا يستطاعء أن أترجمه بألفاظ عربية» لأن 
حظه منها أكثر من حظه من العجمية ‏ مع كمال رسوخه فيهماء وصنع اليد فى الكشف عن 


. هذه هى المقدمة التى كتبها منلا خسروفى مستهل ترجمته لكتاب أُساس الاقتباس‎ )١( 

. زيادة ليست فى الأصل.«س»‎ )١( 

5 فى س: قصيات . 

(4) فى س: وإلشكوك. 

ل( يقصد كتاب الشفاء لاين سيتا- راجع المقدمة ص/ ٠‏ 

(1) كذا قال المترجم» وهو وأمثاله من للمسلمين غير العرب يعتزون بالعربية ويرفسون مكانتهاء لنزول القرآن بهاء فوق مأيفعل بعض أاعرب. 


ب" 


وقائعهما ‏ وهو السلطان الأعظم» والخاقان الأفخم؛ مولى ملوك العرب والعجمء وإلى لواء 
الحكم على أهل النسم» باسط سرادق العز والجلال؛ ناشر سحائب الإنعام والإقضال؛ مالك 
ممالك: ااعالم فى الآفاق» صاحب سرير الخلافة بالاستحقاق: 


خليفة طابت الدنيا بطلعته 
نار الزمان بثور من عنايكته 
كل الملوك لئن للحرب اجتمعوا 
يريد أل يرى فقربيرأقته 
حاز المالك فى الآفاق قاطبة 
تدبير مملكة الإسلام صحيته 
أحبار يوتان بالتحقيق مااشتهروا 
وكل ماوتيت يوثان من حكم 
من كان فى عيشه ضنك من الزمن 
لو شم رائحة من جوده عطر(؟) 
أهل الهدى غرقوا فى بحر نعمته 
أهل الضلال أحيطوا من جوانبهم (©) 
الوهم شبهه بالشمس مشرقة 
وخطأ العقل إياه وعيّره 
بل لا يشابهه شمس ولا قمر(؛) 
يقنى المداد ولاييقى له قلم 
صان الإله عن الآفات سدثه 


وشاهدت نظمها فى نثر رأقفته 
باء العدا بلظى من نار سطوته 
تفرفوا فرقا من هول صولته 
ولايرى ملك غير بفيرته 
وفاز بالمطلب الأعلى(١)بهمته‏ 
كلاهما مات محزوتا بحسرته 
حوز السعارف من آثار خلوته 
و غساع بينهمو أخبار فطنته 
فإنها قطرة من بحر حكمته 
نال التترفقفه فى أيام دولكه 
يزد على اليحر فى الجدوى يشمته 
وقد أحاطهمو تيار لجتته 
بكل داهفية مته ونقمته 
إذ قد رأى تشرق الدنيا ببهجته 
فقال معتذرامن فرط هفوته: 
إذ ليس فيها وفيه من لطافته 
وكان مزيوره من بعض قصته 
وشان شائئه فى شان شوكته 


السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان محمد خان. خلد الله تعالى فى 
خلافة الأرض ملكه وسلطانه؛ وأفاض على العالمين بره وإحسانه ‏ فلا جرم ائتمرت بأمره 
الشريف؛ وامتثلت حكمه المنيف» فكسوت تلك الفوائد الشريفة حال الألفاظ وإلعبارات اللطيفة» 
وخلعت خلعا على تلك الخرائد» وطرزتها بنفائس الجواهر والفرائد» من إستبرق لايبليه مرور 
الزمان» ولا يدئسه كرور الحدثان؛ لتجد بها فى نظره ألنقّاد بهاء فجاءت بحمد الله 
كالشجره المورقة يتفتح منها النوار» فجعلتها تحفة بجنابه المنيفء بل خدمة لبابه الشريف», 
داعيا إلى الله تعالى أن يجعل أمره مطاعا إلى يوم الحشر والتناد بحق نبيه محمد وآله 
الأمجاد وأصحابه الأطواد. 


4/صاأ٠١ا‎ 


)١(‏ يقصد فتح القسلنطينية» لاحظ لبيت التالى. 
(1) فى س: وجوده للعطر. 

(؟) فى س: جواتبه. 

(4) س: لقمرء ودلاء زنادها ولم ترد فى الأصل. 


لا 


١ 


3” 


و 


1[ مقدمة المؤلف] )(١‏ 


اللهم أيد متعلمى الحكمة بإلهام الحق وتلقين الصدق والتوفيق للخير()؛ واصرف الهمم 
إلى طلب الكمال وتحرى الصواب واقتناء الفضيلة؛ ليكونوا واثقين بالاستقامة» محرزين عن 
الاعوجاج» ومطمئنين باليقين» ومتنفرين عن الشك ومستأنسين بالعلم؛ ومستوحشين عن 
الجهل؛ ومعترفين بالنقصان؛ ومستتكفين عن الترائى بالكمال» ومتنزهين عن التدعدت 
والتعصبء والإعجاب والتصلفء» وإلبغى والسفه؛ والعناد والشغبء والميل والمداهنة» والتلبيس 
والمغالطة» وإنكار الحق والإعراض عنه؛ والإصرار على الباطل والإغماض عليه؛ وطلب 
العلم بجهة التفاخر والتنؤق()؛ والترفع والتفوقء والمراء والافتراء؛ والاستغواء والاستهواء» 
ومبرئين عن خدعة وساوس التقليد» وشبهة هواجس التسويلء وتتبع مالا يغنى» وسلوك سير 
غير مرضىء ومتكفلين بمعرفة حقوق أرباب الفضيلة من الماضين والمعاصرين بلا غوائل 
الحسد والمدافعة» ومتشمرين لأداء شكر نعمة الحكمة ببذل ما اكتسبوا إلى سائر أبناء النوع 
بحسب الاستعداد ‏ بلا شوائب بخل ومنافسة» ومطل ومضايقة؛ ومجتنبين عن الكسالة 
والبطالة» وتعطيل العمر وتضييع الوقت» وثابتى القدم على ملازمة الدين القويم؛ ومتابعة 
الصراط المستقيم» كيلا تكون نهاية مقاصدهم إلا الحلول فى جوار الحضرة الأحدية والوصول 
إلى جناب العزة السرمدية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ويقول محرر هذه الكلمات ومقرر هذه المقالات : إن نعمة الحكمة ‏ التى هى عبارة عن 
ثلاثة أشياء : اعتقاد الحق وقول الصدق وعمل الخير_ نعمة عظيمة» ومصداقه قوله ‏ تعالى: 
«ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا )»» ويجب فى مقابلة كل نعمة شكر مناسب لهاء 
قال الله تعالى : «واشكروا لى ولا تكفرون؛ (*) . 

ولما جعل الله تععالى ‏ المحبة الياعثة على طلب مثل هذه الحكمة رائجة فى قلب هذا 
الضعيف علم واجبا على نفسه أن يؤدى بإزائها شكرا مقدورا له؛ وشكر النعمة التى لا يغصور 
مشاركة الغير فيها بذلها لأهلهاء فعلى هذا الموجب أراد أن يثبت لأجل متعلمى الحكمة ما 
اتضح له من علوم الحكمة؛ والأولى بالتقديم من أجزائها علم المنطق لأنه ميزان يميز الحق 
من الباطل. 

فبعد حمد الله جل جلاله ‏ وشكره على نعمه وأياديه التى وصولها إلى كل عبد من 
عباده متواتر ومتوال؛ والصلاة والسلام على عباده الكمل من الأتبياء والأولياء خصوصا على 
)١(‏ هذا العدولن لايوجد فى سء وفى صن - بعد انتهاء الدعاء التالى ‏ توجد كلمة «مقدمة؛ فقط. 


(؟) يلاحظ الشبه الواح بين هذه العبارة وإفنتاحية كتاب «الإشارات والتنبيهانته لابن سيناء الذى قام للمؤلف بشرحه ٠‏ 
(؟) المبالغه فى التجمل . 


(؛) 754/73. (ه) ق1/9ه1ء 


ك مستوحشين] متوحشين س . 
الإخماض] الإغماز س 
2" «الكتاب» فبعد من 

'٠‏ [بحيث] س 


ف 


نا 


محمد وآله ‏ عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ شرع فى تحرير هذا المجموع على عزم أن يورد 
طرفا صالحا مما استفاد من أهل فن المنطق؛ أو استنيط بحسب قواعد وأصول هذه الصناعة 
على الوجه الذى اتضح له واستبان» وتحرز- بقدر الإمكان ‏ عن إبطال مذاهب باطلة فى كل 
باب بحيث يؤدى إلى الإطناب؛ ويقدصر على إشارة موجزة إن احتيج فى بعض المواضع 
إلى ذكر مذاهب فاسدة؛ وينقل مالا مجال للتصرف فيه على الوجه المذكور فى كتب 
الصناعة كيلا يكون الكتاب ناقصا. 

ولما كان هذا العلم بالنسبة إلى سائر العلوم؛ خصوصا أقسام الحكمة» بمثابة القاعدة 
والأساس جعل هذا المجموع موسوما ب «أساس الاقتباس»؛ والمتوقع من كرم أولى الألباب» 
الناظرين فى هذا الكتاب أن يقصدوا الخير والصلاح؛ ولا يقصروا فى إصلاح خلله القابل 
للتصلاح.ء والله الموفق والمعين. 

د د 


(4) ابحيث! س. 


١ 


3 


ابتداع الكلام فى المنطق 
كل علم وإدراك إذا اعتبر لا يخلوعن حالين: إما أن يجدوه مجردا عن الحكم بإثيات أو 
بنفى» ويسمونه تصوراء أو يجدوه مقارنا للحكم بالإثبات أو بالنفى» ويسمونه تصديقا. مثال 
الدصور : الحيوان الناطق» ومثال التصديق: هذا الحيوان ناطق أو هذا الحيوان ليس بناطق. 
وكل من هذين القسمين إما ألا يحصل بواسطة اكتساب أو يحصل بواسطته. مثال النصور 
ألغير المكتسب فهم الإنسان» ومثال التصديق الغير المكتسب العلم بأن الإنسان موجودء ومثال 
التصور المكتسب فهم حقيقة الملك؛ ومثال التصديق المكتسب العلم بأن الملك موجود. 


وكما أن فى اكتساب الشئ غير الحاصل لابد من مادة مخصوصة يتصرف فيها على 
وجاه مخصوص ليحصل المطلوب الذى يراد تدصيله؛ ملا يحتاج النجار فى نجارة السرير 
إلى .خشب يليق بذلك الفعل ليحصل السريرء كمه يتصرف فى ذلك الخشب .من القطع والدحت 
وغيرها على وجه يعرفه ‏ كذلك يحتاج الإتسان فى تحصيل تصور وتصديق مكتسبين إلى 
معان, معلومة تقررت فى خاطره قبل الكسبء وإلى التصرف في تلك المعانى على وجه 
معلوم ليحصل من تلك المعانى بذلك التصرف .تصورا مطلوبا أوتصديقا سطلوبا. وكما أن 
تصرف النجار فى الخشب على وجه يؤدى إلى المطلوب إذا كان ملكة يقال له : صناعة 
النجارة؛ كذلك هذا التصرف الذى يفعله الإنسان فى. المعانى على وجه يؤدى إلى المطلوب 
إن كان ملكة يقال له : صناعة المنطق. 

وكما أن النجار الحاذق هو الذى يعرف أى شئ يصنع, من كل خشب؟ وأو خشب يصلح 
السرير وأى خشب لا يصلح له؟ ويكون واقفا وقادرا على أنواع تصرفات تؤدى إلى المطلوب 
على وجه أتم أو أنقص أو لا تؤدى إليه أصلاء كذلك المنطقى الحاذق هوالذى يعرف أن كل 
معنى يتمثل فى الذهن إلى أى مطاوب يتوصل منه؟ ويكون واقفا وقادرا على أنواع تصرفات 
تؤدى إلى تصورات وتصديقات على وجه أتم أو أنقص أولا تؤيدى إليها أصلا. 

وكما لا يصلح كل شخص لتعلم النجارة كذلك لا يصلح كل شخص لتحصيل صناعة 
المنطق. وكما يقع نادرا شخص لم يتعلم الدجارة ويقدر على صنع سرير حسن كذلك يقع 
نادرأ شخص لم يتعلم المنطق ويقدر على تحصيل علم مكتسب على وجه كامل. بل كما أن 


7 لبإثبات أو بنفى] لا بالإثبات ولا باللفى س. 
6 [التصور؟ التصوير س. 

/' «بيقين» بأن ض. 

6 ذفى] س. 

ا دأن» أى (فى المرضعين) سن؛ ض . 

ذهى أقسام العلم1] على وجة منء 

4" [تحصيل علم مكتسب] اكتساأب س. 


فنا 


كثيرا من الرجال الجاهلين للنجارة قادرون على نحت الخشب لكنهم لا يشقون بأن ذلك 
الخشب بذلك النحت هل يصلح للعمل أولا بل ربما يفسد ‏ كذلك كثير من الرجال الجاهلين 
بالمنطق قادرون على التصرف فى المعانى لكنهم لا يثقون بأن ذلك التصرف هل يحصل 
منه العلم أولاء بل ربما يورثهم التحير أو يوقعهم فى الضلال. وليس كل من يفعل فعلا يعرقه 
أو يعرف ما يليق به؛ بل كثير من الأشخاص يشرعون فى الأفعال على سبيل الخبط. رهذا 
حكم رجال يطلبون العلوم ولا يقفون على صناعة المنطق. 

فعلم المنطق فهم معان يمكن أن يتوصل بها إلى أنواع العلوم المكتسبة وأن أى معنى إلى 
أى علم يتوصل به؛ ومعرفة كيفية النصرف فى كل معنى على وجه يؤدى إلى المطاوب 
وعلى وجه لا يؤدى إليه أر إن أدى لا يؤدى على وجه يليق. وصناعة المنطق أن يكون مع 
فهم المعانى ومعرفة كيفية التصرف ملكة مقارنة أيضا لهاتين الفضيلتين بحيث يفهم بلا 
روية وقكر أصناف المعانى ويتمكن من أنواع النصرفات ليقدر على اكتساب أنواع العلوم» 
ويأمن الضلالة والحيرة» ويقف على مزال أقدام أهل الضلالة. 

/وهذا المفدار إشارة إلى تصور ما هية علم المنطق؛ وتنبيه على فائدته بحسب الإمكان 
فى هذا المقام لآن الإحاطة بكنهه إنما تحصل بعد تحصيله بالتمام. 

ولما امتنعت معرفة المؤلفات بلا معرفة المفردات؛ وتعذر الوصول إلى المعانى بلا وقوف 
على أحوال الألفاظ وجب أن يبتدأ بمعرفة أحوال المفردات وكيفية دلالة الألفاظ على المعانى 
ثم يشرع فى بيان المقاصدء وبالجملة مدار هذا العلم على تسع مقالات. 


ا ا عاد 


1 يفسد] يكون ضائعاً س. 
؟ -1من] يفعل س. 

٠‏ [مقارنة أيضًاا ن 

١‏ أكتساب؟ اكتشف ضص 
5 لمتدءت] أمتغم س 

١7‏ ديبعد ذلك»نى بيان ضصس 


رين 


المقالة الأولى 


فى مدخل هذا العلم وهو المسمى بإيساغوجى 
وهو أريبعة فتون: 

+ الفضن الأول: فى الألفاظ. 

+ والثائى: فى الكلى والجِرّئى. 

+ والشالث: فى الذاتى والعرضى. 

+ والرابع: فى الكليات الخمس. 


م - أساس الاقتباس فى المنطق -. 5-5 


الفن الأول 


في مباحث الألفاظ. فيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
فى كيفية دلالة الألفاظ على المعائى 
هع وضع واصْعو اللغة الألقاظ بإزاء المعانى ليستدل العقلاء بواسطتها على المعانى؛ وهذا 
النوع من الدلالة هو دلالة الدواطؤ لتعلقها بالوضع واختدتصاصها بالإنسان؛ فإن سائر 
الحيوانات تشارك الإنسان فى الدلالة الطبيعية التى لا بطريق التواطؤٌ كدلالة أصوات الطيور 
على أحوالها. 
ولما كان بعض المعانى داخلا فى بعضهاء وبعضها لازما لبعضهاء أما الداخل فكمعتى 
٠‏ الجدار الداخل فى مغهوم البيت لأنه جزء منه؛ وأما اللازم قكمعنى الجدار اللازم للسقف لأن 
السقف لا يتحصل بلا جدار ‏ كان تصور بعض المعانى مقتضيا لتصور معان أخرى داخلة 
فيها أو لازمة لها على سبيل التبعية. 
وإذ كان الأمر كذلك كانت دلالة الألفاظ على المعانى على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول : دلالة اللفظ عل ما وضع بإزائه؛ كما يقال الإنسان ويراد به الحيوان الناطق» 
ه6١‏ وتسمى دلالة المطابقة. 
وإلثانى: دلالة اللفظ على مادخل فيما وضع بإزائه اللفظء كأن يراد بالإنسان الحيوان أو 
بعض أجزاء الإنسان» وتسمى دلالة التضمن. 
والشالث: دلالة اللفظ على ما هو اللازم لما وضع بإزائه اللفظء كدلالة الإنسان على 
الضحك؛ وطويل الأذن على الحمار» وتسمى دلالة الالتزام. 
ودلالة المطابقة من هذه الأصناف الثلاثة وضعية فقطء والباقيئان تكونان بمشاركة 
الوضع والعقل» والتضمن منهما محدود لكون أجزاء المعنى محصورة: والالتزام غير محدود 
لكون اللوازم غير محصورة. وإن اختلفت اللوازم فى الشهرة فالأولى / بالدلالة الأشهر منهاء 
ص8 كما يراد بالأسد الشجاع دون الأبخر. 


9 


. افى ... الألفاظا س . 1-4وضع] س // الألفاظ] والألفاظ ض // ليستدل؟ ايدل س‎ ١ 
وهذا ... التواطق؟ وهذه الدلالة التواطؤزضش. ١٠دلالة «معني» البيت ض.‎ - 1-4 

فيها ... لها؟ فيه ... له س, 

١‏ 3الأمربا س؛ ض // كانت كان ى 

١‏ أجزاء المعنى, الوازم المعلى س 

دوغير مضبوطة؛ وإن ض 


6 


ا 
٠.‏ 


وقد يكون اللفظ الواحد موضوعا يإزاء معنى وبإزاء جزء ذلك المعنى فيدل على كل منهما 
بالمطابقة؛ كالممكن الدال على الخاص والعام-الذى هو جزؤه. وكذلك اللفظ الواحد قد يكون 
موضوعا بإزاء معنى وبإزاء لازم ذلك المعنى أيضًا قيدل على كل منهما بالمطابقة؛ كالشمس 
الدالة على القرص والنور. وسيب أن هذه الدلالة مطابقة؛ لا تضمن ولا التزام؛ أنها بمجرد 


الوضع لا بمشاركة العقل. 
ا د 
الفصل الثائى 
فى نسبة الألفاظ إلى ال معانى 


اللفظ الواحد تارة يدل على معنى واحد فقط وأخرى على معان كثيرة» والألفاظ الكثيرة 
تارة تدل على معنى واحد وأخرى على معان كثيرة متقاربة أوغير متقاربة. 

واذا حصروا هذه الوجوه فلا تكون خالية عن أقسام أربعة: إما اعتبار الألفاظ الكثيرة 
بالنسبة إلى معنى واحد أو معان كثيرة؛ وإما اعتبار اللفظ الواحد بالنسبة إلى معتى واحد أو 
معان كثيرة: 

أما الأول وهو الألفاظ الكثيرة الدالة على معنى واحد فتسمى أسماء مترادفة كالإنسان 
والبشر. 

وأما الثانى وهو الألفاظ الكثيرة الدالة على المعانى الكثيرة بلا اشتراك فتسمى أسماء 
متباينة كالإنسان والفرس. 

وقد يقع بين الألفاظ مشاكلة: وهو لا يخلو عن نوعين: 

إما أن تكون مشاكلة اللفظ تابعة لمشاكلة المعنى أولا: والأول يسمى أسماء مشتقة كناصز 
ونصير ومنصورء فلا جرم يكون أولا لفظ موضوع ليشتقوا منه سائرالألفاظ؛ كالنصرفى . 
هذه الصورة . وللاشتقاق أربعة شرائط أخرى: المناسبة اللفظية؛ والأسماء المنسوبة كالعربى 
والعجمى من هذا القبيل أيضا. ْ 

والثانى يسمى أسماء متجانسة كبشر وبشرء والتجانس التام يكون فى الأسماء المشتركة كما 
سيأتى . ويمكن وقوع الاشتباه بين المترادقة والمتباينة؛ مثل أن يكون لفظ آخر يدل على ذلك 


-١‏ [الواحد] س // آأيضا؟ فيدل س 

؟- مطابقة] المطابقة س 4 لا ناس // وإلتزام؟ للزام س. 

لد دفى] س 48- معاتنى] معنى س 

. بالنسبة إلى] تدل على س‎ - ١١-1١ 

[أما؟ س // الدالة] للدلالة س. 

6 [كالإتسان والفرس] س. ١١7‏ تابعة] فقد س. 

5 [أخرى] س 7١-15‏ كالعربى والعجمى] س // آأَيِضًا] ى. 
١‏ [أسمامء] س // [الأسماء؟ سى. << 77 3وهما... متبايتات5 س. 


اهنا 


ص1 


المعنى مع وصف مقارن فيظن أنهما مترادفان؛ وهما ليسا مترادفين بل متباينان» كالسيف 
والحسام» فإن الحسام سيف قاطع. أو يكون كلا اللفظين يدل على معنى مقارن للمعنى الآخر: 
كالحسام والصمصام فإن الأول سيف قاطع والثانى سيف ماض فى وقت النزال . 

وأما القسم الثالث؛ وهو اللفظ الواحد الدال على معان كذيرة؛ فتسمى ألفاظ متفقة؛ وهو 
لا يخلو من نوعين: 

/ إما أن يكون اللفظ موضوعا أولا بإزاء بعض المعانى ويطلق على غيره لمناسبة أو 
مشابهة بينهماء كإطلاق لفظ الإنسان على الحيوان الناطق وعلى الإنسان المصور أولا يكون 
كذلك بل تساوى الكل فى الوضع بلا أولوية؛ كإطلاق لفظ العين على الباصرة وكفة الميزان 
وقرص الشمس. والنوع الأول يسمى متشابهة والثانى مشتركة؛ و[قد] يجعلون المشدركة أعم 
ويقسمونها إلى متشابهة ومتفقة. وبالجملة قد يكون وجه التشابه فى المدشابهة مناسبة غير 
معنوية كإطلاق الرأس على رأس الحيوان ورأس السيفء وقد تكون مناسبة معنوية كإطلاق 
الجسم على الجسم الطبيعى والجسم التعليمى» وأيضا قد تكون مناسبة تامة كإطلاق الإنسان 
على الشخص وعلى صورته فى المرآة» أو غير تامة كإطلاق الكلب على الحيوان المخصوص 
وعلى الكوكب التايع لصورة كالكلب الجبار(!)» وقد يكون التشابه بسبب الاشتراك فى أمر: 
مثلا فى السبب الفاعلى كإطلاق الطبى على الكتاب وعلى الأدوية؛ أو الصورى كإطلاق 
الفلك على فلكة المغزل وعلى السماءء أو المادى كإطلاق اللبن على الشير والجبن؛ أوالغائى 
كإطلاق الصحة على الغذاء والدواء. 

والأسماء المتشابهة قسمان: الأول أن يكون استعمال اللفظ فى المعنى الأصلى ممهدا 
وفى المعنى الشبيه بسبب ملاحظة معنى وأعتبار مناسية هى عله التشابه؛ فاللفظ إذا استعمل 
على المعنى الأصلى سمى حقيقة؛ وفى المعنى الشبيه مجازا كإطلاق النور على نور الشمس 
ونور الباصرة ونور البصيرة. ‏ 2 
وفى هذا الموضع قد يكون الغرض من إطلاق اللفظ على المعنى الشبيه طلب البلاغة 

فى الكلام أو المبالغة فى المعنى. فإذا كان كذلك فلا يخلو: إما أن يظهروا المشابه فى إطلاق 


)١(‏ قال الرضوى بهامش ص :٠١‏ (الكلب للبار أوالكلب الأكبر يشبه كلبا يعدووراء صورة جبار ولهذا سمى بكلب للجبارأيضاء 
وهو ثمانية عشر كوكبا خارج أحد عشر؛ ومن جملة للكواكب الداخلة فيه كوكب (دروهن) وهو ألمع الكواكب الثانية ويسمى 
بالشعرى لليمانية لأن مغيبه بناحيه اليمن ويقال له أيصًا كلب الجبار شرح بيست يابء املا مظفر) . 
ويمكن الرجوع إلى ترجمه صور الكواكب للصوفى بقلم خواجه نصير الدين أوأى كتاب فى الفلك. 


؟'- للنزال سح الخروج س. 

١‏ ملأسبة] مشابهة ضش. 

// الإنسان المصور؟ الصورة للمنقوشة ض. 

/ للباصرة] عين الماء ض // كفة للميزان] عين الميزان ض. 
ه قرص الشمس] عين الشمس ض,. 

مناسية] مشايهة ض. 

٠١‏ [رأس الحيوان؟ س. ؟1-7فى؟ س 


"١ ص‎ 


ا 


2 


اللفظ على الشبيه مع الأصلء أولا بل يظهروا أن دلالة اللفظ على الشبيه أيضا دلالة على 
سبيل الأصالة؛ والأول يسمى تمثيلا وتشبيها مثل إطلاق القمر على الجرم السماوى بالوضع 
وعلى الوجه الحسن بالتشبيه وألتمثيل وكذا إطلاق الأسد على الغضنفر وعلى الرجل الشجاع؛ 
والثانى يسمى استعارة كإطلاق ذنب السرحان!١)‏ على الصبح الأول. 

وأما ماقيل من أن المجاز أن يطلق اللفظ فى الظاهر على شئ والمراد غيره بحسب 
العقلء أو بالقرائن اللفظية نحو «واسأل القرية:()؛ والحقيقة بخلاف هذاء فهو خاص بالأقوال 
المؤلفة . 

والقسم الثانى أن يكون استعمال اللفظ فى الأصل ممهدا وفى الشبيه أيضا لكن لا باعتبار 
ملاحظة الأصل بل لم يعتبروا / وقت الإطلاق على الشبيه المناسبة والمشابهة الموجودتين فى 


. أصل الإطلاق. وهذا القسم على نوعين: أولهما أن يكون الشبيه مساويا للأصل فى الإطلاق: 


ويسمونه منقولاء كإطلاق الهلال على الجرم السماوى بالوضع وعلى مدة معينة بالنقل» 
وكذلك إطلاق العدل على العدل الذى هو صفة وعلى القاضصى الموصوف بهذم الصفة. 


وثانيهما أن يكون الشبيه راجحا على الأصل؛ وهو على نوعين: أولهما الإطلاق بحسب 
الجمهور, ويسمونه المتعارف» كإطلاق لفظ الغائط على المكان المملمئن بالوضع وعلى حدث 
الإنسان بالعرف. وثانيهما أن يكون الإطلاق بحسب أهل الصتاعة ويسمونه المصطلح 
كإطلاق لفظ القديم على العتيق بالوضع وعلى مالاأول لوجوده بحسب الاصطلاح. 

قالأسماء المتشابهة على ثلاثة أقسام: 


أحدها أن يكون الترجيح للأّصل فى الإطلاق وهو قسم المجاز والاستعارة؛ والشانى أن 
تكون الترجيح للفرع وهو قسم العرف والاصطلاح والثالث أن يكون الفرع والأصل متساويين 
وهو قسم النقل المجرد. 1 
)١(‏ قال الرضوى بالهامش ص١١‏ مايلى: «ذئب للسرحان (ذيل الذئب) هو أول بياض يظهر من جانب الشرق بعد ظللمة الليل منصلا 


عن الأفق ويسمى بالصبح الأول والصبح للكاذب والفجر المستطيل وثنب للسرحان؛ (شرح بيست باب للملا مظهر) . 
(؟) الآية رقم 7م من سورة يوسف. 


(؟) أى سائغا ولضحا . 

1-١‏ مع الأصلء] س. 1" [سبيل الأصالة] س. // لاجرم السماوى] الكوكب س. 
"' لبالتشبيه] س. ؛ 1كإطلاق] س // استعارة] أسد س. 

6 1من؟ س // يطاق] أطلق س // الظاهر؟ على س. 


١-1هذا...‏ خاص؟ س. << 8 [وقى؟ فى س. // [أيضا] س. 
5- أم يعتبروا أعتبروا س. ١١‏ للأّصل] فى س. // كإطلاق؟ كذلك س. 


١‏ [العدل] العدد س // لالقاضى]؟ س. 


؟١-‏ 3بهنه الصفة] س. << 5١-1للشبيه...‏ أولهما] س. 
5 [لفظ] س - // لوجوده] وجوده س. 


لفى الإطلاق؟ س // والاستعارة! س. 
5 (امتساريين! س. 
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وأما القسم الرابع؛ وهو اللفظ الواحد الدال على المعنى الواحدء فقسمان: أحدهما أن 
يكون المعنى خاصا بشخص وإحدء فإن كان بحسب وضع الواضع كان من قييل أسماء 


الأعلام كإطلاق زيد على شخص مخصوصء وإن كان بحسب إرادة القائل كان من قبيل ٠‏ 


المضمرات وأسماء الإشارات نحو هو وأنت وذاك وهذا. 

وثانيهما أن لايكون المعنى خاصا بشخص واحد بل يمكن وجوده فى أشخاص كذيرة؛ 
وهو لايخلو عن نوعين: 

إما يوجد فى الكل على السوية بلا أولوية وترجيحء كإطلاق الناظر والإنسان على 
معنى يوجد فى أشخاص كثيرة» وهو يسمى بالاسماء المتواطئة. 

أو يكون فى البعض أسبق أو أولى أوأشد من الآخرء وذلك كإطلاق لفظ الموجود على 
القديم والمحدث أو على الجوهر والعرضء ولفظ الواحد على واحد لايقبل القسمة أو على واحد 
يقبلهاء ولفظ الأبيض على الثلج والعاج» وهو يسمى بالأسماء المشككة.(١)‏ 

وربما وقع بين المشتركة والمتواطئة اشتباه؛ ويجوز زواله باختلاف الاعتبارات فان 
أحوال الألفاظ إن اختلفت(') بحسب اختلاف الاعتيارات كانت من قبيل المشتركة وإلا فمن 
قبيل المتواطئة. 

ومن جملة الاعتبارات النظر فى اللغاتء كما أن اللفظ «تيز» فى لغة العجم يستعمل فى 
الطعوم وفى الأجسام الصلبة» فإن ظن بأنه متواطئ نظر إلى لغة العرب حيث يقال للأول 
حريفء ويقال للثانى حاد فنعلم أنه من المشتركة لا المتواطكة. 

وكذلك النظر فى القرائنء كالقوة إذا استعملت فى موضعين:ء فإذا نظروا فى القرينة 
تكون القرينة لأحدهما الضعف وللآخر الفعل. 

وكذلك النظر فى الإضافة وعدمها إذ قد يكون فى موضع إضافيا وفى موضع آخر غير 
إضافى كالمرأة مع الزوج ومع الرجل. 

/ وكذلك النظر فى التضادء إذ قد يكون لأحدهما ضد دون الآخر كالطاق فى العدد 
يكون ضد الزوج وفى البناء لايكون له ضدء وقد يكون لكل منهما ضد لكنه مختلف كلفظ تيز 


)١(‏ تعرض العلومى للأسماء المشككة والمتواطئة فى كتابه مصارع المصارع وبعض كتبه الأخرى بما لا يخرج عما هنا. 
(؟) كذا فى الدرجمة العربية ولكن السيد رضوى اخدار (أن أحوال الألقاظ إن لم تخطف... إلخ) غير أنه أشار بالهامش إلى أن 
الأصل الذى اعتمد عليه لايحتوى النقى. 


”' [زيدا سى // [القائل] س 
5 [وثانيهماا ض// [واحدا س. 
65 [تيز! سن . 
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فى لغة العجم يستعمل للأصوات:؛ وفى الأجسام الصلبة» ضد الأول الثقيل وضد الثانى الكل. 
وقد يكون لكل منهما ضد غير مختلف ولكن يكون لأحدهما بين الضدين متوسط وليس الآخر 
كذلك كالزاوية الحادة وضدها المنفرجة ولكن بينهما فى الخطين المستقيمين متوسط وهى 
القائمة؛ وفيما إذا كان أحد الضلعين مستقيما والآخر مستديرا لايوجد واسطة بينهما. وعلى هذا 
القياس. فالمراد بالضد فى هذا الموضع المقابل وه وأعم من الضد الحقيقى. 

وقد يقع لفظ على شخص بالتواطؤ بالنسبة إلى شخص آخر وبالاشتراك بالنسية إلى 
شخص ثالثء كالعين تقع على الفوارة بالدواطؤ وكفة الميزان بالأشتراك؛ وأيضا قد يكون 
اللفظ بهاتين النسبتين بين شخصيين؛ ولكن يكون فى أحدهما بجهتين كالأسود إذا أطلق على 
شخص أسود واسمه أسود وعلى القار. وقد يطاق اللفظ بالاشتراك على شخص وإاحد ولكن من 
جهتين كما إذا أطلق الأسود على شخص أسود اسمه أسود. ويقع من هذا الجنس اعتبارات 
كثيرة» وهذا القدر يكفى للمثال. 

وبعض مباحث هذا الفصل خارج عن عام المنطق لكن لما كان هذا النوع من الكلام 
مناسبا أورد على هذا الوجه والله المستعان. 


2 دآ 


3 والثقيل ضد ألخفيف ود الحاد! وقد يكون ضش 

''- وضد] سس . 

4 وقدا إذا س . 

 ”‏ بالتواطؤ بالتوطئة س // وبالاشترالك؟ بالاشترلك س. 
د القار) القير س 3 

١‏ [والله المستعان] س. 
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الفصل الثالث 
فى قسمة الألفاظ 
اللفظ ما مفرد أو مؤلف: والمفرد مالايدل جزوه على جزء معناه» كالإنسان فإن جزءه 
لايدل على جزء معناه؛ بل فى هذه الحالة لايدل جزؤه على شئ أصلا. 


0 والمؤلف مايدل جزؤه على جزء معناه؛ كهذا الإثسان» فإن هذا يدل على الإشارة 
والإنسان على الحيوان الناطق؛ ويسمى هذا قولا أيضا. 
وقد يكون لفظ مفردا باعتبار مؤلفا باعتبا رآخرء كعيد الله» فهو مفرد إذا كان علما 
لشخصء قليس لأسماء الأعلام من دلالة فى المسميات سوى التعيين؛ والإشارة » ومؤلف إذا 
أريد معناه الإضافى؛ وهذا الجنس من المفرد يسميه بعضهم مركيا. 


20٠‏ والمركب فى المنطق غير المركب فى النحوء فإن خمسة عشر وأمثالها مركب فى 
الدحوء ومؤلف فى المنطق. وعبد الله وهواسم علم ‏ مؤلف فى النحو ومركب فى المتطق. 

م١١21‏ وقد يكون حرف مقارنا للفظ بحيث يزيد الحرف شيكا فى المعنى وفى مؤلف / عتد 

المنطقيين؛ كالرجل فإن الرجل!!) باللام يقتضى التعريف وبالتنوين يقتضى التنكير. 


واللفظ المفرد إما أن يدل على معنى فى نفسه بالاستقلال أوعلى معنى فى غيره 

٠٠‏ بالتبعية: الأول مثل رجلء والشانى مثل لام الدعريف فى الرجل والدعريف بلا شئ يكون 
معرفا به لايتصورء بخلاف رجل حيث يتصور بنفسه. والأول إن دل على معنى لا من جهة 
وقوعه فى زمان محصل يسمى اسما كرجل وضارب. وإن دل على معنى يقع فى زمان 
محصل كالماصضى والحلك والمستقبل يسمى فعلا كضرب ويضرب. والقسم الثانى يسمى حرفا. 
والمنطقيون يسمون الفءل.كلمة والحرف أداة . 

320٠‏ فاللفظ المفرد إما اسم أو فعل أو حرف والاسم إما أن يدل على ذوات الأشياء كالإنسان 
أو الصفات المجردة كالمنطق أوعلى مجموعهما كالناطق؛ وكذا إما أن يدل على نفس 
الزمان كاليوم والسنة أو مجموع الزمان ومعنى آخر كالتقدم والاصطباح أوعلى معنى يقع 
محالة فى زمان غير محصل كالماضى والضاربء والفرق بين هذا الاسم والفعل أن زمان 
الاسم غير محصل كما قلنا وزمان الفعل محصل كمضى وصضرب. 

)١(‏ يقصد بالألف واللام. 


1 يسميه] ويسميه س. 
١‏ [وصبد الله... مؤلف] س // [قى الدحو ]عند الدحويين س. 


// [ومركب فى المنعاقق] س ١‏ [وقد... المعنى] س. 
1 [يقتضى التعريف] س 4 أوعلى] وعلى س. : 
6 [والتعريف] س. ١8-17‏ [يسمى ... زمان محصلا س. 
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وكذلك الاسم إما جامد أو سائل: والجامد ما لاينصور الاشتقاق منه كخزويزيون 
وهيهات والسائل مايتصرر الاشتقاق منه كالضرب. وأيضا الاسم ما موضوع كالضرب أو 
مشتق كالضارب والمضروب. 
والفعل فى كثير من اللغات يكون مشتقاء كما فى لغة العرب فهو مشتق من الاسم 
© المسمى بالمصدر. والفعل متضمن أو مستلزم لأربعة أشياء: المعنى؛ ومحله؛ وحدوث ذلك 
المعنى فى ذلك المحل؛ وزمان حدوثه. كما فى ضربء فإن فيه معنى هو الضرب؛ ومحلا 
هو الفاعل فإن الفعل يقتضى فاعلا وإن لم يكن معينا فى اللفظء وحدوث ضرب فى الضارب 
وهو المعنى الذى يفهم من الضربء وزمان الحدوث وهو الزمان الماضى فى هذه الصورة. 
وواحد من هذه الأربعة ‏ وهو محل الفعل- قد يتعلق بلفظ آخر ويسمى فى النحو فاعلا 
٠‏ ويكون خارجا عن صيغة الفعل؛ كما فى 3كان] ضرب زيدء فلفظ ضرب دال على ثلاثة 
أشياء: المعنى وحدوثه وزمان حدوثه. 
وقد يكون المعنى أيضا يتعلق بلفظ آخر خارج عن لفظ الفعل؛ ولفظ الفعل يدل على شيكين 
فقط: حدوث المعنى وزمان حدوثه؛ كما فى 3كان] زيد ضاربا مقام ضرب زيدء ومثل هذا 
الفعل يسمى ناقصاء والمنطقيون يسمونه كلمة وجودية. 
20 وفى لغة اليونانيين يكون اللفظ الدال على الماضى والمستقبل مغايرا للفظ الفعل؛ والفعل 
ص ١١‏ بلا مقارنته يدل على وقوعه/ فى الحال ويسمونه فعلا قائماء وبمقارنته يختص بالماضى أو 
المستقيل ويسمونه قعلا متصرقا. 
وقد يجتمع فى الاسم هذه الأمور الأربعة إلا الدلالة على الزمان المحصل كما ذكرنا. 
وقد توهم بعضهم أن التواطؤ والاشتراك والترادف وسائر الأقسام المذكورة مختصة 
٠‏ بالاسمء وهو خطأء لأن الأفعال والحروف بل المركبات تعرض لها نفس هذه العوارض. 
وكل من الأسماء والأفعال إما محصل نحو ضارب وضرب أو غير محصل نحو: 
لا ضاربء وماضرب. 
هذا الذى ذكرنا أقسام اللفظ المفردء وأما أقسام اللفظ المؤلف الذى يسمى القول فكثيرة 
تستعمل فى المحاورات؛ ويستعمل فى العلوم صنفان منها: أحدهما يسمى قولا شارحا ويقع فى 
أقسام التصوراتء؛ والآخر قولا جازما ويقع فى التصديقات؛ كما يعلم بعد هذا إن شاء الله 


تعالى. 
1-5فهواس 

لال ومحلة هو الفاعل]آ وفاعلا س . يك وحدوث]آ وألحدوث فل ٠.‏ 

19 وهو محل الفعل] س // [قفى الدحوآ س. ١١‏ صيغة] حقيقة س // 1[فى] س. 
١‏ الفعل] ولفظ س. ١‏ منصرفاً] مصرف س. 

١‏ تعرضل لها؟ تعرسها س. 7 لا ضارب] لا ضرب س. 


يف 


الفن الثانى 
فى مباحث الكلى والجزثئى؛ وفيه أريعة فصول 


الفصل الأول 
فى تعريف الكلى والجزئى 
اللفظ إذا دل على معنى فإما أن يقتضى مفهومه امتناع الاشتراك فيه فيسمى جزتياء 
كزيد فإنه علم شخصء وكهذا الرجل فإنه بسبب الإشارة يمتنع أن يوجد فيه اشتراك الغير. 
أولا يقتضى مفهومه امتناع الاشتراك فيه ويسمى كليا كالإنسان والشمس والعتقاء, فإن هذه 
الكلاثة ‏ مع أن للأول أفرادا كثيرة وللثانى فردا واحدا ولا فرد للثالث فى الوجود- لاتقتضى 
منع الشركة فيهاء ولهذا يمكن توهم الأفراد لكل منهاء ولئن كان معنى اللفظ الثانى والقالث 
لايقع فى الوجود على أشخاص كثيرة فهذا المنع ليس من جهة مفهوم اللفظ بل بسبب خارج. 


والمزكى يطاق عَلَى منطدين: أحدهما ماذكر؛ وإلثانى كل لفظ معتاه أخص من معنى 
لفظ آخرء وهو إن كان كليا فى نفسه يقال له جزئى بالنظر إلى ذلكء كالإنسان بالإضافة إلى 
الحيوان ؛ فإن الحيوان بالإضافة إليه كلى. ووقوع لفظ الجزئى على هذين المعنيين 
بالاشتراك» فإن أحدهما بحسب الإضافة إلى الغير والآخر بدون اعتبار الإضافة؛, فالكلى إذن 
يقع أيضا على هذين المعنين فى هذين الموضعين بالاشتراك: إذ مقابل كل منهما مختلف فى 
المعنى وإن كانا متلازمين؛ والكلى محمول بالطبع على الجزئى ‏ فلئبين معتى الحمل والوضع 
ليتقرر هذا الحكم. 


ا د 


[ويسمى كليا] س. 

لا! ولاس 

1 ولئن (بل اكر) كان] بل س. 
3 فهذا] وهذا هس . 

١1-6‏ [فإن... بالاشتراك] س. 
١١‏ ليتقرر! يتقررس. 


وف 


١ ص4‎ 


51 
إىا 


هه 


الفصل الثانى 
فى الحمل والوضع 


إذا تصور معنيان وجعل أحدهما وصفا للآخر لا بطريق أن حقيقتهما واحدة بل بطريق 
أن مايطلق عليه أحدهما هو الذى يطلق عليه الآخر سمى هذان المعنيان موضوعا ومحمولا. 
مثلا إذا قيل: الإنسان حيوان؛ لايراد أن مفهومهما واحدء بل المراد أن مايطلق عليه الإنسان 
يطلق عليه الحيوان؛ يعنى أن الحيوان مقول على الإنسان:/ فالإنسان فى هذه الصورة 
موضوع والحيوان محمول. والموضوع فى هذه الصورة يجوز أن يكون بعينه موضوعا فى 
صورة قضية أخرى كقولنا: الإنسان صصاحكء وأن يكون محمولا فى أخرى كقولنا: الضاحك 
إنسان؛ وأن يكون أمرا ثالكا فى الحقيقة كقولنا: الناطق ضاحكء فإن مايطلق عليه الناطق 
والضاحك هو الإنسان وهو أمر ثالث. 

وهذا النوع من الحمل؛ الذى بطريق هوء يسمى حمل مواطأة» وحمل المواطأة يقتضى 
أن يكون للموضوع والمحمول اتحاد يوجه وتغاير بوجه. وقد يقال الضحك محمول على 
الإنسانء ولايراد به أن مايقال له الإنسان يقال له الضحك بل يراد أن مايقال له الإنسان 
يحصل له الضحك يعنى أنه ذو ضحك. وهذا النوع من الحمل الذى بطريق هوذو يسمى 
حمل اشتقاق» لاشتقاقهم من الضحك لفظا يمكن أن يحمل على الإنسان بالمواطأة . وإطلاق 
الحمل على هذين المعنيين بالاشتراك. 

والمحمول من حيث إنه محمول يجوز أن يكون أعم من الموضوع كما فى الإنسان 
حيوان. وكثيرا مايقع مساويا فى الإنسان ناطقء وهذه المساواة بسيب أمر خارج عن طبيعة 
المحمول. ولايجوز أن يكون أخص من الموضوع بلا سورء إذ لايجوز أن يقال الحيوان إنسان, 
إلا أن يراد به بعض الحيوان؛ فيكون أخص. 

فإذا اقتضت طبيعة المحمول العموم وطبيعة الموضوع الخصوص فالكلى الذى هو العام 
أولى بالمحمولية والجزئى الذى هو خاص أولى بالموضوعية؛ فكلُ كلى محمول بالطبع على 
الجزئى الذى تحته؛ وكل جزئى موضوع بالطيع للكلى الذى فوقه. 

والجزئيان بالمعنى الأول أعنى غير الإضافى ‏ لايحمل أحدهما على الآخر فلا يقال 
زيد عمرو إلا أن يكون علمين لشخص واحدء فحينئذ يكون معناهما واحدا وإلا فلا يتصور 


1- ديطلق» عليه الحيولن س. /د موضوع] مرضع س. 

١‏ المواطأة] المتولطئة س. 6 لفظا يمكن أن] مثلا ما س. 
الموضوع؟ الوضع س. 5 حيوان] الحيوان س. 

5 [يلاسرر؟ ض. ١؟-‏ إلا أن؟ الأن سى. 

4 - بالمعنى] يمعتى س. 6 لوإلا؟ س. 


نك 


الفصل الثالث 
فى الفرق بين الكل والكلى والجزء والجزئى 


كل مايحصل من اجتماع أشياء متكثر: متكثرة يسمى من تلك الجهّة كلاء وكل وأحد من تلك 
الأشياء جزءا. والفرق بين الكل والكلى من وجوه كثيرة؛ ولنورد ههنا بعصا ظاهرا منها وهو 


سبعة: 
-١‏ الأول أن الكل يكون من اجتماع الأجزاء؛ والكلى ليس بمجموع الجزئيات. 
'- الثانى أن الكل لايحمل بالمواطأة على الأجزاء بالاسم والحد؛ وإلكلى يحمل بالمواطأة على 


الجزئيات بالاسم والحد. 
؟ الثالث أن وجود الكل بلا وجود الجزء محال ويلزم منه عدم الكلء والكلى مع الجزئى ليس 
كذلك. 1 


4 الرابع أن الكل يوجد فى الخارج والكلى لايوجد فيه؛ فإن الثشخص الواحد لايكون كليا. 

م الخامس أن أجزاء الكل محصورة وجزئيات الكلى غير محصورة. 

1 السادس أن الكل لايمكن وجوده جزء) لجزئه والكلى يجو زأن يكون جزم لجزئى له 
كالحيوان فإنه جزء الإنسان. 

- السابع أن الكل لايقع فى حد الجزء والكلى يقع فى حد الجزئى؛ وهذا قريب من السادس. 
وهذا المعنى يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى؛ وهى: 


أن تصور ماهية الكل لايجب أن يسبق تصور ماهية الجزء؛ وتصور ماهية الكلى يجب 
أن يسبق تصور ماهية الجزئى . 


وهذا القدر كاف فى هذا الموضع وإن لم يحتج إليه من يعرف الكل والكلى والجزء 
والجزئى . 


6 [وهو سبعة] ض. 
«لأن الكل عبارة عن مجموع الأجزاء والكلى ليس عبارة عن مجموع الجزئيات» الثانى ض. 
1١‏ الخاررج] خارج الذهن ض // «الإنسان» الوأحد ضشس. 
١>‏ [وجوده] س. 
© [حد! الجزئي س. 
4 إليه إلى هذه الفروق ض. 
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الفصل الرا بده 
فى سائرمعانى الكلى 

لفظ الكلى يطلق بالاشتراك على معانى ثلاثة: 

الأول: مايقبل وقوع الاشتراك فيه كما ذكرناء ويسمونه كليا منطقيا. 

والذانى: مايكون موصوفًا بهذه الصفات من أعيان الموجودات كالإنسان والسوادء 
وغيرهماء فإن لماهيات الإنسان والسواد وغيرهما صلاحية أن تقارن قبول الشركة حتى يكون 
الإنسان والسواد كلياء وصلاحية أن تقارن منع الشركة كهذا الإنسان وهذا السواد حتى يكون 
الإنسان والسواد جزئيا. فمثل هذه الماهيات التى هى محل لهذا التقابل يسمى كليا طبيعياء 
والمحمول يجب أن يكون كليا ليمكن حمله على الجزئى وعلى الكلى. 


الثالث: المركب منهماء أعنى أعيان الموجودات من جهة كونها قابلة للشركة ومقولة 
على كثيرين؛ وهو يسمى كليا عقليا. 
وهذا البحث لايتعلق بالمنطقء وأما إيراده هنا فلإزالة الاشتباه فى هذه المعأنى؛ وهو 
مفيد . 
0 
م [أعيان] س. 
ه الماهيات] الماهية س. 


١ ١‏ على هذا الوجه» كليا ض. 
١١-١‏ [فى... مفيدا س. 


15 


7 


الفن الثالث 
فى مباحث الذاتى والعرضى:؛ وفيه أريعة فصول 


الفصل الأول 
فى معرفة الذاتى والعرضى 
للكلى ‏ كما ذكرنا- صلاحية أن يحمل على موضوع. فإذا نظر لم تكن حاله بالنسبة إلى 

ذلك الموضوع خالية من ثلاثة أوجه: 

-١‏ إما أن يكون تمام ماهية الموضوع له؛ كالإنسان بالسبة إلى زيد وعمروء أو الضاحك بالاسبة 
إلى هذا الضاحك وذاك, إِذ ليس لمفربوم هذا الضاحك وذالك حقيقة وماهية وراء صعلى 
الضاحكء والاختلاف بين هذا وذاك ليس امنتلافا يقع بسبيه التفاوت فى تصور الحقيقة. 

'- وإما أن يكون داخلا فى حقيقة الموضوع لهء كاللون بالنسبة إلى السواد؛ فإن ماهية السواد 
ليست بمجرد اللون» بل هو.مع خصوصية خاررجة عن معنى اللونية المشترك بيته وبين 
سائر الألوان؛ بها يمتاز عن سائرهاء والسواد إنما يكون سوادا بهذين المعنيين المتقاربين, 
فكل منهما داخل فى ماهية السواد. وهذا القسم لايعقل إلا فى الموضوعات التى فى 
مفهومها تركيب عقلى. 

وإما أن يكون خارجا عن ماهية الموضوع لهء كالأسود بالتسبة إلى الضاحك فإنك إذا قلت هذا 
الضاحك أسود فالمفهوم من الأسود ليس تمام ماهية الضاحك ولا جزءها بل هوخارج عنها. 
والقسم الأول والثانى يشتركان فى أن ماهية الموضوع تتقوم بهماء وبهذا الاعتبار يسمى 

كل منهما ذانيا. والذاتى - فى هذا الاصطلاح ‏ ليس منسوبا إلى الذات لأنه عين الذات من 

وجهء وعين الذات لاينسب إلى نفسه. 
والقسم الثالث الخارج عن «ماهية الموضوع يسمى عرضياء وهذا العرضى أيضًا ليس 

منسوبا إلى العرضء لأنه مقابل اللثاتى ومقابل العرضى المنسوب إلى العرضن هو الجوهرى. 
فالكلى إما ذاتى أو عرضى لا على الإطلاق بل بالإضافة إلى موضوع يفرضء والكلى 

يمكن أن يكون بالإضافة إلى مووضوع ذاتيا وبالإضافة إلى موضوع آخر عر,شضياء كالضاحك 

فإنه بالإضافة إلى الإنسان عرضى وبالإضافة إلى هذا الضاحك ذاتى. 


ادي بل س. 4 + السشاحك» إذ ض. 

- للسواد؟ الأسود س. 

١‏ - اللونية] اللون س. 

١١‏ داخل] داخلة س. 

١١‏ جزءها] داخلا فيها ض. 

1١‏ < فهما مقومان للموضوحع: ويهذا ض. 


18-11 يسمى كل منهما] يسميان س. 
ْ ف 


ص /ا١‏ 


9” 


الفصل الثائخ 
فى أقسام الذاتى 

الذاتى ‏ كما قلنا ما تمام الماهية أو جزؤها. وجزؤها إما خاص بما هية موضوع يكون الذاتى 
بالإضافة إليه ذاتيا أولاء بل ذلك الجزء جزء لماهية موضوع آخر. مكلا اللون ذاتى للسواد ومعه 
لغيره اشتراك فى اللون» فإن البياض أيضما لون؛ وأيضا للسواد سوى اللون خصوصية داخلة فى 
مفهومه ليست لغيره حتى إنه يمتاز بها عن سائر الألوان؛ وهذا الجزء خاص به. 

ومعلوم من حال اللغاث أن من لم يفهم شيئا ويطلب تصور حقيقته يسأل عنه بلفظ ماهو 
الذى أخذوا الماهية منه. وإذا كان أصل الحقيقة متصورا ولم يحصل الامتياز عن الأشياه 
يسأل عنه بأى شئ أو أى ماهر. فظهر أن حقيقة السواد لاتتصور بلا تصور اللونيه؛ وامتيازه 
عن سائر الألوان. بلا تصور ذنك المعنى الخاص الذى ذكرنا لايتصور. 


فجزء الماهية إما مقول فى جواب ماهو أو مقول فى جواب أى شئ هو. وأما تمام الماهية 
فهر نفس جواب ماهو. فالذائى بهذا الاعتبار قسمان: مقول فى جواب ماهو؛ ومقول فى 


جواب أى شئ هو. 
الفمصل الثالث 
فى أقسام العرضى 


العرضى إما لازم أو مفارق؛ واللازم إما لازم الماهية أو لازم الوجودء والماهية فى العقل 
غير الوجود فى الخارجء فإن نصور الماهيات مع الشك فى وجودها الخارجى ممكن. وأيضا 
قد يكون موجودات فى الغارج/ يتعذر تصور ماهياتها. مثال لازم الماهية الزوجية للاثنين» 
ومثال لازم الوجود سواد الزنجى. وكل لازم الماهية لازم الوجود بلا عكس. 


ولازم الماهية إما بين أرغيربين: والبين مايلزم الماهية بلا واسطة كالزوايا الغلاث 
للمثلث. وغير البين مايلزم الماهية بتوسط لوازم أخرى أو مقومات الماهية كمساواة زوايا 
المثلث للقائمتين» ومثل هذه اللوازم تحتاج إلى بيان لزومها وهو عبارة عن استحضار 
المتوسطات فى الذهن» فإِنٍ مايلزم بلا توسط فهو بين بنفسه ومايلزم بيتوسط إذا كان لازما 
بيتا للماهية المفروصة ة [بين] أيضا. 


'- <نوعان» إما ض. - موضوع] موضع س. 
4- الأشباه؟ الإشتياه ضء الأشياء س. وقد أثبتتا ما رجحناه. 
-٠‏ [أن] س. -١‏ [المعنى] س. 
15--[ماهوا س. 6- - الزنجى] ألهندى س. 

|| بلاعكس] ولازم الوجود لا يكون لازم للماهية ض. 
كبساواة] كتساوى ى 


م1 


وقد يقع بين اللازم البين وبين الذاتى المقوم ألذى هو جزء الماهية اشتباه» بسيب امتناع 
انفكاك تصور كل منهما عن تصور الماهية؛ لكن إذا تؤمل ظهر أن تصور الذاتى مقدم على 
تصور الماهية فى الرتبة» لأن تصور الذاتى علة لتصور الماهية؛ وتصورها مقدم على تصور 
اللازم أيضا فى المرتبة» لأن تصور الماهية علة تصور اللازم؛ مثلا وجود الأضلاع الثلاثة 
3 للمثلث ذاتى؛ ووج ود الزوايا الشدلاث له عرصى لازم؛ ولما لم يمكن تصور المثلث بلا 
تصورهما وقع اشتباه بين هذا الذاتى وهو العرضىء فإنهما فى النظر الأول متشابهان؛ لكن إذا 
تؤمل علم أنه إذا لم يتصور أولا شكل وثلاثة أضلاع لم يتصور المثلثء وإذا لم يدمثل المثث 
فى الذهن لم تحصل الزاويا الثلاث فى الذهن؛ فبالنظر الثانى يزول الاشتياه . 
وأما العرضى المفارق فإما بطىء الزوال كالشباب والشيخوخة أو سريع الزوال كالضحك 
٠‏ للإنسان. 


الفصل الرابع 
فى أقسام المقول فى جواب ماهو 


السؤال بما هو إما أن يكون عن شئ واحد أو أشياء كشيرة. وإلشئ الواحد إما كلى أو 

جزئى. والأشياء الكثيرة إما متخالفة بالماهية والحقيقة كالإنسان والفرس ونحوهما أو 

٠١‏ متوافقة فيها والاختلاف فى التعدد فقط كزيد وعمرو بل كهذا الإنسان وذاك الإنسان» 

فأصداف المسكئول عنه بهذا الاعتبار أربعة: الشئ الكلى؛ والشيئ الجزئى: والأشياء الكثيرة 
المختلفة الحقائق» والأشياء.الكثيرة المختلفة الحقائق» والأشياء الكثيرة المتفقة الحقيقة. 


فالمسئول عنه بما هو إذا كان جزئيا كزيد فالجواب يكون بذاتى هوتمام ماهيته وهو 
الإنسان فى هذه الصورة. والمسكول عنه بما هوإذا كان شيئا كليا كالإنسان فالجواب يكون ' 
ص 7١18‏ بتمام/ أجزاء ماهيته وهو الحيوان الناطق الذى هو إلى الحقيقى الإنسان كما سيعلم بعد هذا إن 
شاء الله تعالى(!)؛ والناطق وإن كان مقولاً فى جواب أى شئ هو باعتبار ‏ كما ذكرنا ‏ لكنه 
واقع ههنا فى طريق ماهو لكونه من الذاتيات؛ ولابد من ذكر جميعها. 
وإذا كان المسكول عنه أشياء مختلفة الحقائق كالإنسان والفرس فالجواب بتمام الذاتيات 
المشتركة بينهاء وهو الحيوان فى هذه الصورة؛ إذ لو اقدصر على بعض من تلك الذاتيات 
كالجسم النامى مكلا ولم يذكر بعض الذاتيات كالحساس والمتحرك بالإرادة لم يكن تمام 


. هذه إشارة إلى المقالة التألية  انظر ص؛4ه‎ )١( 


4-[تصور] س. - الزوايا؟ زواياه ض. 
5- تصورهما] تصور هذين الشيئين ضص. -١/‏ الحقيقة] الحقائق س. 
*1-7". [إن ... تعالى] ضن. 215 تمام] كمال ص 
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الجواب عن السؤال المذكورء لأن المسئول عنه كمال الحقيقة وليس كمال الحقيقة بل بعضا 
منهاء فهذا الجواب ليس نفس جواب ماهو بل هو داخل فيه. ولوزيد على مجموع الذاتيات 
المشتركة كالناطق الذى هو ذاتى خاص للإنسان والصاهل الذى هوذاتى خاص للفرس 
لأضيف إلى الجواب كلام زائد لأننا افترضنا السؤال عن ذلك المجموع سؤالا واحداء وجواب 
السؤال الواحد لايكون إلا واحدا. ولو كان سؤال السائل: الإنسان ماهو والفرس ماهوء حتى 
يكون السؤال اثنين؛ وجب حينئذ إيراد ذاتى خاص بالمسكول عنه واقع فى طريق ماهو فى 
جواب كل منهما ٠‏ لكن يكون هذا القسم بعينه هو القسم الثانى الذى يكون السؤال فيه عن 
واحد واحد كل بالانفراد كما ذكرناء وليس الأمر كذلك بل السؤال ههنا إتما هو سؤال واحد عن 
الجملة على سبيل الاجتماع. 1 

وإذا كان المسئول عنه أشياء كثيرة متفقة الحقيقة متكثرة بالعددء كهذا الإنسان وذاك 
الإنسان وزيد وعمرو وبكرء فالجواب يكون بالذاتى الذى هو تمام ماهية كل من تلك الأشياء, 
وهو الإنسان فى هذه الصورةء وهذا الجواب بعينه هو الجواب المذكور فى الصنف الأول الذى 
يكون المسئول عنه فيه جزئيا واحدا. 

فالمقول فى جواب ما هو ثلائة أصناف: 

١‏ - الأول المقول فى حال الخصوصية وحال الشركة؛ وهوالجواب عن الجزئى الواحد 
منفردا والجزئيات المتفقة الحقيقة» فإن الجواب فى الحالين بالماهية التى يشترك فيها الواحد 
والكثيرء إذ أن الاختلاف بالعوارض غير ذاتى؛ وفى جواب ما هو يكون مطلوب السائل 
الذاتيات فقطء فيقع ذكر العوارض حشوا وفضلة. 

-١‏ والثانى المقول فى حال الخصوصية فقطء وهو الجواب عن الكلى الواحدء حتى لو شاركه 
كلى آخر فى السؤال يكون الجواب فى حال الشركة جوابا آخر. 

' - والثالث المقول فى حال الشركة فقطء وهو الجواب عن الأشياء المختلفة الحقائق» فإن 
لكل منها فى حال الخصوصية جوابا آخر. 

هذه هى أقسام المقول فى جواب ما هو. وقد علم بهذا البيان الفرق بين المقول فى جواب 
ماهو والداخل فى جواب ماهو والواقع فى طريق ماهو. 


وهذا هو مطلوب هذا الفن. 
4 كلام ... وجواب] س. 6 ديأن» الإنسان س. 
1- لواقع.. ماهو س ‏ 7 ذهو] القسم س. 
١‏ فيه عن وأحد وأحد كل] عن كل متهما ص. م1 [وليس... الاجتماح] س.' 
٠‏ أكثيرة] س. ١‏ لويكر] ضش . 
١١‏ 1فى... الصورة] س. 5 [منفردا] س . 
14817 إذ أن ... وفضلة] س. فى حأل... جوابا] س . 
١‏ الحقائق] الحقيقة س. 8" [وهذا هو ... الفن؟ ض. 
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الفن الرابحع 
فى مباحث/ الكليات الخمس:» وهى خمسة فصول 
الغصل الأول 
فى تعريف الكليات الخمس 


قد علم من الفصل السابق أن الكلى الذاتى المقول فى جواب ماهو على أشياء كثيرة فى 
حال الشركة قسمان: أحدهما المقول على الأشياء المختلفة الحقائق كالحيوان المقول على 
الإنسان والفرس وغيرهماء والآخر المقول على أشياء اختلافها بالعدد دون الحقيقة كالإنسان 
المقول على زيد وعمرو وبكر فنقول: 


الأول من هذين الكليين الذاتيين يسمى جنسا والشانى نوعا. والدوع بالاشتراك اللفظلى 
يطلق على معنيين: أحدهما ماذكر؛ يعنى الكلى المقول على الأشياء المتفقة الحقيقة فى جواب 
ماهوء وهذا يسمى نوعا حقيقيا. والثانى كل واحد من الكليات المختلفة الحقائق التى يكون 
الجنس هو كمال الذاتيات المشتركة بينها وهو المحمول عليهاء كالإنسان والفرسء وهذا يسمى 
نوعا إضافيا . والفرق بينهما أن النوع الحقيقى يعتبر بالإضافة إلى الأشخاص التى تحته 
والنوع الإضافى بالإضافة إلى الجنس الذى فوقه وأيضا النوع الحقيقى يمكن ألا يكون تحت 
جنس والنوع الإضافى يكون تحت الجنس دائماء وأيضا الحقيقى يقع دائما على أشياء لاتختلف 
إلا بالعدد. والنوع الإضافى قد يقع على أشياء مختلفة الحقائق» كالحيوان فإنه بالإضافة إلى 
الناس نوع ويقال على الإنسان والثور المختلفين بالحقيقة. 

وأما الكلى الذاتى المقول فى جواب أى شئ هوء وهو الذاتى الخاص الذى به يحصل 
الامتياز فيسمى فصلاء كالناطق للانسان. فالكلى الذاتى إما جنس أو نوع أو فصل: فإنه إن 
كان تمام الماهية فنوع؛ وإن كان جزؤها المشترك فجنس:؛ وإن كان جزؤها المميز ففصل. 


8 اوبكر ضص 

. الذاتى؟ المقول ض // للمتفقة الحقيقية؟ ليس اختلاقها إلا بالعدد ش‎ «١ 
ذفى جواب ماهو س.‎ 1١-5 

١١‏ وهو وبين س. 

6 (دائماا س. 

. ويقال ] ويقع ض‎ ١1 

4 وهو] فهو س. 

5 فيسمى فصلا] س. 
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والنوع مركب من الجنس والفصلء والجنس فيه بمنزلة المادة والفصل بمنزلة الصورة 
وليس الجنس والفصل مادةوصورة حقيقة:؛ لأنهما يحملان عليه بالمواطأة والمادة والصور 
لايحملان عليه على هذا الوجه. 


وينبغى أن يعلم أن مرادنا بالناطق- الذى نقول إنه فصل الإنسان - ليس الناطق بالفعل؛ 
لأن الأبكم عادم لهذا النطق مع أنه انسان؛ بل المراد به قوة تمييزي ية بها يتمكن من الدلالة _ 
بطريق وضع الألفاظ أو غير ذلك كالحركات والإشارات دغل المغانئ وهاه القوة خاصة 
بنوع الإنسان. ٠‏ 

وأما الكلى العرصى فإما خاص بنوع كالضاحك والكاتب للإنسان أو شامل لأكثر من نوع 
كالمتحرك للإنسان؛ والأول يسمى خاصة والثانى عرضا عاما. وبعض الخاصة يسمى عرضا 
خاصاء وبعضها يسمى فصلا عرضيا. 

فالكليات خمس: هى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام؛ وتسمى أيصًا 
المنردات الخمس/ . والكلى بمنزلة الجنس لهذه الخمسة وكل منها بمنزلة النوع له. ويمكن أن 
يكون شئ واحد بالإضافة إلى خمسة أشياء كلا من الكليات الخمس كالملون: فإنه جنس 
للأُسود والأببضء ونوع من المكيف» وفصل للكيف؛ وخاصة للجسمء وعرض عام للحيوان. 


الفصل الثانى 
فى مراتب الأجناس والأتواع 
يجوز أن يكون للجنس [جنس؟ فوقه يكون بالنسبة إليه ذلك الجنس نوعاء وكذا يجوز أن 
يكون تحته نوع يكون بالنسبة إلى مرتبة أخرى تحته جنسا أيضا. 
وقد ذكرنا قبل هذا أن الكليات ‏ من حيث هى هى - لاتوجد إلا فى العقل والذهن؛ وإذا 
وجدت فى الخارج لاتوجد إلا فى ضمن الأشخاص الجزئية . ففى جهة التحت تتناهى إلى 
الأشخاصء والنوع الذى تحئه أشخاص يكون نوعا ساقلا ٠‏ وفى جهة الفوق لايجوز أن يكون 


317 [بالمواطأة ... الوجه!] س. 

4- 3أن؟ س // مرادنا؟ المراد سن. 

. ذلك8 الألفاظ ض‎  " 

للمفردات الخمس؟ خمسة مفردة س. 
14 للمكيف] المتكيف ض.. 
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فوق كل جنس جنس إلى مالاتتناهى حتى يلزم أن يكون امعنى واحد أجزاء غير متناهية 
بحيث لايدصور ذلك المعنى بلا تصورها وهو ظاهر الاستحالة» فانتهاء الارتقاء إلى الجنس 
الذى لايكون فوقه؛ وهو يسمى جنسا عاليا وجنس الأجناس أيضا. والنوع السافل يسمى نوع 
الأنواع أيضا. وهو باعتبار أن تحته أشخاصا يكون نوعا حقيقيا كما ذكرنا. 


ومابين جنس الأجناس ونوع الأنواع من مرات فكل منها بالإضافة إلى ماتعحته جنس 
وإلى مافوقه نوع . وألنوع الذى تحت جنس الأجناس نوع عالء إذ لا نوع فوقه. والجنس الذى 
فوق نوع الأنواع جنس شاقلء إذ لا جنس تحته. والبواقى أنواع وأجناس متوسطة . 

مثال ذلك: أن الإنسان نوع الأنواع إذ تحته الأشخاصء وجنسه الحيوان» وجنسه التامى» 
وجنسه الجسم؛ وجنسه الجوهرء ولا جنس فوق الجوهر. فيكون الجوهر جنس الأجناس والجنس 
العالى» والإنسان نوع الأنواع والدوع السافل؛ وكل من الجسم والنامى» بالإضافة إلى ماتحته 
جنسء وإلى مافوقه نوع. وفى هذه الثلاثة يكون الجسم نوعا عاليا والحيوان جنسا سافلا 
والنامى جنسا متوسطا والتامى والحيوان نوعا متوسطا وكل منها مركب إلا الجوهر فإنه بسيط 
لا جزء له ولهذا لم يكن له جنس. 

ومايقع تحت نوع الأنواع من الاختلافات بين الأشخاصء مثل كونها رومية أو هندية 
رجالا أونساءء فبالعوارض لا بالذاتيات» وتسمى فى الاصطلاح الأصنافء لتلا تشتبه 
بالأجناس والأنواع . 
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. تتناهى! تنتهى س‎ -١ 

4 [أيضا] س. 

5 [و] مابين س ‏ 

/1- والبواقى أنواع وأجناس متوسطة] وياقى الأجناس والأنواع متوسط ض. 
6- نوع الأنواع إذ تحده؟ أُكَرب الكليات إلى ض. 

9- [الجوهر؟ س. -١١‏ وفى هذه الثلاثة؟ ولهذا س. 

. [ساقلا ..... والحيوان توها]‎ -11-١ 

4 مثل] من س// رومية أو هندية؟ تركية وعربية ض. 

6- دسمر| وبيضاء رجالا س. 
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الفصل الثالث 
فى أحؤال الفصول 

الفصل بالإضافة إلى النوع مقوم؛ لأنه ذاتى له وداخل فى ماهيته؛ كالناطق للإنسان؛ 
وبالإضافة إلى الجنس/ مقسمء لأنه يقسم الجنس إلى حصة هى جزء النوع» وإلى غيرها من 
حصص سائر الأنواع؛ كالناطق فإن الحيوان يقسم باعتباره إلى الإنسان وغيره . 

فلا جرم يكون لكل جنس فصل مقسم ليحصل تحته نوع؛ كالقابل للأبعاد الثلاثة للجوهس, 
وذو النفسى الغاذية والنامية والصوا لدة للجسم, والحساس والمتحر| كك بالإرادة للنامى» والناطق 
للحيوان. وكل من هذه الفصول مقوم لنوع تحت ذلك الجنس. 

وكل فصل مقسم لجنس فهو مقسم لأجناس فوقه» كالناطق فإنه كما أنه مقسم للحيوان 
مقسم للجوهر والجسم. لكن لايلزم أن يكون مقسم الجنس العالى مقسما للجنس الساقل؛ فإن 
قابل الأبعاد الثلائة مقسم للجوهر دون الحيوان؛ بل لايبعد أن يكون مقوما له. 

وكل فصل مقوم لنوع مقوم للأنواع التى تحته؛ ولايلزم أن يكون مقوما لأنواع فوقه؛ يل 
ريما يكون مقسما لها. 

وقد يقال: إن الفصل مقوم للجنسء ويراد به أنه مقوم لحصة من الجنس تكون هى النوع؛ 
كما أن الناطق مقوم للحيوان الذى هو الإنسان. ووجه ذلك القول أن الناطق إذا لم يكن لم يكن 
الحيوان الذى هو الإنسان؛ فالمقوم ههنا بمعنى علة الوجود.وأما قولنا: الفصل مقوم للنوع 
فمعناه أنه جزم ذاتى له فالمقوم فى الموضعين مشترك لفظى. 

الفصل الرابع 
فى بيان حال الخاصة والعرض العام 

لايجب أن تكون الخاصة شاملة لجميع أشخاص النوع؛ بل إن وجدت فى بعضها دون 
بعض أو فى بعض الأزمنة دون بعض تسمى أيًا خاصة:؛ كالكاتب بالإضافة إلى الإنسان. 

وأعلم أن المراد بالكاتب والضاحك: - إن كان الكاتب والضاحك بالفعل ‏ ماهو موجود 


لبعض الأقراد وفى بعض الأوقات؛ وإن أريد بهما الكاتب والضاحك بالقوة فهو شامل 


كن 


للأشخاص والأوقات؛ وهكذا حال سائر الخواص. 


6 [الحيوان] س. /- وذو وذوى س. 

-١١‏ مقسم ألجنس العالى مقسما للجنس الساقل] مقسم العالى مقسما للساقل س. 
7- [التى؟ س. -١1؟-‏ دون بعض] أوض. 

- ماهو موجود لبعض] ما كانا موجودين فى بعض س. 

'؟--[فهوآ هس . 
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وكذا العرض العام قد يكون شاملا لجميع الأشخاص فى جميع الأوقات كالوجود 
لأشخاص الحيوان؛ وقد يكون شاملا للأشخاص لكن لا فى جميع الأوقات كالحركة؛ وقد 
يكون غير شامل لجميع الأشخاص لكن يوجد فى جميع الأوقات كالبياض؛ وقد يكون غير 
شامل لجميع الأشخاص ولا موجودا فى جميع الأوقات كالصوت. 

وخاصة النوع خاصة لأنواع فوقه كالكاتب فإنه خاصة للحيوان والنامى أيضاء ولايجب 
أن تكون خاصة لأنواع تحته بل يجوز أن تكون عرضا عاما لها كالملون فإنه خاصة للجسم 
وعرض عام لمأ تحته. 

فالخاصة نوعان: أحدهما مايلحق النوع لذاته لا لأمرأخص منه؛ كالصحيح والمريض 
للحيوان؛ والثانى مايلحقه بسبب أمر أخص منه كالكاتب للحيوان» حيث يلحقه بسبب التطق. 
وأما اللاحق بسبب أمرأعم فمن قبيل العرض العام. وبعضهم يسمى الخاصة اللاحقة لذاته لا 
بسيب أمرأعم ولاأخص عرضا ذاتيا. 


ولفظ العرض- فى العرض العام بمعنى العرضى المستعمل فى مقابلة الذاتى؛ لا بمعنى 
المقابل للجوهرء إذ قد يكون هذا العرض جوهرا كالمتحرك والساكن . 


الفصل الخامس 
فى أحوال الكليات الخمس 


كما أن للنوع جنسا وفصلاء فالجنس أيضا يمكن أن يكون له جنس وقصلء كذلك يمكن 
أن يكون لسائر الكليات جنس وفصل. مكلا الفصل الذى هو الناطق يكون له جنس كالمدرك 
وفصل كالمميز. وكذا الخاصة والعرض العام؛ فإن الأبيض له جنس كالملون وفصل كالمفرق 
للبصرء وكذلك يمكن أن تكون للخاصة خاصة وعرض عام. وعلى هذا القياس يمكن 
تركيبات كثيرة . 


وهذه الخمسة تشترك فى أنها كليات ومقولات على أشياء كثيرة . وفى أنها بالاسم والحد 
محمولات بالمواطأة على الموضوعات التى هى مضافة إليهاء كالأبيض الذى هو عرض عام 
للإنسان يحمل عليه بالاسم حيث يقال الإنسان أبيض وبالحد حيث يقال الإنسان ملون مفرق 
للبصر. وعلى هذا القياس. 


/ا- العرضش] العرض س. 5 [لها س. 
١‏ - عرض] سائر س// جئنس وفصل] جنسا وفصلا س 
1 [عام] س. 


والجنس والفصل والخاصة والعرض العام تشترك فى أنها تقع فى الدعريفات الحدية 
والرسمية ‏ كما يعلم بعد هذا 
والجنس والنوع والفصل تشترك فى أنها ذاتيات. 
والخاصة والعرض العام تشتركان فى أنهما عرضيان. 
ه والجنس والنوع يشتركان فى أنهما مقولان فى جواب ماهو. 
والجنس والفصل يشتركان فى أنهما جزءا الماهية. 
والتوع والفصل يشتركان فى أنهما متساويان فى الحمل على موضوعاتهما. 
والجنس والخاصة يشتركان فى أنهما جزءا الرسم التام. 
والفصل وإلخاصة يشتركان فى أنهما يفيدان تميزا فى التعريفات. 


20٠‏ وإلجنس والعرض العام يشتركان فى أنهما يحملان على أنواع مختلفة الحقيقة. ولكل من 
هذه الخمسة خاصية بها ينفرد: 


فالجنس: مقول على أشياء مختلفة الحقيقة فى جواب ماهو. 
والنوع الحقيقى :مقول على أشياء لاتختلف إلا بالعدد فى جواب ماهو. 


والنوع الإضافى كلى يحدمل الجنس عليه وعلى غيره حملا ثاتيا أولياء أوالأخص من 
© الكليين المقولين فى جواب ماهو. 


والفصل: كلى يحمل على الشع فى جواب أى شئ هو فى جوهره. 
والخاصة: عرضى لايكون مقولا على أكثر من نوع. 
والعروض العام: عرضى .مقول على أنواع كثيرة. 


3 د “د 


/-- موضوعاتهما] موضعهما س. 
-٠‏ [العام؟ س // 1الحقيقة؟ ض. 
- [والفصل . جوهره] ض. 
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المفالة الثانية 
فى ا مقولات العشر 
وتسمى قاطيغورياس: وهى تسعة فصول 


الفصل الأول 
فى ابتداء الكلام فى ال مقوللات 

واضع المنطق جعل افتتاح هذا العلم بإيراد ذكر الأجناس العالية وهى المقولات العشر. 

ورأى المتأخرين أن تعيين طبائع الكليات عانية كانت أوساقلة؛ والاشارة إلى أعيان 
الموجودات جوهرا كانت أو عرضاء لاينعلق بصناعة المنطق» وليس على المنطقى تحمقيق 
مسائل تتعلق بذلك النوع» فالاشتغال بتلك المباحث فى المنطق محض تعسف وتكلف . 

لكن لا شبهة أن صناعة التحديد والتعريف؛ واكتساب مقدمات القياسات؛ بلا تصور 
المقولات التى هى الأجناس العالية وتمييزكل مقولة من المقولات الأخرى غير ممكن 


الحصول. وأيضًا الوقوف على هذا الفن يفيد الاقتدار على إيراد الأمثلة والنظائر فى كل مسألة 


الذى هو أسهل طرق الإيضاح. فمن هذه الجهة أوردت نكت هذا الفن وقواعده على سبيل 
النقل والحكاية إرشادا للمبتدئ» ويحال طالب تحقيقها إلى كتب أهل الصناعة:؛ والله الموفق. 
فنقول قبل الشروع فى المقصود: 

اتفق جمهور الحكماء على أن معظم الماهيا ت التى تحيط بها العقول والأذهان تنحصر 
فى هذه المقولات العشر. ويخرج عنها أمور معقولة تكون أعم مدها وتلزم أكئر الماهيات 
كالوجود والوجوب والإمكان؛ أو أشياء هى مبادئ ونهايات لبعض الأنواع كالوحدة والنقطة. 
وأما الأشياء التى تكون أنواعا حقيقية ولكنها لم تندرج تحت جنس منطقى والأشياء من أعيان 
الموجودات التى تتمثل فى الأذهان بالدلالات اللفظية فغير خارجة عن هذه المقولات. 

والاعتماد فى حصر هذه المقولات فى الأجناس العشرة ‏ وإن كان فيه كلام كير على 
الاستقراء. 

وبيان أن الوجود ليس جنسا عاما لهذه المقولات العشر هو أن تصور هذه المعانى مع الشك 
فى وجودها ممكنء وتصور الماهية بكنهها بلا تصور لتمام ذاتياتها غير ممكنء فلو كان 


ع ورأى] بيد أن رأى ض // أن؟ أنه نظرا أن ش. 


4 مقولة] مقائلة س. // المقولات؟ مقألة س. 1-6فى كل مسألة) سى. ٠١‏ طرق] طريق س. 
١-1إرشادا'‏ س. // ويحال طالب؟ وأحيل س ١‏ تعيط بها] تحيطها س. 

4 معقولة] مقولة س. © أو] وس // فى] على س. 

. [عاما سن // [العشر] س // تصور هذه المعانى] تصورها س‎ ٠ 

-١‏ ايكنهها ض,. 


الى 


الوجود جنسا لهذه المعانى لما أمكن تصورها مع الشك فى وجودها. وأيضا العقل لايطلب 
علة وسببا فى كون السواد لونا والمثلث شكلاء ويطلب علة وسبيا لكون كل من السواد والمثاث 
موجودا؛ فالوجود لوكان جنسا لكان حكمه في عدم الاحتياج إلى العلة كسائر الأجتاس. 
رأيضا الجنس يحمل على الأنواع والأشخاص التى تحكه بالدواطئء والوجود يحمل على 
الموجودات بالتشكيكء لأن الموجود بنفسه والقائم بذاته والموجود القادر أولى بالوجود من 
الموجود بغيره والقائم بغيره والموجود غير القادر. فالوجود ليس بجنس لهذه المقولات بل من 
قبيل اللوازم . 


عد 6د د 


لاسن 


5- والوجود! والموجود س. 
"١‏ [قبيل] س. 


و 


الفصل الثانى 
فى معرفة الموضوع الذى لايتصور 
رسم الجوهر والعرض بدوته 

بعض الموجودات يوجد بحيث يلاقى بعضا آخر ملاقاة تامة» لا على سبيل المماسة 
والمجاورة بل على ألا يتصور بينهما مباينة فى الوضع؛ ويحصل للموجود الشانى من 
الموجود/ الاول صفة كالسواد والجسمء فإن الملاقاة إذا وقعت بينهما لاتكون على سبيل 
المماسة والمجاورة؛ بل هى ملاقاة تامة يحصل بها للجسم صفة هى الأسود. فهذا النوع من 
الملاقاة يسمى حلولا بحكم اصطلاح الحكماع, والموجود الذى به تحصل هذه الصفة كالسواد 
يسمى حالاء والموجود الموصوف به كالجسم يسمى محلا. 


والحال نوعان: أحدهما مايكون سببا لقوام المحل حتى أن المحل يكون متقوما بدونه وموجودا 
بالفعل» كالامتداد الجسمانى للشىء القابل له» فإن مايقبل الامتداد لايوجد بدونه» مثل هذا الحالٌ 
يسمى صورة محله مادة. والثانى الحالٌ الذى يتقوم المحل ويوجد بدونه بالفعل كالسواد والجسم؛ 
والجسم جسم بدونه وموجود يالفعل؛ مثل هذا الحال يسمى عرضا ومحله موصوعا. 


فالحال إما صورة أو عرضء والمحل إما مادة أو موضوع.؛ وكل موجود يكون فى 
الموضوع فهو عرض وكل موجود لا فى الموضوع فهو جوهر. ش 


فالموضوع ‏ فى هذا المقام محل لايحتاج فى القوام والوجود بالفعل إلى مايحل فيه. 
ولاشك أن وقوع الموضوع على هذا المعنى على ماهو بإزاء المحمول بالاشتراك المحض؛ 
فإن ذلك الموضوع أمر جزئى أ وكلى يحمل عليه أمركلى على سبيل المواطأة وهو هو وهذا 
الموضوع ماهية يوجد فيها ماهية أخرى ولاتحمل عليها إلا بطريق الاشتقاق وهو ذوهو. 
وكلا الموضوعين يشتركان فى الموصوفية: أحدهما يما هو موجود فيه؛ والآخر يما هو مقول 
عليه . 


وبعضهم أراد بيان الموضوعين برسم واحد فقال: الموضوع كل موصوف بصفة لاتكون 
مقومة للموصوف وهى خارجة عن ماهيته؛ // ذلا .. للصورة ا ص ماهيته؛ يعنى إن 
كانت مقومة للموصوف لاتكون خارجة عن ماهيته وإن كانت خارجة عنها لاتكون مقومة 


كالإنسان أو الحيوان نلأبيض والجسم أو المادة للسواد لا كالمادة للصورة . 

ه بينهما] متهما س. 1 ييلهما؟ بين السواد الجسم ض. 

/ال بها ؟ بسبب السواد ض / / «مايقال له؛ الأسود ض. 4ل أصطلاح الحكماء؟ الاصطلاح س. 

. لها للامتداد ضش. يتقوم المحل ويوجد! يوجد المحل ويتقوم س‎ ١ 
دحنيذاك يحل فيه ذلك للعال» كالسواد ض 17- 3والجسم] س.‎ - 

7 وللوجود؟ الوجود س // إلى؟ أى س. 


8 أمر) ماهية ض // يحمل؟ مقول ض -2 // [وهوهوةس. 1-15وفوذوهوا س. 
© كالإنسان,.. للسولد] كالإنسان للحيولن والأسود س. 
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وبعد هذا يقال: الأشياء لاتخلو عن أربعة أنواع: 

-١‏ إما أن تكون موجودة فى موضوع ومقولة على موضوع؛ فهى الأعراض الكلية. 

'- أو لا تكون موجودة فى موضوع ولامقولة على موضوع» فهى الجواهر الجزئية. 

"'- أو تكون موجودة فى الموضوح وتكون مقولة على موضوع فهى الأعراض الجزكية. 

4 - أو لا تكون موجودة فى موضوع وتكون مقولة على موضوع؛ فهى الجواهر الكلية. 

وبطريق المزاوجة بين هذين الحكمين يقال: المقول على الشىء المقول على الموضوع 
مقول على الموضوع وليس بموجود فى الموضوع؛ كالجسم المقول على الحيوان المقول على 
الإنسان؛ فالجسم مقول على الإنسان وليس بموجود فيه. والموجود فى الشىء المقول على 
الموضوع موجود فى الموضوع وليس بمقول عليهء كالسواد الموجود فى الأسود المقول على 

٠‏ ص15 الجسم/ ء فالسواد موجود فى الجسم وليس بمقول عليه. والمقول على الشئ الموجود فى 

الموضوع حكمه كحكم هذاء كاللون المقول على السواد الموجود فى الجسم. والموجود فى 
الشئ الموجود فى الموضوع موجود فى الموضوع وليس يمقول عليه؛ كالخط الموجود فى 
السطح الموجود فى الجسم» فالخط موجود فى الجسم وليس بمقول عليه . 


أ د 


211100-72 
1 على موضوع] على موضع س. 
4 أوتكون] أولا تكون س // ولا تكون مقولة] وتكون مقولة س. 
الك [علىا س. 

١ 


الفصل الثالث 
فى تعريف الجوهر وبيان أنواعه 
والفرق بين الجوهر والعرض 


قالوا فى تعريف الجوهر: إنه موجود لا فى موضوعء ومعتى الموضوع معلوم مرء وليس 
المراد بهذه العيارة أن الوجود داخل فى مفهوم الجوهرء إذ لا جزء له؛ وإلا لم يكن جنسا 
عالياء ولا أن الوجود لازم للجوهر حتى يكون كل جوهر موجودا . بل المراد أن الجوهر إذا 
وجد لايكون وجوده من قبيل الأشياء التى فى موضوع. وهذا المعنى من لوازم الجوهر. 
وللجوهر صفات أخرى يجوز للعرض أن يشارك فى بعضها أيضاء مثل ألا يكون للجوهر 
ضدء وأن من شأنه أن يكون محلا للأُضداد» فإن الضدين عرضان من جنس واحد بينهما 
غاية الخلاف يحلان فى موضوع واحد على سبيل التعاقب . والجوهر لايقيل الأشدية 
والأضعفية» فإن إنساناً لايكون أكثر إنسانية من إنسان آخرء بخلاف السواد فإن سواد جسم قد 
يكون أشد وأقوى من سواد جسم آخر. 


ثم نقول: الجوهر إما بسيط أو مركب. والبسيط إما جزء المركب أولاء وجزء المركب إما 
محل وهو الجزء الذى يكون المركب معه بالقوة ويسمى مادة» أوحالٌ وهوالجزء الذى يكون 
المركب معه بالفعل ويسمى صورة؛ والمركب من هذين الأمرين يسمى جسما. وهذه الأنواع 
الثلاثة تسمى جواهر مادية. 


أما البسائط التى لاتكون جزء المركب فتسمى جواهر مفارقة» وهى نوعان: إما منصرفة 
فى الماديات على سبيل التدبير فتسمى نفوساء أو لا فتسمي عقولا. 

فالجوهر.. بهذه القسمة ‏ خمسة أنواع: المادة والصورة 5 والجسم والنفى والعقل» وهذه 
الخمسة إما جزئيات ‏ يعنى أشخاص - فتسمى جواهر أولى؛ أوكليات ‏ يعنى الأنواع 
والأجناس - فتسمى جواهر ثانية وثالثة. فهذه هى أقسام الجواهر. 

وينبغى أن يعلم أن الجوهر(') ذاتى لأنواع الجواهر بخلاف العرض فإنه ليس بذاتى 
لأجناس الأعرااضء ولهذا عدوها أجناسا عالية؛ وأنواع الجواهر تحت جنس عال ف الجوهر, 
لأن المفهوم من الجوهر حقيقته وذاته» وماذكر من الوجود لا فى الموضوع لازم لحقيقته 
)١(‏ لعل المقصود: معنى للجوهر أى الجوهرية؛ وكذا كلمة «العرض؛ فى نفس السطر. 


١‏ تعريف] رسم ض ‏ “ م دأن مفهوم الجوهرء إِذ لا جزء ض. // «كما قلناء وإلا ض. 
«دائماء بل ضص, ل للعرض]ا لبعض الأعراض ض. // [أيضا] س. 
6 «الذى هو مركبه من «نذين ض. // جسما] جنسا س . 

1- جواهر] جوهر س. 

١‏ البسائط] البسيط ض. ١‏ أقسام؟ أنواع ض. 

«القسمة الأولى» وينبيغى ض. 4 لحقيقته] لثاته ض. 


ب 


والمفهوم من العرض هو العارض بالنسبة إلى الموضوعء ولازمه ما لو وجد كان فى 
موضوع: وكون الشئ عارضا لشئ ويكون بعد تحقق ماهيته؛ ولايدل على الحقيقة العارضة 
ص6” _اللغير لفظ العرض ولامعنى رسمه أيضا/ » فكان من الأجناس التى يكون العرض لازما لها 
جنس عال لدلالتها على الحقيقة والذاتء ولاذاتى مشتركا بينها كلها يكون جنسا لهاء وهذا 
بيان ماقيل. 


ا د 


٠ 


ام-0 


الفصل الرابع 
فى تعريف الكمية وبيان أنواعها وأقسامها 


الكمية والمقدار فى اللغة لفظان مترادفان يدلان على ما يقبل لذاته المساواة وإللامساواة 
بالتطبيق الوهمى أو الوجودى» واللامساواة هى التفاوت. 

بيان هذا الرسم أن من الموجودات ما يقبل المساواة كالسطوح والأجسام؛ إذ يمكن أن يقال 
إن بعضها مساو لبعضها وبعضها ليس وبل أكبر أوأصغر. وثمة أشياء لاتقيل المساواة 
واللامساواة كالجواهر المفارقة» إذ لايمكن القول بأن نفسا مساوية لدفس أو أكير أوأصغر منها. 

وما يقبل المساواة واللامساواة نوعان: أحدهماما يقبلها لذاته؛ والآخر ما يقبلها لغيره . مثلا 
إذا قيل: هذه الأرض مساوية لتلك؛ فإن سكل عن سبب هذه المساراة قيل: لأن هذه عشرة 
أذرع وتلك أيضا كذلك. وإذا قيل: هذا الثوب أطول من ذلك الذوب؛ فإن سكل عن السبب قيل: 
لأن هذا عشرة أذرع وذلك ثمانية أذرع؛ فسبب تفاوت الدوبين تفاوت العشرة والكمانية؛ 
فالأرض والثوب يقبلان التفاوت والمساواة لا لذاتهما بل بسبب أنهما ممسوحان بذرعان )١(‏ 
معدودة. فإن قالوا: لم كانت العشرة مساوية للعشرة وأكثر من الذمانية؟ قيل: لأن هناك 
عشرين وهنا عشرة وثمانية؛ والعشرتان متساويتان والعشرة والثمانية متفاوتتان. فالأعداد 
قابلة للمساواة واللامساواة بالذات لا بشئ وآخر وعلى هذا قياس سائر الكميات. 

ومن خواص الكمية أنها قابلة لذاتها للتقدير بحيث لاتحتاج إلى شئ غيرها فى التقدير. 
وأما الأجسام النى تقدر فإنما تقديرها بواسطة الكميات. فالكم قابل للدقدير لذاته وغيره 
بواسطته. ومن لوازمها أنها تقبل التجزئة لذاتها كلما أريد ذلك. ومنها أنها لا تقبل التصّاد» 
ولا الشدة ولا الضعف. هذه لوازم خمسة بعضها مختص بالكم وبعضها مشترك بيته وبين 
بعض المقولات الأخر. 

وقسموا الكم على وجهين :الأول أن الكم إما متصل وإما منفصل: فالمتصل ما يكون 
لأجزائه عند فرض الدجزكة حد مشترك يكون عتده بداية قسم ونهاية قسم آخر. 

والاتصال فى هذا المقام على الأصل بمعنى كون الشىء متصلا بشئ آخر بحيث يكونان 
متلاقيين متمايزين كاتصال السواد بالبياض فى الأبلق؛ والمتصل فى هذا المقام فصل للكم 
وكذا المنفصلء والمنفصل هو الذى ليس لأجزائه حد مشترك كالسبعة فإنها إذا فسمت إلى 
الثلاثة والأربعة لم يوجد حد يكون بداية قسم ونهاية قسم آخر. ٠“‏ 


)١(‏ النرعان جمع ذراع. 

"- أقسام] أنواع ضش. ** لفظان] س. 

1-/1- [وثمة .. منها] س. 6 دل أن بالامكان تقدرها» بحيث ض. 

١‏ بدلية] بداية س. 19-7 يكونان متلاقيين متمايزين؟ يحصل لكل منهما ملاقاة على حدٌ مشترك ض. 
4- [والمنقصل]-وفو س. 
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والمقدار فى اصطلاح الحكماء يقال على الكم المتصلء وهو قسمان: إما قار أولا. الأول ما 
يكون لما فرض من أجزائه اجتماع فى الوجود الثانى مالايكون كذلك. والأول ثلائة أنواع : 
الخط وهو طول فقط ليس معه عرض وعنمق, والسطح وهو ماله طول وعرض وليس معه 
عمقء والجسم وهو ماله طول وعرض وعمق. وهذا الجسم يقال له الجسم التعليمى» والجسم 
الذى هو نوع من الجوهر هو الجسم الطبيعىء وإطلاق الجسم على هذين بالاشتراك اللفظى» 
ويعضهم يسمى هذا الجسم ثخنا أو عمقا أو سمكا. 

وأما الكم المنصل الغير القارالذات فهو نوع واحد هو الزمان. والكم المنفصل أيضا نوع 
واحد هو العدد. فالأقسام خمسة وهى: الخط والسطح والجسم التعليمى والزمان والعدد. 


وأما النقطة التى هى نهاية الخط والتى هى نهاية الزمان والواحد الذى هو جزء العدد 
ومبدؤه - وإن كانت متعلقة بهذه الأنواع ‏ فغير داخلة بالذات فى جنس الكمء لأنها غير قابلة 
للتقديروالتجزئة. 

الوجه الثانى أن الكم إما ذو وضع أو غيره . والوضع يستعمل فى ثلاثة معان: 

أحدها قابلية الإشارة الحسية؛ فكل مايقبل الإشارة الحسية ذو وضعء وبهذا المعنى يقال 
للنقطة وضع وليس للوحدة وضع فإن النقطة قابلة للإشارة» والوحدة من حيث هى هى 
لاتقبلها. وثانيها أن الشئ قد يكون ذا وجود قار بالفعل واتصال وترتيب فإذا اعتبروا نسبة 
بعض أججزائه إلى بعض يسمى ذلك وضعاء مثلا يقال للمربع وضع؛ يمعنى أن ضلعه ممع 
الزاوية على أى نسبة يكونء والزواية مع ضلعه على أى نسبة تكون؛ وهذا الوضع فى 
الحقيقة من مقولة الإضافة. وثالئها أن الشئ قد يكون له أجزاء لها باعتبار بعضها مع بعض 
وباعتبار جها ت العالم نسبة وللجملة بسبب هذه النسبة هيئة لازمة» فهذه الهيئة تسمى 
وضعاء وهذا الوضع مقولة بانفراد كما سيأتى. والغرض قى هذا الوضع بالمعنى هو الموضع 
الثانى العارض لبعض الكميات؛ فالكم ذو الوضع إما خط أو سطح أو جسم. 

وغير ذى الوضع إما قار الذات أولا: الأول العدد والثانى الزمان؛ فالعدد ليس له وضع؛ إذ 
لااتصال لهء كذا الزمان إذ لاقرارله. 


وأعلم أن بعض المقولات يعرض لبعضء كما عرضت الإضافة ههنا للكم؛ لما عرفت أن 
الوضع بذلك المعنى من مقولة الإضافة. وقد يعرض كل وأحد من نوعى مقولة واحدة 


1- مالا يكون كذلك؟ هرما لوفرض وجود جزء من أجزائه لم يكن للأّجزاء عندئذ وجود ض . 


// والأول؟ وللكم المتصل القارالذات ض. 4- [التعليمى] ضش. 


-1بالذات] سن . -١‏ اللتقدير! س,. 
- غيره] غير ذى وضع.ض. ١‏ [قابلية .... الجسية] ض. 
7 للزاوية] زاويته ض. 6- توعى] النوعين من س. 


ا 


للآخرء كالكم المتصل والمنفصل حيث يعرض أحدهما للآخر: أما عروض الاتصال للكم 


مم1 المنفصل فيكون بسبب تجزئة/ الواحد إلى أجزاء غير متناهية كالكميات المتصلة. وأما ٠‏ 


عروض الانفصال للكم المتصل فيكون بسيب تعداده بالآحاد كالذرعان والساعات والدرجات 
الفلكية وغيرها. 

وبعضهم عد ألمكان نوعا مستقلا من الكم المتصل والقول نوعا مستقلا من الكم المنفصل 
غير القار الذات. وفى الحقيقة المكان من قبيل السطحء والقول من قبيل الصوت والحرف 
المعدودين من قبيل الكيفياتء إلا أن العدد قد عرض للحروف. 1 


وبعضهم عد الثقل من ألكم؛ وهو من باب الكيف. 


ا ا 6د 


8 مستقلاا منفردا ض // مسقلا ن. 
ه الاقل" النقيل س. : 


يذه 


ا 


الفصل الخامس 
فى معرفة الكيفية وبيان أتواعها 

الكيفية كل هيئة لايلزم بسبيها للموضوع تقدير» ولايحتاج فى تصورها إلى تصور نسبة 
غير تلك الهيكة. وهذا الرسم دال على امتياز الكيفية عن سائر المقولات»؛ لأآن الجوهر ليس 
بهيئة» ويلزم بسبب ألكم للموضوع تقديرء وفى تصور المقولات السبع يحتاج إلى تصور نسبة 
غير الهيئة» كما سيعلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
وللكيفية أربعة أنواع كبرى: 

أ- الأول : الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس ويقال لها انفعاليات وانفعالات: 
وهذا النوع لم يسموه باسم مفرد. ولما كانت الحواس خمسا كانت هذه الكيفيات خمسة أنواع: 

١‏ الأول: الكيفيات المحسوسة بحاسة البصرء وهى الألوان كالسواد والبياض والحمرة 
والصفرة والخضرة والزرقة ومايحصل من تركيباتهاء والأضواء كضوء الشمس والقمر 
والكواكب والنار ونحوها. 

"-. ألنوع الثانى: المحسوسة بحاسة السمع؛ وهى الأصوات وكيفياتها التى تعدث بسبيها 
أصناف الحروف وكيفياتها الموجبة للثقل والخفة والارتفاع والانخفاض والالتذاذ والتنفر فى 
الأصوات. ْ 


النوع الثالث المحسوس بحاسة الشم» وهى الروائح الطيبة والكريهة وأنواعها. 


4- الرابع: المحسوس بحاسة الذوق وهى الطعوم التسعة؛ أعنى الحلاوة والحموضة 
والملوحة والحدة والمرارة والدسومة والعفوصة والقبض والتفاهة وما تركب منها. 


5 الخامس: المحسوس باللمس» وهى الكيفيات الأربع؛ أعنى الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة؛ وتوابعها كالخشونة والملاسة والشقل والخفة ونحو ذلك. وبعضهم عد الخشونة 
وألملاسة من مقولة الوضع» وقال بعضهم: هى كيفية ملموسة تابعة لاستواء الوضع أو عدم 
استوائه . 

وهذه الكيقيات نوعان: إما راسخة كصفرة الذهب وحمرة الدم أوغير راسخة كصفرة 
الوجل وحمرة الخجلء والأول يسمى انفعاليات والثانى انفعالات» والامكياز بينهما بالأمور 
العارضة لا الذاتية» إذ الرسوخ وعدمه من عوارض الماهية لا من مقوماتها. 


؛ وهذا] ومجموع هذا ضن. 5- إن شاء الله تعالى] عش - /ا- اكبرى] س. 
5- للثقل؟ للعقل ض. 68 الأصوات] الحروقف س. -١18‏ للتفاهة] التفاهية س. 
للملاسة] الملابمة س. ١‏ استواته] الاستواء ش. 6- مقوماتها؟ المقومات ض. 
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اجا اسم النوع الثانى: الكيفيات النفسانية, وبعضها يسمى حالا وبعضها ملكة» وهى 
الهيئات الحادثة فى أجسام ذوى النفوس بسيب النفس أو فى النفوس يسبب مشاركة الأبدان: 
كالعلوم والاعتقادات والظنون والعدالة والعفة والشجاعة والسخاوة وسائر الفضائل النفسانية 
وأضدادها من الرذائل» وسائر العوارض النفسانية كالخوف والغم والغصة() والخجلة والحياء 
والسرور والصداقة والعدواة والغضب والحقد والصحة والمرض وأمثالها. 


وكل مايكون سريع الزوال من هذه الجملة» كالظنون والاعتقادات الغير الراسخة وغضب 
الحليم وصحة الممراضص وغم متبسط الطيع وغصته والخجلة والحياء؛ يسمى حالا. وكل 
مايكون بطىء الزوال» كالعلوم والفصائل والرذائل الراسخة يسمى ملكة. 

والحال: هيئة عارضة لم ترسخ بعد فإن رسخت كانت ملكة» فتسبة الحال إلى الملكة نسبة 
الطفل إلى الرجل. 

ج ‏ النوع الثالث: استعدادات الأفعال والانفعالات» ويسمى القوة واللاقوة» وذلك 
كما يكون الشئ فى الموضوع بالقوةء بلا رجحان لطرفى الحصول والللاحصول؛ وبعده 
يحصل لأحد الطرفين استعداد يقتضى رجحان ذلك الطرفء ولا محالة يكون ذلك الاستعداد 
هيئة فى الموضوع. ش 

فإن كان موجيا لترجح طرف صدرر الفعل عن ذلك الموضوع كهيكئة المصراعية فى 
الرجل المقتضية لسهولة إلقاء قرينه فى المصارعة على الأرضء أو موجبا لترجح طرف عدم 
قبول الموضوع للانفعالات كهيئة المصحاحية فى الرجل المقتضية لعدم انحراف مزاجه 
بسهولة عن الصحة وكهيئة الصلابة فى الجسم المقنضية لعدم قبول الخرق والتفريق بسهولة - 


يسمى ذلك الاستعداد قوة . 
وإن كان موجيا لترجح طرف قبول الانفعال كهيئة الانصراع والممراضية واللين يسمى 
ذلك الاستعداد لا قوة. 


وينبغى أن يعلم أن المصراعية ليست ملكة نفسانية بها يحصل لقوة إدراك الصارع حسن 
معرفة صناعة المصارعة والقدرة عليهاء ولا ملكة قوة التحريك الراسخة فى الأعضاء يسبب 
الإدمان بها يحصل سهولة تحريكها على وجه يؤدى إلى المطلوب؛ فإن تلك الملكات من 


(1) خسن بالماء أونحره : وقف فى حلقه فلم يكد يسيغه . 


«والأخلاق الحسنة والسيكة» وسائرض. 

[الراسخة] ض. 

اك «والحقد وتحوها» يسمصى ص . 

4- لم ترسخ] غيرراسخة س // (بعد... ملكة] س. 
[الأفمال] س 6 دذلك الاستعداد» موجبا ض. 
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التوع الخانى من الكيفيات» بل هى هيئة فى الأعضاء بها تكون غير قابلة للانعطاف 
والانحناء بسهولة . وكذا المصحاحية ليست هيكة صحةء إذ هى من القسم الثانى» بل هيئة بها 
لايعرض المرض إلا نادرا أو يزول بسهولة. 

د النوع الرابع: الكيفيات العارضة للكميات»؛ كالاستقامة والانحناء فى الخط, 
والاستدارة والاستواء فى السطح والتقعير والتقبيب فى الجسم» وكالشكل الشامل للدربيع 
والتقبيب والتكعيب والمخروطية فى السطح والجسم التعليمى؛ وكذا الزاوية فى هذين النوعين» 
وكالخلقة وهى الهيئة الحاصلة بعد اجتماع الشكل واللون فى سطوح الأجسام الطبيعية؛ 
كالزوجية والفردية والأولية والتركيب وسائر عوارض الكم المنفصل فى الأعداد. 


ولم يذكروا فى وجه الانحصار فى هذه الأربعة إلا الاستقراء؛ وبعضهم قال: الكيفية إما أن 
تعرض للكمية أولاء والثانى إما أن يكون من عوارض النفوس أولاء والثانى إما أن يكون هيئة 
حاصلة بالفعل أولا بل لها استعداد الحصول. وهذه هى الأنواع الأربعة المذكورة. 

ومن خواص الكيف وقوع الأضداد فيه؛ وقبول الأشدية والأضعفية» وذلك مخصوص 
بالأنواع الثلاثة الأول ولايقع فى الرابع كما لايقع فى الكيفيات. وقيل: الكيفية هى التى تكون 
سببا للمشابهة واللامشابهة فى الأجسام؛ وليس له معنى محصل لوقوع ذلك فى الوضع 
والشكل وغيرهما. 


23 3“ 3# 


١-1هى]آ‏ س. 

1-7[إد1ا س. 

. أولا] مع ض‎ ٠ 

. الحصول] حصولها ض‎ -١ 
. له لهذه الخاصية ع‎ -4 


)_ 


الفصل السادس 


فى معرفة مقولة المضاف وأنواعها 

المضاف من المقولات العظيمة العارضة لأكثر الموجودات .وقالوا فى رسمه: إن المصشاف 
أمر يكون تعقل ماهيته بالقياس إلى تعقل غيرها ٠‏ وهذا رسم بحسب الشهرة لا رسم حقيقى» 
فإن الأب الذى يعد مضافا أمر يكون تعقل ماهيته بالقياس إلى الابن فيلزم أن يكون مضافاء 
لكن الاب من حيث إنه ذات من مقولة الجوهرء والشئ الواحد بحسب الماهية لايجوز أن 
يكون من مقولتين؛ فالمضاف فى الحقيقة هو الهيئة التى بها يكون الأب أبا وهى الأبوة» فإن 
الأب بدونها رجل ومن مقولة الجوهرء والأبوة هيئة لا من مقولة الجوهر ولا من مقولة أخبى 
سوى مقولة المضافء والأب مجموع معنيين أحدهما من الجوهر والآخرمن المضاف. 


بهذا التحقيق يعلم أنه فى رسم المضاف الحقيقى يجب أن يعتبر قيد يمتازيه عن المضاف 
المشهورء بأن يقال : المضاف أمر يكون تعقل ماهيته بالقياس إلى تعقل غيرهاء ولايكون له 
وجود سوى ذلكء فإن الأبوة مثلا يهذه الصفة:؛ وليس لها جود سوى هذا المعنى» أما الأب 
فإن له/ وجودا سوى هذا المعنى وهو كونه جوهرا. 

وقد قالوا: إن المضاف نسبة متكررة» وبيانه: أن لسقف البيت نسبة إلى جداره وهى كونه 
مستقرا على الجدار وبهذا الوجه لايكون السقف مضافا إلى الجدار» بل يجب أن يعتبر فى 
الجدار مع هذه النسبة ‏ كونه مستقرا عليه للسقف ويعطى السقف نسبة إلى الجدار ويقال: 
مستي ر على المستقر عليه؛ فمن هذا الوجه يكون معنافء إذ المتقر بالإمنافة إلى المستقو حليه 

فء فظهر أن المضاف نسبة متكررة . 
رخاصية المضاف أن موضوعه والماهية التى يعقل المضاف بالقياس إليها يكونان معا: 


إما فى الخارج كالأب والابن أو فى الذهن كالعالم والمعلوم والمتقدم والمتأخر. وبين كل 
من هذين المتضايفين إضافة إلى الآخر: ما من نوع واحد كالأخوة حيث يقال لكل من _ 
الأخوين أخ للآخرء وكذا الصداقة والموازاة والمساواة والمشابهة والتضاد وغير ذلك؛ وهو 
يسمى إضافة متكررة. أو تكون الإضافة فى كل واحد من نوع آخر كالأبوة والبنوة العلة 
والمعلول والعالم والمعلوم والقوى والمقوى عليه ونحو ذلك؛ وهو يسمى إضافة غير متكررة. 


4- أخرى] سائر لمقولات ضش. 
أله أن س. 

-١7‏ سوى ذلك ١‏ لخرضش,. 
16-177 [إذ... ماف اض. 
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وفصول المضاف المقومة لأنواعه من المضاف أيضاء ولكنه صار عارضا لماهية من 
الماهيات: مثل أن فصل المساواة الموافقة فى الكمية لا الموافقة المطلقة؛ وفصل الموازاة 
المشابهة فيها لا المشابهة المطلقةء وقس عليه البواقى. 

والخاصية الأخرى للمضاف انعكاس اليعض على البعض بنوع انعكاس خاص بهذه 
المقولة؛ء مثل أن الأب أب الابن؛ وإذا عكس قيل: الابن ابن الأب. والعالم عالم بالمعلوم» 
والمعلوم معلوم العالم. والمتقدم مقدم على المتأخر والمتأخر متأخر عن المتقدم. وفى هذه 
الأمثلة تكون بعض الانعكاسات بلا حرف كما فى الأب والاين» وبعضها يحرف فى طرف 
واحد كما فى العالم والمعلوم؛ وبعضها بحرف فى الطرفين كما فى المتقدم والمتأخز فإنه من 
طرف بحرف ومن آخر بحرف آخر. 1 

ومن خواص المضاف أنه يعرض لجميع المقولات: أما للجوهر قكالأب والابن. وأما 
للكمية فكالطويل والقصير فى الخطهء والموازاة فى الخط والسطحء والعظيم والصغير فى الجسم 
والقليل والكثير فى العددء بل المساواة واللامساواة والضعف والنصف فى جميع الكميات. وأما 
الكيفيات فكا لأحريّة؛ والأبردية والأسودية والأبيضيّة فى النوع الأول؛ والعالم والمعلوم والقادر 
والمقدور والملكة وصاحب الملكة فى النوع الشانى؛ والأصلب والألين فى النوع الكالث» 
والزاوية الأوسع والأضيق/» والخظ الأكذر أنحناء والخط الأقل انحتاء فى النوع الرابع. وأما 
للمضاف فتكالأكثر صداقة والأقل صداقة. وأما للابن فكالأعلى والأسفل. وإما للمتى فكالمتقدم 
والمتأخر. واما للوضع فكالأشد انقصاباً والأشد استلقاء. وأما للملك فكالأكثر اكتساء والأقل 
اكتساء. وأما للأنفعال فكالأكثر انقطاعا والأقل انقطاعا. وقد يكون لهما معا كالعلة والمعلول 
والمحرك والمتحرك وأمقال ذلك. وعلامة مايكون من سائر المقولات وعرضت له الإضافة. 
أنه إذا أخذ نوع منه مع شخص وجد خاليا من الإضافة» والذى ماهيئه من مقولة الإضافة 
لايكون كذلكء بل لاتتصور أنواعه وأشخاصه بدون حقيقة الإضافة. 

ومثال ما يكون الجنس مضاقا والنوع خاليا عن الإضافة العلم فإنه علم بمعلوم؛ والطب ‏ 
الذى هو نوع منه ‏ ليس طبا لشىء بل هوطب بنفسه بلا إضافة إلى غيره. 

ومثال ما يكون النوع مضافا والشخص خاليا من الإضافة الرأس الذى يكون بالإضافة إلى 
ذى الرأس؛ فإن حددت فقيل: رأس زيد لايكون مضافا إلى شىء آخر. 2 ' 

ودخول الضدية والشدة والضعف فى المضاف يتبع المقولات التى يقال عليها المضاف. 


. معسدر صناعى من صيغة التفصميل من الحرارة والبرودة‎ )١( 


7- [المشابهة فيها لا س. 


4- وللملكة] والعلكة س/ / الملكة؟ العلكة س // والألين] . لللين س. 
الرأس؟ كالرأس س. 


6 [فإن.. رأس] س 


بف 


الفصل السابع 
فى ال مقولات الست البواقى 


وبعضهم قالوا: هذه المقولات الست مع مقولة المضاف أو بدوتها ‏ أنواع لجنس واحد 
عال هو النسبة. وهو قول ضعيف؛ لأن النسبة ليست ماهية لهذه المقولات كما يعلم بالتأمل. 
ه فمن هذه المقولاث الست: 


-١‏ الوضع: وهو هيئلة تعرض للمركّب باعتبارنسية أجزائه بعضها إلى بععض 
ونسبتها! إلى جهات العالم كالقيام والقعود والاستلقاء والانبطاح وغيرها. 


والاختلاف بين الأو ضاع إما أن يكون: 


أ- بالعدد كما بين أوضاع للمكعب لازمة له بسبب انقلاب سطوحهء أوأوضاع لازمة 
٠‏ للمستدير فى قت استدارته بالنسبة إلى شىء خارج عنه أو داخل فيه. 


ب - وإما أن يكون بالنوع كأوضاع لازمة للشخص بسبب القيام والانتكاس» فإن أنتصاب 
القامة حاصل فى الحالين لكن نسبة الأجزاء إلى الجهات مختلفة. ويجب أن يعلم أن المراد 
بالقياس ليس الخالة الحاصلة فى أثناء النهوض الغير المستقرة» بل هيكته مستقرة لازمة بعد 
الانتتصابء والقيام فى اللغة يطلق على المعنيين بالاشتراك . يجرى قى هذه المقولة التضاد 

6 كالقيام والانتكاس والاستلقاء والانبطاح» وكذا الشدة والضعف كالأشد فى الاستلقاء والأضعف 
قنك . ١‏ 
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ص ١5‏ ومنها الأين: وهو كون الجسم فى مكانه. والمكان/ : هو السطح الباطن للجسم الحاوى 
المشتمل على المحوى؛ وبهذا المعنى لايكون للكل مكان. وأنواع الأين تكون بحسب أنواع 
المكان ككون الجسم فى جهة الفوق وجهة التحت وفى الهواء وفى الماء وفى ألبيت وفى السوق. 

20٠‏ وهوهيئة غير ذات المتمكن وغير المكان تلزم من نسبة أمر إلى أمرآخر. 

وبعضه حقيقى كالمكان الخاص بالتمكن بحيث لايمكن أن يحصل فيه معه غيره كالكوز 
الملآن بالماء, وبعصه غير حقيقى كالبيت للشخص . وكذا بعضه طبيعى أو ذاتى كالفوق 
للنار» وبعضه قسرى أو عارضى كالهواء للحجر المرمى. وبعشه قار كمكان الأرض؛ وبعضه 

هو" غير قار كمكان الطير وقت طيرانه. 

4- 1قول] س. 

5- فمن هذه المقولات الست متها س 

7- «والنسبة» وهر هيئة ض // | «نسبة أجزائهاء إلى ض 

- دوه تناسب الأجزاء مع بعسها البعسش» حاصل ض // إلى الجهاتة بالجهات س . 


4- فى هذه المقولة! فيه س // التضاد] السد منن. 6 كفن لمحف للبب اكزة آي المتا ارام عن 
-1١‏ هو وهوس . ٠‏ للمتمكن؟ التمكن س 
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ودخول الضدية والشدة والضعف فى هذه المقولة يكون بسبب نسبده إلى أمكنة بينها غاية 
البعد كالمحيط والمركز. 


'- ومنها متى: وهوكون الجسم فى الزمان أو فى طرفه الذى هوالآن. والزمان نوع من 
الكم المتصلء هو مقدار الحركة. ومتى هو نسبة المتزمن إلى الزمان كما أن الأين نسبة 
المتمكن إلى المكان. 

والزمان حقيقى: وهو الزمان الذى علرفاه مطابقان لحال حدوث المتزمن وفتائه كمدة 
عمر الإنسان. وغير حقيقى: وهو زمان أكثر من ذلكء كما يكون الإنسان فى ألف فلان أو 
دور فلان» ويسمى الزمان العام . والأشياء الكذيرة تشترك فى زمان واحد حقيقة دون مكان 
واحدء والكون فى طرف الزمان كالكون وإلفساد الكائنين فى آن واحد. 

وإنما وضعوا لفظ الأين ومتى على هاتين المقولتين لأنهما للاستفهام عن مكان المتمكن 
وزمان المتزمن؛ غير دالين على حقيقة المكان والزمان ولا على حقيقة المتمكن والمتزمن. 
فهذا اللفظان أكثر الألفاظ مطابقة فى لغة العرب لهذين المعنيين. 

5 ومنها له والجدة والملك» وهذه الثلاثة أسامى هذه المقولة: وهو عند القدماء: كون 
الشئ لشئ؛ ككون العلم والشجاعة والصحة والجمال والمال والولد والمكان وأمثال ذلك لزيد. 

وعند المتأخرين: هيئة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى ملاصق أو محيط أو شامل له 
متنقل بانتقاله كالتلبس والتسلح والتقمص والتزين والتنعل إلى غير ذلك. 

وبعضه ذاتى ككون الحيوان فى إهابه؛ وبعضه عرصى ككون الاثسان في ثيابه» وبعضه 
كلى كلبس الثياب» وبعضبه جزئى كليس الخز. 

و - ومنها أن يفعل وأن ينفعل؛ وهما مقولتان: الأولى هيكة تكون لمؤدى الفعل من جهة 
أنه مؤثر وقت التأثير. والئانية هيئة تكون لقابل الفعل من جهة أنه متأثر وقت التأشر ولا 
محالة يكون وجود ذلك على سبيل التحدد والانصرام فيكون غير قار الذات. مثال الفعل 
القطع والإحراق» ومكال الانفعال التقطع والاحتراق. 

ثم إن لتبدل الحال الواقع فى الموضوع من المؤثر بنفسه اعتباراء وبالنسبة إلى الفاعل 
اعتباراً آخر ؛ وبالنسبة إلى المنفعل أيضا اعتبارا آخر('): والاعتبار الذى له بنفسه من جهة أنه 
)١(‏ كذا بالأصل (س)» ولايوجد وصف مقابل فى الاص الفارسى. 

ك 3متى] س // للمتزمن] التزمن س. 


/د ألق] مدادة س. 


4ك دون مكان ولعدا يخلاق المكان ض // وألكون؟ ومايكون س. 
// ولا والاس 
- أكثر الألفاظ مطابقّة] أكثر طباقا س. 
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متجدد ومنصرم يسمى حركة. والاعتبار الذى له بالنسبة إلى الفاعل من جهة أن الفاعل 
موجد لتلك الحال يسمى فعلا. والاعتيار الذى له بالنسبة إلى المنقعل من جهة أنه قابل لتلك 
الحال يسمى انفعالا. وكل تجدد وتصرم يحدث دفعة لايسمى حركة. والفعل والانفعال بحسب 
الاشتقاق من الحركة يسميان تحريكا وتحركا. 

والحركة تقع فى أربع مقولات فقط: 

-١‏ الأولى ألكم كالتخلخل والتكاثفء والنمو والذبول» والسمن والهزال. 

"- والثانية الكيف كالتسخن والتبر دء والاسوداد والابيضاض» وهذه تسمى استحالة. 

'- والثالثة الأين كالصيرورة من مكان إلى مكانء ويسمى نقلة. 

4-. والرابعة الوضع كحركة جسم مستدير حوالى مركزء ويسمى دورانا. 

وإن اعتبروا التغير المطلق فمن جهة أنه شامل للدفعى وغيره يقع فى الجوهر أيضاء 
ومايقع فى الجوهر يكون دفعياء ويسمى ذلك كونا وفسادا . 

وإنما وضعوا لفظ أن يفعل وأن ينفعل على هاتين المقولتين» لأن الفعل والانفعال يقالان 
بالاشتراك على معنيين: الأول حالة التوجه إلى هيئة كما ذكرناء والكانى حألة استقرار هيكئة 
كان التوجه إليها بعد حصولها كالسخونة فى المتسخن والسواد فى المسودٌ. وهو فى الحقيقة من 
المقولة التى يمكن أن تقع فيها الحركة؛ ولفظ أن يفعل وأن ينفعل خاص بالمعنى الأول الذى 
كانت المقولة عبارة عنه. 

ووقوع التضاد والشدة والضعف فى هاتين المقولتين من جهة أن اختلاف جهات 
الحركات والسرعة والبطء فيهما ظاهر. هذا آخر الكلام فى المقولات العشر. وقد جرت عادة 
أهل الصناعة ختم قاطيغورياس بشرح أصناف التقابل والتقدم والتأخر فسلكنا مسلكهم . 


د ا د 


'2- لوكل ... والانقعال] س. 

1- [الأولى] ض وكذا الأقسام الثلاثة التالية. 
8- كالصيرورة.. إلى مكان] كالكون من مكان. 
-5١‏ <مع ملازمة هذا الخاأص» ويسمى ض. 


نا 


الفصل الثامن 


فى معرفة أقسام التقابل 
المتقابلان هما شيئان لايجتمعان فى زمان واحد فى موضوع واحد بالفعل وإن جاز 


اجتماعهما فيه يالقوة . 
6 وهو أرو بعة أقسأم: 
-١‏ الأول : المتقابلان بالسلب والإيجاب؛ وهو نوعان: مفرد كالفرس واللافرس: ومركب 
كزيد فرسء وزيد لا فرس؛ فإن اجتماعهما فى موضوع واحد فى زمان واحد محال. 
"- والثانى : المتقابلان بالتضايف كالأبوة والبنوة وسائر أنواع المضافء فإن اجتماعهما 
فى موضوع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد محال. 


٠‏ "اس والثالث: المتقابلان بالتضاد كالسواد والبياض والحرارة والبرودة. والضدان هما 
متقابلان لايجتمعان فى موضوع واحدء وانتقال الموضوع من واحد إلى آخر لايكون محالا. 
ولامحالة تكون الإضافة عارضة للتضاد, إذ الضد يكون بالإضافة إلى ضد آخر. 


4س الرابع : المتقابلان بالملكة والعدم ‏ والملكة تسمى قنية أيضا كتقابل البصر والعمى . 
والمراد بالبمسر ههنا ليس قوة الإيصار التى بمعنى الإمكان والموجودة فى الجنين حال 
حصوله فى بطن أمه؛ ولافعل الإبصار الحاصل حال مشاهدة المبصرات: بل القوة الحاصلة 
للحيوان المبصر فى جميع أحواله سواء فتح العينين أو ضمهما وبوجود تلك القوة يكون قادراً 
على فعل الإبصار متى شاء. وعدم الملكة ليب عدمآ مطلقا بل عدم البصر فى موضوع من 
شأنه الإبصار كما فى الحيوان الأعمى الذى من شأنه الإبصار لا الحيوان الخالى فى خلقته 
عن العين كما فى العقرب؛ ونظيره عدم الذكورة فى الإناث؛ ومن عده من عدم الملكة جعل 
١‏ فى الصورة الأولنى موضوع العدم والملكة جنس الحيوان وفى الصورة الذانية نوعه؛ وهذه 
المعانى - بحسب الاعتبار المذكور- ليست من باب عدم الملكة. وكذا عدم الإيصار للحيوان 
الذى لم يبلغ أوان الإبصار كجرو الكلب ونحوه فإنه ليس عدم الملكة» إذ ليى من شأنه 
الإبصار فى ذلك الوقت. 


وقالوا فى هذا الموضوع: إن شرط الملكة أن يمكن انتقال الموضوح منها إلى العدم ولا 
ه" يمكن انتقاله من العدم إليهاء كالبصير يمكن أن يكون أعمى والأعمى لايمكن أن يكون 
بصيرا. وبهذا الاعتبار لاتكون الذكورة والأنوثة ملكة وعدماء ولا النور والظلمة؛ ولا الحركة 


4- مرضصوع] مورصضع س. 
١‏ [الملكة] ض. 


الها 
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والسكون. وأما إذا ذم يعتبر هذا الشرط فتدخل هذه الأشياء فى الملكة والعدم. وهذه هى أقسام 
التقابل. 


ومن المعلوم أن أمتناع اجتماع المتقابلين بالسلب والإيجاب لايكون إلا فى موضوع تفرض 
مقوليّة ذينك المتقابلين عليه بالمواطأة وهو هو. وامتناع اجتماع المتقابلين بالتضايف والتصّاد 
والملكة والعدم لايكون إلا فى موضوع يفرض وجود المتقابلين فيه ولا يقالان عليه إلا 
بالاشتقاق بهو ذوهوء فإن المدقابلين بالسلب والإيجاب يكون وجودهما فى موضوع وأحبد 
بالوجه الخانى كالجسم المدحرك الأسودء فإن الحركة وإللاا حركة توجدان فيه إذا اسودٌ ولا 
حركةء فإذا وجد فيه السواد فقد توجد اللا حركة؛ إذ المقول على الموجود فى الموضوع موجود 
فى الموضوع؛ /كما تقرر. فالأشياء التى لايجوز وجودها فى الموضوع على سبيل الاجتماع 
لايجوز أن تكون مقولة أيضا على الموضوعء والتى يجوز مقوليتها يجوز وجودها بلا عكس. 
وفى هذا الموضع يمثلون للمتشادين بالزوج والفرد وموضوعهما العدد الذى هو جنس لجميع 
الأزواج والأفراد» وكذا الناطق والأعجم فى الحيوان وكذا الخير والشر. وقد يطلق الخير والشر 
على شيئين قريبين من العدم والملكة» كالنور والظلمة والعلم والجهل والعدل والجور. 


وقد يكون بين الضدين متوسط كالفاتر والأدكن!١).‏ وموضوع الضدين يخلوتارة بسيب أن 
المتوسط موجودء وتارة يسبب ارتفاع الصدين والمتوسط جميعا فيبقى الموضبوع غريبا كالجسم 
الشفاف الخاتى عن الألوان؛ أو بألاً يكون الموضوع موجودا كزيد الميث الخالى عن العدل 
والجور. 


والموضوع فى الملكة والعدم قد يخلوعنهما إما بسبب أن يكون غريبا أو معدوما لعدم 
المتوسط هناك. وفى التصايف لايعقل انتقال الموضوع من أحدهما إلى الآخر. 

ويجب أن يعلم أن الأمثلة التى أوردوها فى باب التضماد وياب الملكة والعدم لاتخلومن 
اشتباه؛ وسيب ذلك أن غرض واضع المنطق من إيرادها فى هذا الموضع لم يكن إلا مرور 
هذه المعانى على مسامع المبتدئين فى علم المنطق» بحسب اشتهارها فى متعارف عوام أهل 
الصناعة مع إحالة تحقيق كل منها بحسب النظر الدقيق إلى موضعها من الفلسفة الأولى. فإذا 
أريد استقصاء ماورد فى هذا الموضع وماهو مصطلح الخواص قليعام أن التضاد بحسب هذا 
الموضع أعم من التضاد الحقيقى - وأن الملكة والعدم بالعكس» لآن التضاد فى هذا الموضع 
يكون بين معنيين لايوجدان معا بالفعل فى موضوع واحد. والموضوع يجوز أن يتصف 


)١(‏ للفاتر: المشعيفء وما بين الحار وللبارد. والأدكن: المغبّر, والمسودّء وللطعام للكذير التوايل. والمقصود هنا اللون: كما صرح 


المؤلف فى الصفحة التالية. 


-١‏ بالاشتقاق] بطريق الاتقاق ض. 2 8-«فقط وجد فيه لسرا فقدس. // - توجدآ وجد فيه س 

5- فالأشياء] فى الأشياء ال الموسع] الموضوع س. 5 [كذا... الشر] س. 
التصشايف] المتضايف س. لم يكن إلا سى. -[فى حلما بطم س . 
4 بحسب س. -1لا! سن . 
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بالقوة بكل منهما ولايستحيل أنتقأله من أحدهما إلى الآخرء فيجوز أن يكون المعنيان 
رجوديين كالسواد والبياضء وأن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا كالحركة والسكون؛ وأن 
يكون بينهما وسائط كالأدكن بين الأبيض والأسودء وقد لايكون كما بين الحركة السكون وأن 
يكون الموضوع طبيعة جنسية كالعدد نازوج والفردء أو نوعية كالإنسان للذكر والأنثى, أو أعم 
مطلقا كالشئ للخير والشرء وأن يكون الطرفان فى الموضوع على سبيل البدل كالسواد 
والبياض أو على سبيل الاقنسام كالأعجم والناطق وأن يكون الموضوع محلا لهما فى وقت 
تكالعدل والجور أو وقتين كالأمرد والملدحىء وأن يكون انتقال الموضوع من أحدهما إلى الآخر 
جائزا كالحركة والسكون أولا كما إذا كانا على سبيل الاقتسام؛ وأن يكون للشئ الواحد ضد 
وأحد كالسكون للحركة وأن يكون أكثر كالجبن فإنه ضد للشجاعة باعتبار وللتهور باعتبار. 

وأما بحسب التحقيق فأخص من ذلكء لأن الأضداد بالحقيقة أمور وجودية بينها غاية 
الخلاف ولاتجتمع فى موضوع واحد بالفعل بل تحل فيه على سبيل التعاقب؛ فإذا كان كذلك 
لايحصل إلا بين موجودين ولايكون لشئ واحد إلا ضد واحد وإن وجدت وسائط؛ ويمكن أن 
يكون مع الموضوع الخاص مقارن يقتضى ضدا واحدا بالطبع ولايجوز له الانتقال كالغراب 
للسوادء أما الموضوع من حيث إنه موضوع فيجوز له الانتقال فإن موضوع السواد والبياض 
هو الجسم. والملكة ‏ بحسب الشهرة ‏ موجود فى موضوع من شأنه الاتصاف بذلك الموجود 
كوجود البصر وشعر الرأس والأسنان فى وقتهاء والعدم عدم تلك الموجودات فى وقت يمكن 
وجودها فيه بشرط أن يمكن الانتقال من الملكة إلى العدم بلا عكس كالعمى والصلع والدرد(!) 
لابأن يحصل الأول بنزول الماء مثلا والثانى بداء الشعلب؛ والشالث بعد الإندقال من سن 
الطفلية» ويمكن العود بعد ذلك. 

وبحسب التحقيق: الملكة أعم من هذاء وهو كل موجود بالنسبة إلى موصوع ماتكون طبيعة 
من طبائعه قابلة لذلك الموجود سواء كانت تلك الطبيعة جنسية أونوعية أو أعم منهما. والعدم 
عدمه من ذلك الموضوع سواء كانت فى وقت أو نوع أو شخص يمكن أن توجد فيه الملكة لها 
أولا وسواء جاز انتقاله من أمر إلى أم رآخرةأولاة» بل أعم من هذه الجملة. فالزوجية 
والفردية» وكذا النطق والعجمة اللذان موضوعهما معنى جنسى واقتسما الأنواع بلا تعاقب» 
وتنازع الذكورة والأنوثة اللنان اقتسمتا الأشخاص كذلك؛ والحركة والسكون وكذا النور والظلمة 
اللذان تعاقبا وتنازعا فى الأشخاص, والعدل والجور الداخلان تحت جنسين مختلفين 
كالفضيلة والرذيلة؛ والصحة والمرض الغير الداخلين تحت المختلفين من باب التضاد بحسب 


. الدرد ؛ سقوط الأسنان‎ )١( 


الك ع روا او الا 
-١‏ 3وأن يكون.... والسكون؟ س . 8- [الولحدا س. 

. [الأصداد] التضاد ض . -14- 1 كالغراب للسواد] س‎ -٠ 

7- كوجود] لوجود س. 4 يناما بدم س. 

4 وأقتسما] واقتساما س . 6 أونوع] لتوع س // [بل.. الجملة] س. 
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. الشهرة ومن باب الملكة والعدم بحسب التحقيق لآن الواحد منهما وجودى والآخر عدمى . وكذا 


الأعدام الغير المشروطة بالشرط المذكور؛ مثلا فى الموضع الذى وجود الملكة لايمكن فيه 
بحسب الجنس القريب والنوع كعدم البصر للحائط والعقرب؛ أو بحسب الشخص ععدم الذكورة 
للنساءء أو إذا أمكن ولكن كان قبل وقت إمكان وجود الملكة كالأمردء أوكان فى وقت إمكانه 
ولكن بلا انتقال من الملكة إليه كالكوسج؛ أو به ولكن أمكن الانتقال من العدم كما حصل بداء 
التعلب فهو من باب التضاد بحسب الشهرة ومن باب الملكة والعدم بحسب التحقيق. 

ووجه حصر التقابل فى هذه الأقسام الأربعة: أن المتقابلين إما وجوديان أولاء بل أحدهما 
وجودى والآخر عدمى؛ والأول إن كان تعقل ماهية كل منهما بالقياس إلى الآخر فالتضايف» 
أولا وهو التضاد الحقيقى. والثانى إما أن يعتبر بحسب القول على الموضوع أو بحمنب الوجود 
فى الموضوع: والأول تقابل الإيجاب والسلبء فإن لم يقبل الصدق والكتب فبسيط وإلا 
فمركب. والثانى تقابل الملكة والعدم الحقيقىء وهو لايخلو إما أن يكون باعتبار وقت يمكن فيه 
وجود الطرف الوجودى فى الموضوع ويجوز عدمه بعده بشرط ألا يمكن أننقاله من العدم إلى 
الوجود؛ أو لا يكون بهذا الاعتيار: والأول الملكة وإلعدم المشهورء والثانى إذا أخذ هع التضاد 


الحقيقى كان التضاد المشهور. 
وحمل التقابل على هذه الأقسام ليس كحمل الجنس على الأنواع؛ لجواز تعقل ماهية بعمض 
منها بلا تعقل التقابل بل كحمل اللوازم . 


د د جد 


؟- دمرة أغرى» أولا يكون ض. 


ه/0و 


ةم 
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الفصل التاسع 


فى أقسام التقدم والتأخروا معية 
يطلق التقدم والتأخر على خمسة معان: 


-١‏ الأول بالزمان: كتقدم الأمس على اليوم والأب على الابن والقديم على الحادث: 
وكتأخر اليوم عن الأمس والابن عن الأب والحادث عن القديم. وهذا إما لذاته كتقدم الأمس 
على أليوم أو لغيره كباقى الأمثلة. 

والثانى ما بالطيع: كتقدم الواحد على الاثنين والجوهر على العرضء وكتأخر الأثنين 
عن الاحد والعرض عن الجوهرء ومعنى هذا التقدم أن المدأخر أيئما يوجد [يوجد] فيه 
المتقدم؛ ولايلزم من وجود المتقدم وجود المتأخر» ومن هذا القبيل تقدم الشرط على المشروط. 

''- والثالث: ما بالرتية؛ كتقدم جنس الأجناس على الجنس المتوسط وتقدم الجنس المتوسط 
على الجنس السافل وتقدم الجنس السافل على نوع الأنواع؛ وتأخر الأمور المتأخرة عن 
المتقدمة إذا اعتير من الطرف الآخر. وهذا التقدم بحسب اعبار النسبة إلى المبدأء فإن المبدأ 
إذا اختلف كان المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. والتقدم المكانى من هذا القسم كتقدم الإمام 
على المقددى إذا اعتبر المبدأ طرف القبلة. وهذا التقدم إما بالطبع كتقدم مكان النار على 
مكان ألهواء إذا اعتبر المبداً الفوق وإما بالوضع كتقدم الصف الأول على الثانى . وفى العلوم 
تقدم المقدمات على الندائج والحروف على الألفاظ والألفاظ على الأقرال من هذا القسم 
باعتبار» ومن قسم التقدم بالطيع باعتبار آخر. 

4- والرابع ما بالشرف: كتقدم / المعلم على المتعلم والفاضل على المفضول؛ وتأخر 
المتعلم والمفضول عنهما. 

5- والخامس .ما بالذات: كتقدم العلة على المعلول وتأخر المعلول عن العلة وإن كانتا 
متقارنتين فى الزمان كحركتى اليد والخاتم» فإن حركة اليد متقدمة على حركة الخاتم بالذات ' 
وإن كانت معها بالزمان. 

والمتأخر مقابل للمتقدم تقابل التضايف؛ ولكل واحد من المتقدم مع المتأخر الذى بإزائه 
اشتراك فى المعنى الذى أخذوا التقدم والتأخر باعتباره. وللمتقدم على المدأخر مزية 
اختصاص - أو قرية ‏ بالمبدً المفزوض: مثلا الأب والابن متشاركان فى الزمان والأب أقرب 


4 «أيساه من هذا ن. 


م١‎ 


إلى الماضى» والعلة وألمعلول متشاركان فى الوجود والعلة ممتازة باعتبار أن وجود المعلول 
منهاء وعلى هذا القياس. 

و«مع؛ يقال لشيدين ليس بينهما تقدم أو تأخر باعتبار كل واحد مما ذكر بعد اشتراكهما فى 
معنى يقتصى واحدا من الأقسام المذكورة: مثل شيئين زمانيين نيس بينهما تقدم وتأخر 
وشيئين موجودين هما معلولا علة واحدة وعلى هذا القياس. وأقسام المعية أيضا خمسة. 

هذا ما أردنا إيراده فى هذه المقالة وأكثر مطالبها شبيه بالمصادرات وقد يرهن عليها فى 


اد عد 


هف (بالله التوفيق] س. 
م 1- أساس الاقتباس فى المنطق- | .م 


المقالة الثالثة 
فى مباحث التصديفقات 
والفرض منها الأقوال الجازمة وهى تسمى بارى أرميناس وهذه 
المقالة مشتملة على فنين: 
الأول : في معرفة الأقوال الجازمة وأحوال أتواع القضايا وأصتافها 
الثانى: فى جهات القضايا ‏ 


"- مباحث التصديقات؟ العبارات س. 
؟- مباحث؟] الأقوال ض . 

- فى .. وأصناقها؟ فى القضايا ضش. 
-1١‏ جهاتنا جهة ض. 


“مم 


"7 


لف الالال 
فى معرفة الأقوال الجازمة وأحوال أتواع القضايا وأصنافهاء 
وهوستة عشرفصلا 


الفصل الأول 


فى أصناف الدلالات وأحوال ا مد لولات 


لما أدرا ك الإنسان بواسطة الحواس الظاهرة أعيان الموجودات صارت صرر المدركات 
مدمئلة فى ذهته بالطيعء ثم إن تلك الصور بمعاونة الحفظ والتذكر دلت على أعيان 
الموجودات أيضا بالطبع. وإذا أراد أن يعلم غيره بتلك المدركات ‏ بحسب مقاصد تعلقت 
إرادته بها جعل أفعاله وحركاته الإرادية دليلا عليها بالوضع. 

والأنسب فى هذا الباب من أفعاله إيجاد الصوت الذى بارتفاعه وانخقاضه يمكن إعلام 
الحاضر والغائب الذى فى حكم الحاضر بحسب الأبعاد المختلفة» وباختلاف كيفياته ومقاطعه 
التابع لاختلاف هيئات مخرج الصوت والمقتضى لحدوث الحروفء وبالتركيبات الحاصلة 
بعد ذلك من الحروف يمكن الدلالة على المعانى المتفننة(') وبأنواع الشماكئل المقرونة/ بها 
يتيسر محاكاة الحالات المختلفة. وتلك الأصوات, بعد حصول الانتفاع بها بدون مقاساة 
التعب, تنعدم؛ وزحمة البقاء بلا متفعة تنقطع . وسائر الأفعال والحركات كالإشارة وعد 
الأصابع ونحوهما وإن صلحت للدلالة على المعائى لكنها ليست كالنطق. 


ثم لما كان الانتفاع بالنطق مختصا بزمان الحال بالأشخاص الحاضرين ومن فى حكمهم, 
وربما تقع الحاجة إلى إعلام الغائبين والمرجودين فى الأزمنة الآتية» بل قد يحتاج الشخص 
نفسه إلى أن يتذكر تلك المعانى فى وقت آخرء والنطق لايفى بذلك.لا جرم أحتيج فى هذه 
الصورة إلى مزاولة أفعال يبقى أثر ها كالكتابة والتصويرء والكتابة أعم فائدة وأتم عائدة» إذ 
لايمكن بالتصوير سوى حكاية الصور وبالكتابة يمكن أن يستدل بالجملة على ما يستدل عليه 
يالنطق. وكما أن دلالة اللفظ على المعنى وضعية كذلك دلالة الكتابة وضعية. والاستدلال 
على المعانى المتمثلة فى ألذهن بالكتابة ابتداء بلا توسط اللفظ وإن أمكن لكن حصول الكتابة 


قاط ونع ووم حطس سس سروس وج اوور ا ا 
1" ذفي... وأصنافها) س. '- [وهوا س, 


7- وإلمقتسى احدوث المروف] المقتعشى للحدوث وإلعروف ضص. ؟١-‏ بعد ذلك] يعده س. 
15-[يدون] مقاسأة س. 4- «اللذين لايصل إليهم السوت» والموجودين ضش. 
-1تلك] س // [آخر] س . 

--7-[فى هذه األصورة ... وإلتصوير س . 77-7٠‏ - [لِد .. بالنطق] س 
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وتعلمها موقوف على اللفظ؛ لامتناع الوضع بلا تواطؤ أهله وتعليم كل مافى ضميره للآخر 
وإذما تتحقق فائدة ذلك بعد حصول ملكة الحفظ والذكرء فلو تجشموا لتعلم الكتابة والاستدلال 
بها على تلك المعانى استئئاف ذلك من الأول لصارت الكلفة مضاعفة؛ لكنهم لما استدلوا 
بالكدابة على بسائط الحروف؛ وعددها ليس بكثيره وتوسلوا بتوسط اللفظ إلى تلك المعانى 
حصل المطلوب بلا زيادة مشقة» ولهذا كانت دلالة الكتابة فى أعم الأحوال على اللفظ أولا 
ويتوسطه تدل على المعنى. 
فيهما للتغير والاختلاف؛ ووجودا فى العبارة والكتابة وهما بالوضع وتختلفان باختلاف 
أغراض الواضعين. ومن هذه الأربعة ثلاثة دالة وهى العيارة والكتابة والمعنى وثلاثة مدلولة 
وهى العبارة والمعنى والعين؛ والوجود فى الكتابة دال وليس بمدلول وفى العين مدلول وليس 
بدال» وفى العبارة والذهن دال ومدلول. 

وأصناف الدلالة بحسب الاستعمال ‏ ثلاثة: 

أ الأول: دلالة الصور الذهنية على الأعيان الخارجية؛ وهى بالطبع. 

ب والقانى: دلالة الألفاظ والعبارات النطقية على الصور الذهنية وبواسطتها على 
الأعيان الخارجية؛ وهى بالوضع . 

ج- والثالث: دلالة رقوم الكتابة على الألفاظ؛ وبواسطتها على الصورة الذهنية وبها على 
الأعيان الخارجية؛ وهى أيضا بالوضع. 

وأما ب بحسب الضرورة فصدفان فقط: أحدهما بالطبع والآخر بالوضعء والمتوسط اثنان: 
أحدهما ضرورى والآخر غير ضرورى . وترتيب الانتقال للمعلم ‏ كما قلنا. من الأعيان إلى 
المعانى أولاء ومنها إلى العبارات؛ ثم منها إلى الكتابة إن أراد. وللمدعلم بالعكس أعنى من 
الكتابة إلى العبارة؛ ومنها إلى المعاني» ومنها إلى الأعيان. 

والدليل على أن وضع الألفاظ أولا بإزاء الصور الذهدية دون الأعيان الخارجية أن الشخص 
إذا سمع لفظا / وفهم معناه؛ ولم يعلم العين الذى دل عليه المعنى؛ فريما يحضر العين عنده 
ويسمع ذلك اللفظ ويفهم معناه, لكنه لايعرف أنه ذلك الحاضر عنده؛ مع أنه يعد عالما بالوضع. 

ودلالة العبارة والكتابة التى هى وضعية تختلف باختلاف الأمم والأزمان؛ فإن فى الأولى 
كلا من الدال والمدلول وضعىء وفى الثانية الدال وضعى وإن لم يكن المدلول وضعيا. ودلالة 


؟ه- [وإنما... مشقة] س. 

5 [أولا؟ س. 5 [الدطقية] س. 

17 «للمعانى للذهنية متوسلة فى الدلالة بين العبارة والأعيان الخارجية وأن» وضع ض. 
ا دكان بحيث إذاء سمع س// يفهم] فهم س. 

7- مع أنه . بالوضع] ض. 


كم 


المعانى على الأعيان هى بالطبع؛ لاتختلف ولاتتغير بحال لأن كلا من الدال والمدلول 
بالطبع لا بالوضع. 

والغرض من إيراد هذا البحث فى فاتحة هذه المقالة أن يعلم أن دلالة العبارة ‏ التى بعد 
هذا سننظر فى أحوالها ‏ على المعانى الذهنية والأعيان الخارجية على أى كيفية هى؛ فإن 
موضع نظرنا بالذات ليس الأعيان الخارجية ولا العبارات اللفظية بل المعانى التى توسطت 
بينهماء ولأجل الضرورة تقع الحاجة إلى النظر فى أحوال العبارات. 


3 ا ا 


/اى 


صضس "”ء 


الفصل الثانى 
في تعيين القول الجازم وكيفية التأليفض 
ببن الألفاظ المفردة 


قد قسمنا أللفظ قبل هذا إلى مفرد ومركبء وشرحنا أحوال المفردء والآن نقول: إن اللفظ 


ه المؤلف يقال له ألقول؛ وله أصناف كذيرة: كالمؤلف بالتأليف التقييدى والمؤلف بالتأليف 


١ 


بن 


م 
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الخبرى؛ وكذا الاستفهام وإلتعجب والنداء والقسم والتمنى والأمر والنهى والدعاء؛ وغيرها من 
الأقوال المستعملة فى المحاورات والمخاطبات. 

وبعض المصذفين اشتغلوا فى هذا الموضع بعد هذه الأصناف وحصرها مع أنه لايفيد ههنا 
ولايهمء بل اللائق أن يؤخر إلى المياحث النى تذكر بعد مباحث البرهان والجدل مثل 
الخطابة والشعر. 

والمعتبر من جملة هذه التأليفات صنفان: الأول تقييدى تعد منه الأقوال الشارحة؛ والثانى 
خبرى تعد منه الأقوال الجازمة. والأقوال الشارحة تختص باكتساب المتصورات والأقوال 
الجازمة باكتساب التصديقات. وفى هذه المقالة بحث عن أحوال الأقوال الجازمة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فنقول: 

القول الجازم يكون مشتملا على الإخبار عن الأمر بالإثبات أو بالنفى. وخاصية الخبرأن 
يكون قابلا للتصديق والتكذيب بالذات؛ فإن سائر الأقاويل كالاستفهام والنداء وغيرهما لاتقبل 
التصديق والتكذيب إلا أن يغيروها عن مقتضى الصيغة إلى مفهوم الإخبار فإن الدركيب 
التقييدى بمثابة المفرد حيث يقام مقامه. 

وماذكره بعض المتأخرين أن تعريف الخبر بالتصديق والتكذيب الموقوفين على معرفة 
الصدق والكذب المشتملين على معنى الخبر تعريف/ دورى ‏ غير واردء فإنه فى التعريفات 
اللفظية قد يعرفون اللفظ المشتبه أو المتنازع فيه أوالغريب بلفظ خال عن الاشتباه أو التنازع 
أو الغرابة؛ وأيضا قد يحدث بالنسبة إلى شخصين فى حالين شبه دور ولا دور فى الحقيقة؛ 
مثل ألعين المراد به البصر إذا وقع فيه اشتباه بأن يعرف بالبصر والبصر إذا اشديه بالبصيرة 


4 مركب] مؤلف ض . 

؟١-‏ باكتسابنا بطرق اكتساب ضش. 

5 باكتساب] يطرق اكتساب ض . //- [الأقوال] س. 
١7‏ الصيغة] الصفة ضش. 

«فى للقوة» يمثابة ض. 

7 أوالتنازع أو وللتدازع وس. 

وفك بالبصيرة! بالبصوة سى . 


لم 
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يعرف بالعين» وكذا العين بالنسبة لذوى اللسان الفارسى تعرف ب«جشم وبالنسبة لذوى 
اللسان العربى تعرّف «جشم؛ بالعين. وأمثال هذه التعريفات لا تعد دورية؛ بل الدور إنما يلزم 
إذا توقف الأول على الثانى'والثانى على الأول مع اتحاد جهة التوقف. ولما كان المراد فى 
هذا الموضع تمييز الخبر عما يجرى مجراه من سائر أصناف الأقاويل ولم يكن ثمة اشتباه فى 
معنى الصدق والكذب صح تعريف الخبريما يحتمل الصدق والكذب لاته» فان الصدق 
والكذب من الاأعراض الذاتية للخبر. 

وإذا اتضح هذا المعنى فنقول: كل قول مشتمل على الإخبار بالإثبات أو بالنفى يسمى 
قضية وفى كل قضية لا محالة تأليف؛ وأول مايمكن من التأليف الخبر الذى يكون بين 
لفظين ويجب أن يكونا مستقلين بالدلالة فيكونا اسمين أو أحدهما اسما والآخر فعلاء ولايجوز 
أن يكون كلاهما أو أحدهما أداة لعدم استقلالها بالدلالة. ولابد أن يكون أحدهما مخيرا عته أو 
محكوما عليه والآخرمخبرا به أومحكوما به؛ وبينهما تأليف مغايرلهماء ولاتعلق لهذا 
التأليف بالمواضعة والتواطؤ ولهذا لايختلف باختلاف اللغات وإنما تختلف هيئته» فمثلا فى 
اللغة العربية تقدم الكلمة على الاسم فيقال: قال زيد وفى العجمية يعكس فيقال «زيد كفت»» 
وقد يوضع بإزاء ذلك الك أليف لفظ دال عليه ويسمى رابطة وقد يجعل فى بعض اللغات 
محض التجرد عن الأدوات أو القرائن المعنوية دليلا على بعض التأليفات؛ مثال الأول لقظ 
«است» فى لغة العجم إذا قيل «زيد دبيراست» أو حركت الراء فى قولهم «زيد دبير» ومثال 
الثانى تجرد «زيد بصير؛ فى لغة العرب عن العوامل اللفظية وهذا هو المراد بقول النحاة أن 
العامل فى المبتدأ والخبر معنوى لا لفظى؛ وذلك المعنى هو الإسناد. والرابطة قد تكون فى 
صيغة الاسم نحو زيد هو بصيرء أو الفعل الناقص المسمى كلمة.وجودية نحوزيد كان بصيرا 
أو وجد بصيراء وأما الدال على الرابطة قلا يكون إلا بمعنى الأداة لأن دلالئه هى فى أجزاء 
القضية لا على سبيل الاستقلال. وإذا كان المحكوم به كلمة تندرج فيها الرابطة لأن الكلمة 
بذاتها متعلقة باسم كما ذكرناء ولهذا/ لم يجز أن تكون الكلمة محكوما عليهاء وأما المحكوم به 
فيجوز أن يكون من الصنفين. وكل قضية ألفت من لفظين مفردين ولم تتميز فيها الرابطة 
لفظا تسمى ثنائية» وماذكرت الرابطة فيها لفظا ممتازا عن لفظ المحكوم عليه والمحكوم بنه 
تسمى ثلاثية» ومكان الرابطة فيها قريب بالطيع للمحكوم به سواء تقدم عليه كما مرفى 
المثال العربى أو تأخر عنه كما مر فى المثال الفارسى. 

ونحن قد أوردنا فى هذا الفصل ألفاظا تتقارب معانيهاء كالقول الجازم والإخبار والخير 


1 والحكم والقضية» فإن المراد بها واحد لكنها تطلق عليها باعتبارات مختلفة؛ فإن القول من 


١-1المراد‏ به البصر أ أريد تعريفه] بالنسبة س. 

-7--١‏ وبالنسبة لذوى اللسان العربى؟ فمن لا يعرف إلا اللسان العربى س // 1تعرف بجشم] س // 1إلى غير ذلك؟ وأمثال س. 
٠‏ مع .. التوقف] وينسب كلاهما إلى شخص وإحد فى حال وأحد ضش. 

1-5ثمة] س. /- الإخبار؟ شيع من. 5- فعلا] كلمة ض. // لكلاهما أُو] س. 

-٠١‏ [أحدهما] س. // دإذ كل خبر يكون حكما باثبات شئ لشئ أونفيه عنه؛ بيلهما ض // وبينهما] فبينهما س. 

١١-«دنفسه؛‏ باختلاف س. 2 ..١11‏ دللمتعلقة بالمواضعة» فمثلا ضش -١8‏ «فى لفظ أداة مجردة كما سبق أن تكرنا» قد ض. 
وجد] يوجد ضل. 5 ممتازا... به] س. 5 1عليه] س // [عله] س. 
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جهة اشتماله على تصديق متعلق بأحد طرفى النقيض على سبيل البت والقطع يسمى قولا 
جازماء ومن جهة إنه يصاح لإعلام الغير إخباراء ومن حيث أنه مستلزم للصدق والكذب 
لذاته خبراء ومن حيث إنه يشتمل على ربط أحد المعنيين بالآخر أو إزالة توهم الربط حكماء 
ومن جهة أنه يقتضى الجزم بالإثبات أو بالنفى بحيث أتم وقضى به قضية. 

ويجب أن يعلم أن موضع تعلق الصدق والكذب فى كل قضية لا يكون إلا واحدا لأن كل 
خبر إمًا صادق أو كاذب» ولايجوز أن يكون صادقا وكاذبا وإلا لاجتمع المتقابلان؛ ولا أن 
لايكون صادقا ولا كاذبا وإلا 3لا؟ يكون خبراء ولا أن يكون بعضه صادقا وبعضه كاذبا وإلا لا 
يكون جزءا واحدا. وذلك الموضع هو موضع الربطء والربط كما ذكرنا يكون بين المحكوم يه 
والمحكوم عليه . ثم إن كانت اجزاء القضية أزيد من هذا ولايكون كل منها متعلقا بالآخر على 
وجه تكون الجملة فى موضع هذين الركنين ويكون الربط أيضًا أزيد فالقضية فى الحقيقة 
قضايا متعددة كما سيتبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فعلم من هذا البحث أن الأجزاء الأولية فى كل قضية لا تكون أزيد من اثنين وهما يكونان 
مع الدركيب ثلاثة [أشياء لا ثلاثة] أجزاء» فإن الدتأليف ليس جزءا بل ربط الأجزاء إلى 
بعضها البعض . ولو كان التأليف جزءا لاحتيج إلى ربط مستأنف. وإذا عد التأليف لا محالة 
جزءا فلابد أن يعتيروه 3جزْء] صورياء لا جزءا مادياء لتكون الأجزاء الباقية أجزاء مادية. 
ورعاية هذه الدقيقة (من) المهماتء فإن قلة الالتفات إلى أمثال هذه الدقائق تورث خبطا 
كثيرا. 

6 6 3 


8- جزءا! خبرا ض. 
-١١‏ يكرن؟ ويكون س // «عندكذ» فالقصية ض . 
1 س16- يل ريط.., لا محألة جزءا] س. 
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الفصل الثالث 
فى ذكرالاثبات والنفى والإيجاب والسلب 
بحسب هذا ا موضع 


تصور الثبوت مقدم على تصور النفى الذى هو اللاثبوت» لأن تصور الدفى ليس إلا رفع 
تصور الفبوت. وفى اللغات ‏ بحسب الأغلب ‏ يضعون الألفاظ بإزاء المعانى المحصلة: 
ويضعون للرفع والنفى أدوات» فإذا أرادوا الإخبار عن ثبوت تلك المعانى يعبرون بتلك الألفاظ 
ذاتهاء وإذا أردوا التعبير عن نفيها/ يجعلون تلك الأدوات مقرونة بتلك الألفاظ لتكون الألفاظ 
موازنة للمعانى. وتلك المعانى إن كانت مفرداث تسمى ألفاظها محصلة وبسيطة؛ وإذا ركيث 
مع حرف السلب ودلت على رفع تلك المعانى تسمى معدولة؛ وقد عدل بها عن مفهوماتها 
مثالها: الواحد واللاواحد وزال ولازال» واليصير واللابصيرء وذهب وماذهب. وهذه الألفاظ 
وإن كانت مركبة فى العبارة لكنها بمعنى المفردات؛ فإن اللاواحد بمعنى الكثيرء ولازال 
بمعنى ثبت» ولابصير بمعنى الأعمى» وماذهب بمعنى توقف. 

وإن كانت تلك المعانى قضايا فالحكم بثبوت ربط القضية يسمى إيجابا وبرفع ربطها سلياء 
وأجزاء القضية السلبية هى بعينها أجزاء القضية الإيجابية بزيادة السلب» وموضع حرف 
السلب بالطبع قريب إلى الرابطة؛ فإن فائدة حرف السلب رقع الربطء كما إذا قلت بألفارسية: 
«زيد بينائيست» فإن نيست مركب من نه الذى هوأداة السلب ومن است الذى هو رابطة؛ 
وكما أن الرابطة وحدها تقتضى فى المعنى ثبوت الربط كذلك حرف النفى بعد التركيب 
يقتضى رفع الربط» وهما مع تركيبهما فى حكم شئ واحدء ولهذا لاتكون القضية بسيب 
حرف السلب رباعية. 

والقضية الإيجابية تسمى موجبة والسلبية سالية؛ والتأليف فى الموجبة تام معنوى ولفظى 
وقى السالبة ناقص لفظى لا معنوىء؛ وكل من الموجبة والسالبة نوعان أحدهما يقتضى وجود 
المحكوم عليه أوعدمه كزيد موجود وزيد ليس بموجود» ويسمى البسيطء والثانى مايقتضى 
وجود شئ للمحكوم عليه أو عدمه نحو زيد بصير أوليس ببصيرء ويسمى غير البسيط. 
--1ذاتها!] س // وإذلا فإذاس .<< 8- مرازنة] موازية. 
4- مع حرفا يحرف س // 3علىآ س. 
-٠١‏ دفى للعربية» والبصير شس// « فى الفارسية؛ وهذه شن. 
-١١‏ المفردات! المقرد شس. 
15-[هى] س. 


-١١7‏ وهما ... تركيبهما] وهى .. تركيبها س. 
-١8‏ يسبب حرف السلبنا يسبيها س. 
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الفصل الرابع 
فى أقسام القضايا 


قد علم مما ذكرنا أن تأليف القضية يكون من جزئين: محكوم عليه ومحكوم به. والآن 
نقول: إن ذلك التأليف نوعان؛ تأليف أول وهو يكون بين بسائط الألفاظ ومفرداتها أو ماهو 
فى حكم البسائط والمفردات؛ أعنى المؤلف بالدأليف الدقييدى الذى يقوم المفرد مقامه 
كالحيوان الناطق الذى يقوم الإنسان مقامه؛ ولامحالة يكون ذلك التأليف أيضا بين ألفاظ 
تقتضى التقييد. وتأليف ثان هو مايكون بين قصايا على وجه زال به بعن كل منها احتمال 
الصدق والكذب بسبب التأليفء ولم يبق احتمالهما إلا فى المجموع المؤلف منها. والقسم 
الأول يسمى قضية حملية» والثانى قضية شرطية. وفى الحملية لما كان كل من المحكوم عليه 
وبه مفردا أوفى قوة المفرد كان الربط بينهما بحمل المحكوم به على المحكوم عليه؛ كما 
يقال: زيد بصيرء وتسمى هذه القضية حملية موجبة:؛ أو برفع الربط كما يقال: زيد ليس 
بيصير وتسمى حملية سالبة. / ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولاء كما 
ذكرنا قبل هذا. 

وبعض المنطقيين» خصوصا القدماء؛ يقدمون المحمول على الموضوع لفظاء فيقول مثلا: 

الحيوان واقع أو مقول على كل إنسان أو على بعض الأجسام؛ وليس بواقع أو ليس يمقول 
على شئ من الجماد؛ أوعلى بعض الأجسام؛ فيجب الاعتبار بالحكم لا بالتقديم والتأخير لفظا 
كيلا يقع الغلط. 

وأما إذا كان كلا جزئى القضية فلا يمكن حمل إحداهما على الأخرى لا بالمواطأة ولا 
بالاشتقاق» فلا يخلو من أن يكون بين القضيتين اعتبار مصاحبة أو معاندة أولا: فإن اعتيرت 
المصاحبة وحكم بالثبوت أو النفى على وجه يكون وضع القضية الأولى مستتيعا أو مستصحيآ 
لوضع القضية الثانية يسمى شرطية متصلة وإن اعتبرت المعاندة والمباينة وحكم بالثبوت أو 
النفى على وجه يكون وضع القضية الأولى والثانية على وجه المعاندة تسمى منفصلة وأما 
إذا لم تعتبر المصاحبة أو المعاندة بين القضيتين فلا يكون بينهما تعلق لا بالاتصال ولا 
بالانفصال فلا يكون فى التأليف بينهما فائدة. فالقضايا على ماذكرنا مدحصرة فى ثلاثة. 
أنواع: الحملية؛ والشرطيتان . 


4- البسائط] بسائط الألفاظ ض . 

7- زإلا زوال س . 

4- [يسبب التأليف] س . 

5- قصية] الأولى وإلثانية س . ١-1حملية]‏ س . 
6 [الحملية رإلشرطيتان؟ ض . 
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فالشرطية المتصلة الموجبة أن يحكم بإثبات المصاحبة نحوإن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجودء والسالبة أن يحكم برفع المصاحبة نحو ليس إن كانت الشمس طالعة فائليل 
موجودء والشرطية المنفصلة الموجبة أن يحكم بإثبات العناد نحوإمًا الشمس طالعة أوالليل 
موجود؛ والسالبة أن يحكم برفع العناد نحو ليس إما الشمس طالعة أوالنهار مرجود. 

والمحكوم عليه فى الشرطيات يسمى مقدما والمحكوم به تاليا. والتأليف فى المدفصلات قد 
يكون بين قضايا كذيرة؛ نحو العدد إُما زائد أو ناقص أو تام» لكن إذا تتبعوا انحلالها ظهر أن 
العناد الأول بين قضيتين ثم صارت كل واحدة منهما اثنتين كأن يقال العدد إما زائد أولا 
والذانى إما ناقص أو تام؛ فإن جميع العنادات تابعة للعناد بين الإثبات والنفى. وكل من 
المقدم والتالى فى المنفصلة لايتميز عن الآخر بالطبع بل أيهما تقدم بالوضع فهوالمقدم. 

وينبغى أن يعلم أنه لايلزم من رفع المصاحبة وضع العتاد ولا من رفع العناد وضع 
المصاحبة؛ بل رفع كل منهما أعم من وضع الآخرء فإن العتاد إذا ثبت ارتفعت المصاحبة وإذا 
ثبتت المصاحبة ارتقع العناد؛ ولايجب العكس فى كل منهما. 

والرابطة فى المنصلة أداة الشرط الداخلة على المقدم وأداة جواب الشرط الدآخلة على 
التالى إن كان لكل منهما أداة مفردة؛ ويجوز أن يكون توقع الجواب الحاصل فى الشرط أداة 
للجواب» وفى المنفصلة أداة العناد/ التى تدخل على كل منهماء والسلب فى السالبة لما دخل 
على هذه الأدوات أفاد رفع الريط. 

وأدوات الشرط فى لغة العرب تقارن الكلمات دائماء وهى فى تلك اللغة إن وإذا ومتى 
ونحوها وفى لغة الفرس «اكر وجون؛ ونحوهما. وأداة العناد فى العربية أو وما ونحوهما وفى 
الفارسية هيا واكرء ونحوهما. وإطلاق الحمل والاتصال والانقصال فى هذه القضايا على 
الموجبة بطريق الحقيقة وعلى السالبة بطريق المجاز والتوسع؛ لأن هذه المعانى فى الموجبة 
موجودة وفى السألبة معدومة تبجا إى امرعره خررية صر الندم إلى الجلكة فى 


هذه المعانى . 

ا د 
-1١‏ [أن يحكم.. للمصاحبة؟ س. ؛ 5- أيهما! أنهما س. 
1 أن يحكم.. العناد] س. ٍ 7 «لأولى والثانية» قى س. ٍ 
4- [أن يحكم .. للعناد؟ س// أو للنهار؟ فالنهارس . 8 [التى تدخل] س // على] قى س. 
1- ذكل] وإحدة منهما س // «وفكذاء كأن ض. 5- العمل] الممل س. ١‏ 
/8-1- [كأن يقال... تام ض// ول زوأل س . 17-1 لونسبة .. المعانى؟ س. 


54 


١ 


و" 


الفصل الخامس 
فى أقسام الشرطيات 
القضية الشرطية كما ذكرنا تتألف من قضاياء ولما كانت القضايا بالقسمة المذكورة فى 
الفصل السابق ثلاثة أنواع: الحملية والمنصلة والمنفصلة؛ ويمكن أن يكون المقدم والتالى واحدا 
من هذه الثلاث» وبضرب الثلاثة يحصل تسعة:» فالشرطية المتصلة إذن تسعة أنواع: 


الأول: المركب من جملتين وقد سبق. 

الكانى: المركب من متصلتين نحو إذا كان كلما طلعت الشمس وجد النهار فكلما لم تطلع 
الشمس وجد الليل. 

الشالث: المركب من منفصلين نحو إن كان الجسم إما متجركا أو ساكنا فالإنسان إما 
متحرك أو ساكن. 

الرابع: المركب من حملية ‏ مقدم - ومتصلة ‏ تال نحو إن كان الإنسان حيوانا فكلما وجد 
الإنسان وجد الحيوان. 

الخامس: العكس نحو متى لم تطلع الشمس لم يوجد النهار فوجود الشمس مستلزم لوجود 
النهار. 

السادس: المركب من حملية ‏ مقدم - ومنفصلة ‏ تال- نحو إن كانت هذه الحرارة حرارة 
الحمى فحاملها إما الروح أو الخلط أو العضو. 


السابع: العكس نحو إن كانت علة هذه الحرارة التهاب الروح أو عفونة الخلط أو نسبة 
الحرارة الغريبة المتعلقة بالأعضاء الأصلية فهى حرارة الحمى. 

والثامن: المركب من متصلة ‏ مقدم - ومنفصلة ‏ تال نحو إن كان كلما كان وتر الزاوية 
بالقوة أكبر من صلعيها كانت الزاوية منفرجة فهذه الزاوية إما قائمة أوحادة. 

الداسع: بالعكس نحو إن كانت هذه الزاوية إما حادة أو منفرجة فيكون إذ ساوى الوتر 
بالقوة الضلعين فالزاوية قائمة. 
" - قعضايا؟ القضايا س. // لما' قدس 
4 -1ثلاثة أنواع؟ س. 
© -1فالشرطية.. تسعة] س. 
© - إن كانت] إن لم تكن شن// [خرإرة العمى؟ عشس. 
7- لوا مع ض // نسبة؟ تشبث س . 
-١8‏ للغريبة] المربية س , 
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ةو نايج اع وكا كان انح رياقى فى لقي ا ويل 

الأول: المركب من الحمليتين كما ذكرنا. 

الثاني: المركب من المتصلتين نحو إما أن يكون كلما طلعت الشمس وجد النهار أو يكون 
إذا طلعت الشمس قد لايوجد النهار. 

والثالث: المركب من المنفصلتين نحو إما أن تكون هذه الحمى دموية أو صفراوية وإما أن 
تكون بلغمية أو سوداية. وهذه/ المنفصلة قريبة إلى المنفصلة الكثيرة الأجزاء إلا أن المنفصلة 
ذات الجزئين على هذا الشكل تكون كثيرة الأجزاء بالتدريج. 

الرابع: : لمركب من حملية ومنفصلة نحو إمًا الشمس علة لوجود النهار أو قد يكون إذا 
كانت الشمس طالعة لم يوجد النهار. 

الخامس: المركب من حملية ومنفصلة نحو إمًا أن يكون لهذا الشخص. مزاج معتدل وإمًا 
أن يكون له سوء مزاج ساذج أو مادى. 

لاد ركه من منصلة ملك لاقن فنا قزق ات الس ا 
و مم النهار موجود. 

0 القضايا الشرطية. وبعد ذلك إذا زيد على هذه القضايا تأليف الشرطيات 
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. المنقصلة فسنة] المتصلة فمتة س‎ -١ 
. (اختلاقه» المقدم شن‎ -3١ 
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الفصل الساددس 
فى وحدة القضايا وكثرتها بحسب اعتبارأجزائها 


قد يزاد لفظ واحد فى جانب موضوع الحمليات أو محمولها وبسببه تتكثر القضية» نحو زيد 
وعمرو كاتبان فإنه فى الحقيقة قضيتان؛ لأن معناه زيد كاتب وعمرو كاتب. ونحو زيد كاتب 
وشاعرء فإنه أيضا قضيتان لأن معناه زيد كاتب وزيد شاعر. وأما إذا قلت زيد وعمرو كاتب 
وشاعر فكل واحد من اللفظين فى كل من الجانبين يقنضى ثبوت قضية وبضرب الاثنين فى 
الاثنين يحصل أربعة» فهى فى الحقيقة أربع قضايا تقديرها: زيد كاتب» زيد شاعر؛ وعمرو 
كاتب» عمرو شاعر. ١‏ 

وهذا الحكم مشروط بأن تكون الألفاظ الواقعة فى الطرفين صالحة لأن تكون محكومًا 
عليها أو بهاء وألا تكون مؤلفة بتأليف تقييدىء إذ لو تألفت تأليفا تقييديا كانت بمثابة قضية 
واحدة: نحو الجسم ذو النفس الحساس المتحرك بالإرادة منتقل بنقل قدميه على وجه وضع 
أحدهما ورفع الأخرىء فإنها فى حكم قضية واحدة هى: الحيوان ماش . 

وأمًا فى المنصلات فإن وقعت القضايا الكثيرة فى جانب المقدم فالجملة مع التالى قضئية 
واحدة نحو: إن كان لزيد حمى لازمة وسعال يابس ووجع ناخس وضيق نفسى وئنيضه 
منشارى فله ذات الجنب. وإذا وقعت فى جانب التالى تكثرت القضايا: نحوإن كان لزيد ذات 
الجدب فله حمى لازمة وسعال يابس ونيض منشارى وله ضيق نفس ووجع ناخس؛ فإن هذه 
خمس قصايا كل واحد منها بالانفراد قابل للكصديق والتكذيب. وفى هذه الصورة لابد أن 
لاتدل القضايا بجملتها على مفهوم واحدء إذ لودلت عليه لم تتكثر القضية؛ مثال ذلك: إن 
كانت/ المادة غير متقومة بلا امتداد جسمى فالامتداد حال فى المحل ومقوم له؛ فإن حاصل 
التالى أن الامتداد صورة وهو قريب إلى التركيب النقييدى. 


"- «فى الحقيقة» دحوض . 

- دمحكوما بها ضن . 

. وألا تكون؟ ولم تكن س // «فى الجانبين» تأليقاض‎ -٠١ 
. الحيوان,! والحيوان ض // ماش ناشى س‎ - 
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وقى المنفصلات يعتبر أيضا على هذا النمطء مثلا إذا قلنا: ما الشمس طالعة ووجه 
الأرض مضىء أو الليل موجود والكواكب ظاهرة ‏ كان فى المعنى أربع قضايا منفصلات؛ إذ 
قضايا المقدم والتالى متباينة. وإذا قلنا: جزء الجسم إما حال فى محل ومقوم له أو محل للحال 
ومتقوم بذلك الحال ‏ كانت الجملة قضية واحدة» برغم أن العائد هو: جزء الجسم إما صورة أو 
مادة . 

ويجب أن يعلم أن ماذكرنا من أن جزء الشرطية قضية لايقتضى أن تكون القضية جزءا 
لغير الشرطية؛ إذ قد يكون جزء الحملية أيضا قضية لكن وقوعها قد يكون موقع المفرد كما إذا 
قلت زيد هو الذى أبوه بصير فإن «أبوه بصيرء؛ قضية لكنه لما اتصل بقولك هو الذى وقع 
موقع المفردء كما إذا قات علمت أن زيدا عالم فإنه فى التقدير علمت بعلم زيد. 


د آا عد 


. مثلاًا مثل س‎ -١ 
[إِنْ .. متباينة] س.‎ 8-1 
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الفصل السابع 
فى نسبة أجزاء القضية بعضها إلى يعض 


لايد فى الحمليات من التغاير بين الموضوع والمحمول لامتناع حمل الشئ على نفسه, 
والمحمول كما ذكرنا أعم بالطبع من الموضوع وقد يكون مساويا للموضوع بل أخص منه 
كالأعراض الذاتية والخواص الغير الشاملة» ولايعلم من إطلاق الحمل المساواة بل لابد لها من 
دليل منفصلء ولفظ إنما فى لغة العرب يفيد المساواة نحو: إتما زيد كاتب» وكذا إذا قلت: زيد 
هو الكاتب ‏ تعلم المساواة . وإذا دخل فيهما السلب يفيد سلب المساواة . وإذا قلت: ليس الإنسان 
إلا الحيوان الناطق - يفيد مع المساواة الدلالة على أن ماهية الإنسان هى الحيوان الناطق. ثم 
نسية المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمر لاتخلومن أن تكن بالوجوب أو بالإمكان أو 
بالامتناع. والوجوب أن لايتصور انفكاك المحمول عن الموضوع كالحيوان للإنسان» 
والامتناع أن لايتصور ثبوت المحمول للموضوع كالحجر للإنسان؛ والإمكان احتمال أن يثبت 
وأن لايخيت كالكاتب للإنسان؛ وهذه النسب تسمى مواد القضايا. ونسبة المحمول إلى 
الموضوع قد تغاير نسبة الموضوع إلى المحمول؛ فإن نسبة الكاتب إلى الإنسان بالإمكان 
ونسبة الإنسان إلى الكاتب بالوجوب. وكذا حال جميع الأعراض الذاتية بالنسبة إلى 
موضوعاتها . وسيأتى تدقيق هذا البحث فى الفن الثانى من هذه المقالة على سبيل الاستقصاء 
إن شاء الله تعالى. 

وكذا فى المتصلات لايجوز أن يكون المقدم والتالى بمعنى واحدء ونسبة التالى إلى المقدم 
فى العموم والخصوص والمساواة هى/ بعينها نسبة المحمول إلى الموضوع؛ والإطلاق يدل. 
على جواز عموم التالى. ولابد للمساواة والخصوص من دليلء ولفظ إنما ههنا أيصاً يفيد 
الحصر نحو: إنما يكون إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. 

ونسبة التالى إلى المقدم إما باللزوم أو بالاتفاق» واللزوم أن يكون للمصاحبة سبب مقتض 
به تلزم المصاحبة: بأن يكون المقدم مثلا علة للتالى؛ أو معلولا مساويا له أو معلولا لعلته بلا 
انفكاك بينهماء أو مشروطا بكون التالى شرطا له أو يكون بينهما علاقة التضايف: الأول: 
نحو طلوع الشمس لوجود النهارء الثانى: نحو الاحتراق لمماسة النار» والثالث: نحو الإحراق 


14 اقدا س. 
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لوجود الدخان؛ الرابع: نحو حصول العلم لوجود الحياة؛ والخامس: نحو وجود الأبوة لوجود 
البنوة» وماأشبه ذلك. وبالجملة يجب أن يكون وضع المقدم على وجه يستلزم وضع التالى. 
وعلة اللزوم قد تكون معلومة وقد لاتكون. 

والمعلومة إما بالبديهة أو بالاستدلال» والمتصلة اللزومية لاتخلو عن أحد هذين القسمين. 
وما لاتعلم علة لزومها لاتعد لزومية - وإن كان فيها لزوم فى الواقع ‏ بل تعد من الاتفاقيات. 
والاتفاقى مايحصل فيه المصاحبة ولاتعلم علتها. وكل من الازومية والاتفاقية إما دائمة أولا: 
واللزومية الدائمة كوجود النهار لطلوع الشمسء والاتفاقية الدائمة كوجود الفرس لوجود 
الإنسان. واللزومية الغير الدائمة كوجود الخسوف لمقابلة القمر والشمس؛ لاختصاص هذا 
اللزوم ببعض المقابلات» والاتفاقية الغير الدائمة كنهيق الحمار لطلوع الشمس لاختصاص هذا 
الاتفاق ببعض الأوقات. وقد.تكون القضية بحسب الماهية اتفاقية وبحسب الوجود الخارجى 
لا» كما إذا قلت إن كان الإنسان ضاحكا فالغراب ناعق؛ فإن هذين الحكمين متقارنان بحسب 
الماهية دون الوجود. فعلم أن المتصلة إما لزومية أو اتفاقية وكل منهما إما دائمة أوفى بعض 
الأوقات. وكما بينا فى الحملية تغاير نسبة الطرفين فكذا ههنا نسبة التالى إلى المقدم تغاير 
نسبة المقدم إلى التالى إذ قد يكون أحدهما لازما دائما والآخر لا؛ كالكتابة وحركة اليد فإن 
التالى لازم للأول دائما ووجود الأول للثانى ليس بهذا النوع من اللزوم. وإذا حصل اللزوم من 
الطرفين يسميه بعضهم لزوما تاماء وهوفى الحقيقة لزومان» وإآن حصل من طرف واحد 
يسميه لزوما ناقصاء 

وفى المنفصلات أيضا العناد إما تام أوناقص: والدام ما يمتنع اجتماع المقدم وإلدالى 
وارتفاعهماء وهو أيضا فى الحقيقة عنادان أحدهما فى الاجتماع والآخر فى الارتفاع»/ نحو 
العدد إما زوج أو فرد وتسمى مائعة الجمع والخلو. والناقص ما يكون مائعة الجمع فقط أو الخلو 
فقط» ومنشأ انشعاب هذه الأقسام أن القسمة إذا ترددت بين النفي والإثبات فكل منفصلة 
حدثت من تلك الأقسام أو مايساويها تكون مانعة الجمع والخلوء إذ النفى والإثبات لايجتمعان 
ولايرتفعان؛ مثاله: العدد ما منقسم إلى متساويين أولاء والأول مساو للزوج والثانى للفرد؛ فإذا 
قلنا العدد إما زوج أو فرد_ كانت منفصلة مانعة الجمع والخلوء والعناد تام وتسمى متفصلة 
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وقد يكون كل قسم منهما منقسما إلى أقسام أخرىء وبسببه تتكثر أجزاء الانفصال: مثل أن 
الفرد فى هذه الصورة إما أولى أو مركبء والزوج إما زوج الفرد أو زوج الزوج أو زوج الزوج 
والفرد؛ فالمنفصلة بهذا الاعتبار مركبة من خمس قضايا ومنفصلة حقيقية . وإن وضع موضيع 
واحد من الأقسام المدرددة بين النفى والإثبات أمرغير مساوله فلا يخلوإما أن يكون أخص 
من ذلك القسم أو أعم: الأولى منفصلة مانعة الجمع فقط والثانية منفصلة مانعة الخلو فقط, 
فالعداد ناقص؛ فإن أقسام الأولى تجتمع على الكذب والثانية على الصدقء مثاله: هذا 
الشخص إما حيوان أوليس بحيوان؛ والحجر أخص من اللاحيوان؛ فإذا وضع موضعه وقيل: 
هذا الشخص إما حيوان أو حجرء وكذا الإنسان أخمصس من الحيوان فإن وضع موضعه وقيل: 
هذا الشخص إما إنسان أو لا حيوان كانت منفصلة مانعة الجمع فقط. وكذا اللاحجرأعم من 
الحيوان فإذا وضع موضعه وقيل: هذا الشخص إما لا حجر أو لاحيوان. وكذا الإنسان أعم من 
اللاحيوان فإذا وضع موضعه وقيل: هذا الشخص إما حيوان أو ليس بإنسان كانت منفصلة 
مانعة الخلو فقط. 

ويعلم من هذه الأمثلة أن مانعة الجمع تدحصل من موجبات فقط ومنها ومن السوالب 
مختلطة» ومانعة الخلو تتحصل من السوالب فقط ومنها ومن الموجبات مختلطة. وأما مانعة 
الجمع والخلو فهى فى المعنى لاتدنحصل إلا من الموجبات والسوالب كما ذكرناء ولكن فى 
اللفظ تتحصل من الموجبات فقط والسوالب فقط نحو العدد إما زوج أوفرد» والعدد إما ليس 
بزوج أو ليس بفرد. 

ويمكن أن يكون المنفصلة المانعة الجمع أجزاء غير متناهية؛ كما إذا قلنا الأشكال المتساوية 
الأضلاع إما متلث أو مربع وإما كذا أوكذا إلى مالانهاية له . أما المنفصلة المانعة الخلو فلا 
يجوز أن يكون لها أجزاء غير متناهية: إذ أجزاء الانفصال مالم تحصل بالتمام لم يمكن 
وضع الأعم من الجزء موضع الجزء فلا يحصل التكرار المقتضى للجمع. 

ووقوع المنفصلة المانغة الجمع أو الخلو فى العلوم قليل» وتبستعمل فى المحاورات فى 
موضع/ سلم القائل بمدع الخلو وأثبت الجمعء بأن قال مثلا: هذا الشخص حيوان وحجرء فإن 
هذا الكلام يقتضى أنه لايخلر عن الوصفين وهما صادقان عليه؛ ففى الجواب يرد منع الجمع 
ليكون منع الجمع منضما إلى منع الخلو المضمر فى كلامه والمستغنى عن ذكره؛ فتحصل 
المنفصلة الحقيقية . ومنع الجمع: إما بنفى الصدق أوبإثبات الكذب فى واحد من القسمين: فإن 
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كان بدرديد الصدق فيقالء هذا الشخص إما حيوان أوحجرء يعنى يصدق وأحد منهما لا 
كلاهما فتكون منفصلة مانعة الجمع فقط. وإن كان بترديد الكذب فيقال: إما ليس بحيوان أو 
ليس بحجر. يعنى أن واحدا منهما كاذب فتكون متفصلة مانعة الخاو. فكل من هاتين 
الصفتين فى هذا الموضع بعض من الكلام؛ وياقى الكلام مضمر؛ إذ الدتقديرهذا الشخص 
لايخلو من هاتين الصبفتين وهما لاتجتمعان فيه. فعلم أن اسم العناد يطلق فى الحقيقة لمانعة 
الجمع والخلو» ويطلق بالمجاز أو الاشتراك على هذين القسمين؛ وأن مفهوم العناد ليس أن 
القضيتين لايمكن اجتماعهما فقط بل مع قيد ألا يمكن ارتفاعهما. وقد تستعمل صيغة العناد 
فى موضع لاعتاد فيه بهذا المعنى مثلا يقال: زيد إما يحدث عن عمرو أو يخاف مته؛ 
والمراد منع الخلو لا منع الجمع. وأيضا يقال: رأيت زيدا أوعمرا والمراد رؤية واحد منهما 
بالانفراد على سبيل الشك لا منع الخلو. وأمثال ذلك من التوسعات اللغوية. 

وإن أردنا أن نعتبر فى الشرطيات المواد قلنا: كل(') قضيين نسبت إحداهما إلى الأخرى 
فهى معها إما واجية أو ممتنعة أو ممكنة: فالأرل: يسمى لزوماء والدانى: إن كان مقيدا 
بامتناع أرتفاع كليهما يسمى عناداء وإلا فهو لزوم أيضاء لكن لزوم الأول يكون بالإيجاب» 
ولزوم الثانى بالسلب . والثالث لايخلو من أن يكون متابعا لدائم الوجود أو دائم العدم؛ ومن أن 
يكون موجودا تارة ومعدوما تارة أخرى. 

ويسمى دائم الوجود اتفاقا دائماء والموج ود اللادائم اتفاقا لا دائماء وصجموع اللزوم 
والاتفاق: المصاحبة. وهذه الاعتبارات ليست متعارفة فى جانب العناد. فإن أراد أحد أن 
يعتبر عدم المتابعة» ويسميها مثلا بالمباينة» يقسم العناد والاتفاق إلى الدائم واللادائم لكى 
يعتبر كل الأقسام العقلية [جاز ذلك]» فتقتسم المصاحبة والمباينة كل الأقسامء إذ يلزم من 
سلب كل واحدٍ وجود القسم الآخر. غير أن المنطقيين لم يعتبروا هذاء وهو ليس متداولا فى 
اللغات. 

وأجزاء القضايا الشرطية يمكن أن تكون مشتركة. ويمكن أن تكون متبايتة. فإن كانت 
مشتركة فقد تكون كل الأجزاء مشتركة أو بعضها: مثال المشتركة التامة: 


)١(‏ كتب باللغة القارسية بجرار كلمة كل بهامش الصفحة: سقط فصلان من هناء وهما ليسا فى هذه النسخة؛ وإلحق أن ماسقط هو 
بقية هذا الفسل والفصل الذى يليه وهو للفصل القامن بدمامه ونحو سطرين فقط من أول القصل التاسع . وقد استدركنا هذا 
السقط؛ فترجمتاه عن الأصل الفارسىء وأضقتاه هاهدا, 
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إن كان الإنسان حيوانا كان بعض الحيوان إنساناء وإن كان كل الإنسان حيوانا كان بعض 
الإنسان أيضنا حيوإنا. وإما الإنسان حيوان: أو الإنسان ليس بحيوان. وأما الاشتراك ببعض 
الأجزاء: إن كان الإنسان حيوانا كان الإنسان ناطقا. وإن كان الإنسان حيوانا كان الكاتب 
حيوانا. وإن كان الإنسان حيوانا كان الحيوان ناطقا. وإن كان الإنسان حيوانا فالضاحك 
إنسان. والمنفصلة على هذا القياس أيضا: إن كان موضوع القضايا مشتركاء قدموه تارة على 
حرف العناد» وقدموا حرف العناد عليه تارة أخرى. مثلا: العدد إما فرد أوزوج؛ وإما أن 
يكون العدد فردا أوزوجا. / وإن أريد به كل الأعداد وقع الدفاوت فى المعنى بين هذين 


نسغة ل الوضعين» فيكون الأول مانعا للجمع والخلو والقانى مانعا للجمع فقط. وفى اللفظ يكون الأول 


فى قوة الحملية» والثانى لا. مثال الأول: كل الأعداد إما فردية أو زوجية» ومتال الثانى: إما 
أن تكون كل الأعداد فردية أوكل الأعداد زوجية» ففى هذه الصورة هذا القسم محذوف: أو 
أن يكون البعض فردا والبعض زوجاء لتكون منفصلة مانعة للجمع والخلو ولما كان هذا القسم 
محذوفا كانت القضية مانعة للجمع فقط. 


د د 
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الفصل الثامن 
في كيفية تعلق الصدق والكذب 
بالقضايا الشرطية وأجزائها 


كل قضية تصبح جزء قضية شرطية يرتفع عنها ‏ كما ذكرنا اسم القضية؛ وتزول عنها 
خاصية الإخبار الخارجىء أى تعلق الصدق والكذب بهاء وتتعلق بالربط بين تلك القضية 
وسائر القضايا التى هى باقى أجزاء الشرطية. مثلا إذا أوردوا فى المتصلة أداة شرط على هذه 
القضية: الشمس طالعة» فقالوا إذا كانت الشمس طالعة؛ انتفى عنها إمكان التصديق والتكذيب» 
وهى بهذا الاعتبار ليست بقضية بل جزء قصية. وكذا القضية الثانيةء وهى النهار موجودء إذا 
وقعت فى موضع جواب/ الشرط يحدث فيها نفس العارض. وعلى العكس إذا رفعت أناة 
الشرط والجواب أو أداة الانقصال من القضية الشرطية عادتا قضيتين كل منهما يستتبع 
الصدق والكذبء ويقبل التصديق.والتكذيب. 

فإذا نهدت هذه القاعدة علم أن الصدق والكذب لابد أن يعتبر من حال رابطة القصية 
الشرطية لا من حال القضايا التى صارت أجزاء لها وروايطهاء فإن كانت أجزاء القضية 
الشرطية كلها أوبعضها بالانفراد كاذبة وكان ريطها بعضها بالبعض صادقا حكم بصدق 
القضية» وإلا حكم بكذبها. 

وريما لايكون اللزوم فى القضية حقيقياء بل يكون بحسب وضع اللفظء لا أنه واجب فى 
نفس الأمرء كأن يقال: إذا كانت الخمسة زوجا فهى عدد. لأن لزوم التالى ليس بهذه العلة فى 
نفس الأمر. وهذه القضية صادقة فى اللفظ كاذبة فى المعنىء إذ تشتمل على وضع محال. 
فاللزومية إما حقيقية أو لفظية. وإذا كنا سنعدبز تلازم صدق القضية وأجزائها على تقدير 
الانفراد. نقول فى المتصلات: إما أن يكون جزء) المتصلة كلاهما صادقاء أوكلاهما كانباء أو 
كلاهما يحتمل الصدق والكذب. أو المقدم صادقا: والتالى كاذياء أو العكسء أو المقدم صادقا 
والتالى محتملاء أو العكسء أو المقدم كاذبا والتالى محتملاء أوالعكس. فتلك هى الأقسام 
التسعة بحسب القسمة العقلية. 
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وقد تكألف المتصلة الصادقة واللزومية من ستة أقسامء وفى تلك الأقسام يكون المقدم 
مستلزما للمساوى له فى الصدق أو الكذبء أو الاحتمالء أو المركب منهاء والأقسام الكلاثة 
الباقية ليس من الممكن وقوعها فيه . مثال الجزئين الصادقين: إن كان زيد إنساثاً فهو حيوان. 
ومثال الجزئين الكاذبين: إن كان زيد فرسا فهو صهال. ومثال المحتملين: إن كان زيد كاتيا 
فيده متحركة» ومثال المقدم الكاذب والتالى الصادق: إن كان زيد فرسا فهو حيوان. ومثال 
المقدم المحتمل والتالي الصادق إن كان زيد كاتبا فهو ناطق. ومثال المقدم الكاذب والتالى 
المحتمل: إن كان زيد فلكا فهو متحرك. وأما/ امتناع التأليف من الأقسام الثلاثة الباقية فإنما 
يكون بسبب امتناع استلزام الصادق للكاذبء أو للمحتمل الذى يلزم على تقدير كذبه أيضا 
استلزام الكاذبء وامتناع استلزام المحتمل للكاذب الذى يلزم على تقدير صدقه أيضا استلزام 
الكاذب. 

ونا إذا كانت القضية المتصلة كاذبة» حال كونها لزومية؛ فوقوع هذه الأقسام كلها فيها 
ممكن. وإن كانت مكونة من اثنين صادقين» كقولك: إذا كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق» 
فهذه القضية كاذبة فى اللزومى لأنها ليست مستلزمة للتالى» وإن كانت صادقة فى الاتفاقى. 
وعلى هذا القياس فى سائر الأمثلة؛ ومن هنا علم أن اللزومى أخص فى الصدق من 
الاتفاقى . 

ومثال أن تكون كاذبة فى كلا الوجهين: إذا كان الإنسان ناطقا فالغراب صهال. والقضية 
الاتفاقية تتبع فى الصدق والكذب أخس أجزائهاء كما يلى: أن يكون من الصادقين صادق؛ 
ولايمكن أن يكون كاذبا. ومن الكاذبين كاذب ولايمكن أن يكون صادقا. ومن الصادق 
والكاذب كاذبء ومن المحتمل والكاذب كاذب. وعلى هذا القياسء وإيراد الأمثلة سهل. 

فإذا تمهدت هذه الأصول علم أن أولنك الذين توهموا أن وضع المقدم فى الشرطية إنما هو 
على سبيل الشك قد سهواء إذ لاعلاقة للشك واليقين والصدق والكذب بالمقدم من حيث أنه 
جزء القضية. وفى القضية الصادقة اليقينية يمكن أن يضعوا المقدم كاذباء فضلا عن المشكوك 
فيه لأن لزوم التالى صادق له. 

وأما فى المنفصلة» فيكون بعض الأجزاء كاذبا فى كل حال: ففى المنفصلة المائعة للجمع؛ 
يمكن أن تكون جميع الأجزاء كاذبة. وفى المنفصلة المانعة للخلو أو المانعة لكليهما يكون 
بعض الأجزاء صادقا لامحالة؛ إذ القسمة المترددة بين النفى والإثبات لاتخلو عن الصادق 
والكاذب» وهاتان المنفصلتابن تشتملان على تلك القسمة. 
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الفصل التاسع 
فى شأن الحصر وإهمال القضايا 


موضوع القضية الحملية إما جزئى شخصى أى غير قابل لوقوع الشركة فيه؛ وإما كلى(١)‏ 
وعلى الأول تسمى القضية مخصوصة وشخصية» وهى إما موجبة نحو زيد كاتب أو سالبة 
نحو زيد ليس بكاتب. 


وعلى الثانى إما أن تكون كمية المحكوم عليه مذكورة أرلا: فإن لم تكن مذكورة تسمى 
القضية مهملة» موجية نحو الإنسان كاتبء أو سالبة نحو الإنسان ليس بكاتب؛ ففى هاتين 
القضيتين لم يبين أن الحكم على البعض أو الكل. وإن كانت الكمية مذكورة تسمى القضية 
محصورة» فإن كان على الكل تسمى الكلية» وإن كان على البعض تسمى الجزئية: فالكلية 
الموجبة نحو الإنسان كاتبء والكلية السالبة نحو لا شع من الإنسان بكاتبء والجزئية الموجبة 
نحو كل إنسان كاتبء والجزئية السالبة نحو ليس بعض الإنسان بكاتب؛ وبعض الإنسان ليى 
بكاتب» وليس كل إنسان بكاتب. ولفظ الكل والبعض المعينين لمقدارالحكم يسمى سوراء وقد 
تسمى المحصورة مسورة. 


والسور فى الإيجاب الكلى كل؛ وفى السلب الكلى لاشئ ولا واحد؛ وفى الإيجاب الجزئى 
بعضء وفى السلب الجزئى ليس بعض وبعض ليس وليس كلء وهذه الثلاثة فى اللزوم واحدة 
وإن اختلفت فى الدلالة؛ فإن ليس بعض سلب جزئى/ وكذا بعض ليسء وإن كان فيه إيهام 
العدول. وليس كل يفيد سلب العموم؛ وفرق بينه وبين عموم السلب؛ فإنه مقتضى صيغة السلب 
الكلى» وأما سلب العموم فيدل على أن الكاتب ليس بعام لجميع الإنسان؛ فيمكن أن يكون سلبه 
عاما لهم وأن يكون مخدصا ببعضهم؛ وعلى التقديرين يصدق سلب البعض على سبيل 
القطع» فالكتابة مسلوبة عن البعض يقينا وقى الباقى شكء ومفهوم القضية هوالمعلوم يقينا لا 
المشكوك والمظنون . وكذا إذا قيل بعض الإنسان ناطق يمكن أن يكون البعض الآخ رأيضا 
ناطقا وأن لايكون؛ وتخصيص البعضء بالذكرء وإن أفاد ظن الاختصاص به فى الواقع؛ لكنه 
غير معتبر فى الحكم على القدر المفهوم من اللفظ على سبيل القطع. فالجزئية أعم من الكلية 
على كل حال إذ كلما صدقت الثانية صدقت الأولى بلا عكسء وفى الكذب بالعكس. 
)١(‏ هذه هى نهاية السقط فى نسخة س. 
ه [الكمية] س . 5- فالكلية] للكلية س. 
6 وبعض ليس] وعلى العكس أى تقديم السور على السب ض. 
يعض ليس] تقديم للسور ض. 
1١‏ د وكذا فى الفارسية: كل الناس ليسوا يكتبة؛ وفرق مش 18 السلب الكلى] السالبة الكلية ض. 
-١‏ «المبهم» والملنون ض. 


١١ 


صرناه 


مه" 


ومكان السور بالطبع قريب إلى الموضوع؛ على حين أن مكان الرابطة قريب إلى 
المحمول؛ إذ السور يفيد تعيين مقدار المحكوم عليه من الموضوع.. ولما لم يزد السور فى 
المعنى شيئا على المحمول والموضوع الحقيقى والرابطة لم يسموا القضية بسببه رباعية. وفرق 
بين الكلى وبين كل واحدء فإن الكلى مفهوم يقبل الشركة يحمل على كل واحسد من 
الأشخاص التى تحته؛ ووقوعه على كل واحد منها جائز على سبيل الحمل. وكل واحد [يراد 
به«](١)‏ جزئيات ذلك المفهوم على وجه لا يخرج منها شخصء ولا يخفى ما بينهما من 
الفرق. 

والمراد بموضوع القضية الكلية فى المحصورات كل واحدء فإن قلنا: كل إنسان كاتب كان 
مفهوم أن كل واحد واحد من أشخاص الناس كاتبء وكذا المراد فى الجزئية بعض من تلك 
الأشخاص لا من المفهوم الكلى» ولهذا لم يجزأن يقال كل إنسان نوع وجا زأن يقال كل 
إنسان شخص . وأما المهملة فالموضوع فيها كل من جهة أنه يصلح للعموم والخصوص لا من 
جهة أنه عام أو خاصء فالحكم فيها لا يدل على حصر الكلى بالمطابقة ولا الجزئى أيضاء 
لكن يعلم بالدلالة العقلية أن الحكم إذا كان على هذا الوصفء احتمل أن يكون على جميع 
الأشخاص وعلى البعضء ولا يحتمل أن لا يكون على شخص أصلاء لأنه ينافى أصل الحكمء 
والوقوع على الكل يستلزم الوقوع على البعض بلا عكسء فالوقوع على البعض معلوم قطعا 
وعلى الكل مشكوك فيهء فيازم من القضية المهملة بالحكم على يعض الموضوع وهو حكم 
جزئىء كما يلزم لكل قضية مثلا عكس فالمهملة فى قوة الجزئية. 

والمخصوصات لا تعتبر فى العلوم كما سيظهر فى صناعة البرهان؛ وينبغى أن يحترز 
عن المهملات كيلا يقع الغلط» وإن استعملت كانت دلالتها مساوية لدلالة القضايا الجزئية» 
فمدار القضايا على هذه الأربعة المحصورة . 


والألف وإللام فى لغة العرب تفيدان العموم؛ والكجريد عنهما يفيد الخصوص كالإنسان 
وإنسان؛ فقد ظن بعضهم أن واحدا متهما لازم دائما فيلزم أن لا تكون مهملة فى لغة.العرب. 
والحق أن الألف وإللام فى تلك اللفة يدلان / بالاشتراك على الكلى المجرد من العموم 
والخصوص» وعلى الكل من جهة عمومه حتى يكون بمعنى كل وأحد؛ وعلى تخصيص 
شخص مذكور أيضاء والآول يسمى لام تعيين الطبيعة؛ والثانى لام استغراق الجنسء والثالث 
لام العهد. مثال الأول: الإنسان مقول على زيدء والثانى: الإنسان وإلد ومولود؛ والكالث: 
)١(‏ زيادة يحداجها المياق لا يوجد مايتابلها فى للترجمة أو الأصل القارسى. 


4- 1كل ولحد .. كاتب؟ س. يدل] يدات س. 

4- «إذ وقوع تلك الطبيعة عليها متساي ولااض. 5- للحكم؟ حكم للعقل ض. 
6- 3فالوقوع على اليعض] س. 7 الكل] العام ض. 
3-1-8 فيزم ... عكس] س. 7 دللأسم» قيلزم ض. 
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[إذا] رأيت إنسانا وفرسا فقلت الإنسان كذاء وهذا بحث نحوى لا متطقى. فالإنسان فى 
الصورة الأولى موضوع ألقضية المهملة؛ وفى الثانية موضوع القضية المحصورة الكلية» وفى 
الثالثة موضوع الشخصية. 

أما القضية الشرطية فإن كان الاتصال والانفصال فيها فى وقت أو حال معين فالقضية 
مخصوصة؛ نحو إن كان اليوم أب كان ج د واليوم إما أن يكون أب أوج دء وإن شملا جميع 
الأحوال فالقضية كلية نحو كلما كان أب كان ج د ودائما إما أن يكون أ ب أو يكون ج د. وإن 
كانا خاصين ببعض الأحوال غير المعينة فالقضية جزئية نحو: قد يكون إذا كان أب كان ج 
د وقد يكون إما أب أوج د. وإذا لم تذكر كمية الأحوال كانت مهملة نحو إذا كانت أ ب كانت 
ج د وقد يكون إما أب أوج د. 

والسالبة فى كل باب عليه هذا القياس كما هو معلوم؛ مثلا يقال: فى المخصوصة اليوم 
ليس إن كانء وفى الكلية ليس البته إن كان وفى الجزئية قد لا يكون إذا كان» وفى المهملة 
ليس إن كان» ويوضع فى المنفصلات إما مكان إن. 

وسور القضايا فى لغة العرب: كلما كان - ليس البتة إذا كان وقد يكون إذا كان وقد لا 
يكون إذا كان وليس كلما كان. وحال عموم هذه القضايا الست وخصوصها فى الصدق يعلم 
من هذه أللوحة؛ قإن الحكم فى القضايا إما كلى إيجابى أو سلبى؛ وإما جزئى كذلكء والمهملة 
- موجبة كانث أو سالبة ‏ تصدق على جميع التقادير فتكون فى قوة الجزئية!') ولهذا سقطت 
عن درجة الاعتبار. وهذا هوالمطلوب فى هذا الباب. 


اضه 


)١(‏ راعى للمترجم هتا الاختصار والتركيزكما يظهر من للمقارنة بالأصل الفارسىء ولكته لم يهمل شيئا من المراد. 


(؟) حذف السيد رضوى - فى تحقيقه للأصل الفارسى - كلمة «والمحصوراته مع أن الجدول يشمل المهملات وإلمحصورات: كما 
هو ولح من حبارة المؤلف: دالقضايا الست . 


٠‏ [اكما هو معلوم] س 
56 كذلك] فى كلا الجانبين ض . 
1-١7‏ وهذا.. للياب! س. 
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فى نتحصيل مفهوم القضايا وقتلخيص أجزائها 

اللفظ الكلى كالإنسان مثلا له/ مفهوم محصل قابل للشركة واللاشركة؛ وهوإذا جرد عن 
اللواحق لا عام ولاخاص كما ذكرنا قبل؛ ويقال له الكلى الطبيعى. وإذا لحقه بعض لواحق 
تقتضى العموم أو الخصوص تجعله عاما أوخاصاء وتصور العموم بلا ملاحظة الأشخاص 
غير ممكنء؛ فاللاحق الذى يجعل مفهوم الإنئسان عاماء إما باعتبار معنى الإئسان من جهة 
أنه مقول على كل واحد واحد من الأشخاصء أو باعتيار كل واحد واحد منها من جهة أن 
الإنسان مقول عليها. | 

واللاحق الأول تعيّن الأشخاص كالإشارة هوالذى سماه المناطقة كليا منطقياء وهو الكلية 
والعموم . والإنسان باعتباره يكون إنسانا عاما وهو الكلى العقلى. واللاحق الثانى هو معتى 
السورء والإنسان باعتباره يكون موضوع القضية المحصورة. فهذا الاعتبارإما متناول لجميع 
الأشخاصء أو لبعض غير معين» والأول السور الكلى؛ والثانى السور الجزكى» كما سبق بيانه. 

وأللاحق إن اقتضى تعين الأشخاص كالإشارة بهذا أو ذاك: ليكون مفهوم الإنسان مع ذلك 
اللاحق خاصا بوصف؛ كان صع ذلك اللاحق موضوعا للقضية الشخصية. والإنسان المجرد 
من اللواحق موضوعنا للقضية المهملة. وقد يؤُخذ الموصوف مع صفة لازمة أو مفارقة 
ويستعمل معها مكان االفظ المفرد» كالمتحرك فإن مفهومه ذو حركة» أوشئ له حركة» أو 
يؤلف الموصوف مع الصفة تأليفا تقييديا ويجعل المجموع موضوعا كالإنسان المتحرك؛ فتلك 
الصفة إما لازمة لموصوقها أو عارصة له» والعارضة إما مفارقة أوغير مفارقة» وإن كانت 
مفارقة فياعتبار الموضوع إما فى زمان المقارنة أوزمان المفارقة» فهذه أربعة أقسام؛ 
والموصوفات بهذه الاعتبارات أربع: 

أ موصوف صفته لازمة لذاته» كالحيوان للحركة التى هى جزء من فصله. 


5 اللولحق] العوارضش س. 

5 أو الخصوص] وإلخصوص س // ( وصمت أليه» تجعله ض. 

7 فاللاحق! وإللاحق س. 

- 2 من الاشخاص او اعتبار كل وإحد وإحد» متها س. 

5 سماه] سعياه س// اللمناطقة] س. 

٠‏ - عاماا كليا ضص. 

7 2 على وجه لايخرج منه شخصس>» أرلبعحض ص. 

/ «فموضوع للقضية الكلية كل واحد وإحد من الأشخاص للمقول عليها الإنسان على وجه لايشرج عنه شخص؛ وموضوع 
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ب موصوف صفته عارضة غير مفارقة» كالفلك للحركة. 
ج ‏ موصوف صفته مفارقة فى حال مقارنة الصفة» كالجسم للحركة حال حركته. 
د موصوف صفته مفارقة فى حال مفارقة الصفة» كالجسم للحركة حال سكونه. 


ولفظ المتحرك على الإطلاق شامل لهذه الأربعة إلا أن يقيد بقيد؛ فإن قيد بما دام متحركا 
شمل الأقسام الدلاثة الأولى وخرج عنه الرابع؛ وبهذا الاعتبار يكون اللفظ مشروطا بشرط 
الوصف المقارن. فإذا كان موضوع القضية اللفظية من هذا الجتسء ولم يقيد بالشرط المذكور 
شمل مفهومه المعانى الأربعة. 


ويتبغى أن يعلم أنه فرق بين مفهوم اللفظ من جهة أنه حاصل بالفعل وبينه من جهة أنه 
حاصل بالقوة» كالمتحرك بمعنى الموصوف بها بالقعل والمتحرك بمعنى الموصوف بها بالقوة. 

وقد قال بعض المنطقيين يجب أن يكون مفهوم الموضوع شاملا للمعنيين معاء وقال به 
أبو نصر الفارابى الملقب بالمعلم الثانى» وهذا الاصطلاح خلاف المتعارف والمتداول بين أهل 
اللغة والعلوم» فالاصطلاح لايستلزم تناول الإنسان للنطفة والعلقة اللتين حصل فيهما صورة 
الإنسانية بالقوة» وكذا تناول السرير بقطع الخشب المتفرقة» وهو خلاف المدعارف؛ يل 
المتعارف أنهم إذا أطلقوا السرير أرادو به ماهو السرير بالفعل إلا أن يكون فى موضع يطاق 
اللفظ بالاشتراك على المفهوم تارة من جهة أنه بالف وأخرى من جهد أنه بالقوة؛ كالكاتب 
حيث يطلق على من يكتب بالفعل وعلى من يعرف صنعة الكتابة ولايكتب. وفى [مثل؟ هذا 
الموضوع لابد أن يعلم أنه بأى معنى يطلقء كما سيبين بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 


ويجب أن يعلم أن الإيجاب يستدعى وجود الموضوع بخلاف السلب؛ وبيانه أن الحكم فى 
الأصل لايكون إلا على ثابت مقرر فى الذهن سواء كان بالإيجاب أوالسلب. فموضوع 
القضايا لابد أن يتصور ويتمثل فى الذهن؛ وكذا المحمول. وأما الموجبة فمن جهة أن الإيجاب 
يقتصّى وجود شئ لشىء ام يكف هذا القدر من الثبوت الذهنى فى موضوعهاء بل لابد أن 
يوجد بوجه من الوجوه» فان وجود شئ لشئ فرع وجود الشئ الثانى فى نفسه؛ فما لم يوجد 
فى نفسه لايوجد له شئ أصلاء كزيد المعدوم. حيث لايقال إنه حى أو بصير أوله صفة كذا 


4 فرق؟ فوق س. 

6 - «وإلمتحرك بمعنى الموصوف بها بالفعل» وللمتحرك س . 

. [وقدا س‎ -٠ 

و [العلوم؟ س // فالاصطلاح! والاسطلاح س // تتاول] يتناول س. 
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وكذا. والسلب لايقتضى هذا المعنى؛ فإن زيدا المعدوم يصح له أن يقال: إنه ليس بحى ولا 
بصير ونحو ذلك. فإذا تقرر هذا المعنى فنقول: الوجود إما فى العقل أو فى الخارج وإما دائم أو 


فى بعض الأوقات. 
وجملة هذه الأقسام داخلة فى الوجود المطاق» فإن كل قيد من هذه القيود يجعل الوجود 
خاصا بقسم ويكون زائدا على مفهوم الوجود. 


ومرادنا بوجود موضوع الموجبة ليس وجوده فى الخارج فقط؛ لأنَا نحكم فى العلوم على 
الموضوعات المعقولة بالحكم الإيجابى؛ مع أنا لانعرف أنها موجودة فى الخارج أولاء كما 
نقول: الكرة المحيطة بذى عشرين قاعدة مثلثات كذا وكذا ولاوجوده فى العقل فقط؛ لأنَ 
نحكم على الموجودات الخارجية أيضاء وكذا فى دائم الوجود» وغير دائم الوجود. بل مرادنا 
وجود الموضوع بوجود أعم من الخارجى والعقلى. وقد يحكم بالإيجاب على الموضوعات 
الغير الموجودة كالخلاء والجوهر الفردء فتلك الأحكام إما بمعنى السلب نحو: الخلاء ممتنع 
الوجودء أو بفرض الوجود وقت الحكم على وجه أن القائلين بوجودها يقولون: إن الخلام بعد 
غير مادى» والجوهر الفرد/ ذو وضع ونحو ذلك. 

فعلم من هذه المباحث أنا إذا قلنا فى الموجبة الكلية مثلا: كل ج..؛ يفهم من هذا اللفظ مع 
هذا السور أن الحكم على كل شخص من الأشخاص المقول عليهم ج بالفعل سواء كان فى 
العقل أو فى الخارجء وإن لم يكن الكل فى أكثر من وقت واحدء سوام كان فى وقت حصلت 
فيه صفة الجيمية له أوفى وقت آخر على وجه لايكون شخص من الأشخاص الكائنة فيها 
بواحد من هذه الاعتبارات خارجا عنه. وإذا قلنا: يعض ج..؛ أردنا بعضا من هؤلاء 
الأشخاص بجميع الاعتبارات المذكورة. وإذا قلنا: لاشئ من ج..؛ وجد فيه جميع تلك 
الاعتبارات؛ والحكم على جميع الأشخاص. أما وجود أولئك الأشخاص ‏ على النحو الذى قلنا 
- فلا يازم من مجرد السلب. وعلى هذا قياس السالبة الجزئية. 

بإذا علم مفهوم الموضوع فى المحصورات فذقول اللاحق الذى هو مقتضى مفهوم السور 
إذا نزعناه من لفظ الموضوع صارت القضية مهملة. وذلك اللفظ بذلك المعنى وبالاعتيارات 
المذكورة يصلح لأن يكون محمولاء فغى المحمول تجب تلك الاعدبارات على السياقة 
المذكورة؛ إلا أن معنى السور لايعرض له » وثبوته وعدمه متعلق بذبوت الحكم وعدمه. 
ولاتفاوت فى المعنى فى باقى الأحوال بين الموضوع والمحمول؛ مذلا إذا قلنا: الكاتب 


6ه دخلك القيده زائدا مش. 
7- المعقولة] للمقولة س // الإيجابى؟ الإيجاب س. 


- العقل] الفعل س . 1-5 وكذا.. الوجود] س . 
-٠‏ وجودآ وجوده س ‏ . //- 3الموضوع بوجود؟ س . //- الخارجى وإلعّلى] هذه الأقيام ض. 
-١5‏ يفرض! بعرض س. 6- [اكل] س. 


70 3لما.. الساب] سن . 
7' فى المعنى فى] معنى فى س. 


1١1٠ 


ص لاه 


0 


هه" 


ضاحكء أو الضاحك كاتبء لايكون بين مفهومى الكاتب والضاحك فى القضية الأولى 
والثانية تفاوت إلا بصلاحية العموم فى جانب المحمول لكونه مقتضى الحمل» وهو عارض 
للمحمول من حيث إنه محمول. وإلتنوين- فى لغة العرب ‏ أداة لهذا المعنى فى هذا الموضع . 
وإذا لم يكن محمولا زال عنه هذا العارض . هذا هو المهم معرفته فى هذا الموضوع . والبعض 
وإن وقع مكررا لكن الغرض تأكيد التلخيص إذ قد وقع من إهمال هذا التفصيل خبط كثير 
لأهل التحصيل. 

وبعد تلخيص مفهوم أجزاء القضية يجب فى كل قضية عشر احتياطات أخرى؛ ست منها 
ترجع إلى كل من المحمول والموضوعء وأريع ترجع إليهما جميعا. 

أ- أن لفظ الموضوع أو المحمول إذا وقع فيه اشتراك أو اشنباه يجب أن يعلم أنه فى أى 
معنى يستعمل. 

ب أن الحمل على جميع المعانى إذا أمكن» وأردنا استعماله فيها جميعاء فلابد أن يعلم أن 
تلك القضية فى الحقيقة ليست بقضية واحدة بل قضايا متعددة» وموضع تعليق الصدق 
والكذب فيها كثيرء كما إذا قلنا: العين مدورة وأردنا به قرص الشمس والدينارمعا يكون 
قصيتين» وإذا قلنا: الإنسان متحرك حركة تكون إرادية وطبيعية وقسرية وكل منها بالقوة 
وبالفعل» وأردنا الجميع» يكون ست قضايا فى صيغة قضية واحدة لا قضية واحدة. 

ج - أنه إذا احتمل القوة والفعل كما ذكرنا يتبغى أن يعلم أن المراد أيهما/ » مكلا إذا قلتا: 
كل كاتب ينبغى أن يعلم أن المراد الكاتب بالقوة البعيدة كالطفل؛ أو المتوسطة كالأمى؛ أو 
القريبة كمن يعرف صنعة الكتابة ولايكتبء أو بالفعل كالكاتب فى حالة الكتابة. وكذا 
المحمول كما فى قولك: الخمر مسكر بالقوة إذا كانت فى الدنء أو بالفعل إذا أثرت فى 
الشارب. 

د أنه إن أمكن لحوق شرط أو قيد واختلف المعنى بحسب اللحوق والتجرد عنه ينبغى أن 
لايغفل عن ذلك الاعتبارء مثلا الإنسان باعتبار أنه إنسان أمر وبلا هذا الاعتبار أمرآخرء 
وعلى الأول الحكم بأنه حيوان ممتنع؛ وعلى الثانى واجب. 

ه- أن واحدا مئهما إن كان مضافا ينبغى أن يعلم المضاف إليه؛ إذ باختلاف المضاف 
إليه يختلف معتى المضاف كما ذكرنا أن فصول المضاف مضافة أيضا. مثلا إذا قلنا: كل 
غلام فينبغى أن يعلم أنه غلام منء وإذا قلنا العدد مساو فيتبغى أن يعلم ماذا يساوى. 


لسلا [وهو .... للمحمول؟ ى. 
[فى .. الموضع؟ س. 
4-[معرفتها س. 
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و أن كل واحد منهما إذا كان له جزء أوكل أو مقدار قابل للكثرة والقلة لابد أن لايغفل 
عن تعيينه بحسب الحاجة. مكلا إذا قلنا: الزنجى أسودء لابد أن يعلم أن المراد ظاهر بشرته لا 
جميع بدنه. وكذا إذا قلنا مكان كل قطرة من ألماء مكان طبيعى للماءء لابد أن يعلم أن مرادنا 
جزء المكان الطبيعى من غير تعيين لاكله. وكذا إذا قلنا: الخمر مسكرء لابد أن يعلم أن المراد 
أى مقدارهو: القليل أوالكثير. 

هذه هى مواضع الاحتياط الستة الراجعة إلى كل من الموضوع والمحمول. وأما الأربعة 
الراجعة إليهما جميعا فهى هذه: 

أ أن ثيوت المحمول للموضوع إن كان بشرط نحو: كل كاتب متحرك الأصابع - لابد 
أن يعلم أن هذا الحكم على إطلاقه ليس بصحيح؛ وإنما يصح بشرط وجود الكتابة» وهذا الشرط 
غير ماذكرنا فى القسم الرابع من الأقسام السابقة: فإنه عائد إلى المفردات وهذا عائد إلى 


الحكم. 
ب اعتبار الزمان إذ فى قولنا الإنسان متحرك دائما أوفى بعض الأوقات أوفى هذا 
اليوم» تفاوت كثير. 


ج - اعتبار المكان فى بعض القضايا ؛ كما إذا قيل السقمونيا مسهل إن لم يعلم أنه فى أى 
موضع احتمل أن لايصح الحكم؛ إذ يقال أنه لايعمل هذا العمل فى ديار الترك. وأما ماقيل إنا 
إذا قلنا: زيد جالسء ينبغى أن يعلم أنه على السرير أو على الأرضء فمن قبيل اللاحق 
للمحمول فقط وعائد للأقسام السابقة. 

د- إن كان اللاحق ممكن اللحوق للمحمول والموضوع ومتفاوتا فى المعنى فينبغى أن 
لانغقل عن إلحاقه بما هو المراد؛ مكلا إذا قلنا: المتحرك لا دائما جسم؛ كان لا دائما لاحقا 


"١‏ ص58 للموضوع فصادقء وإلا فكاذب. فلابد أن يتميز المحمول والموضوع لكلا يقع الاشتباه.. فما 


لم تتقدم هذه الاعتبارات فالقضية لاتكون صادقة أو كاذية بالقعل. 
وأما فى الشرطيات فتقول: الإيجاب الكلى فى المتصلة اللزومية إنما يصدق إذا كان وضع 


المقدم مستلزما لوضع التالى فى جميع الأوقات والأحوال التى يمكن عروضها ولحوقها 
للمقدم؛ أما الأوقات فظاهرء وأما الأحوال فكما إذا حمل على موضوع المقدم محمولات أخر, 


حقا أو باطلاء أو وضع مع المقدم قضايا أخرء صادقة أو كاذية بشرط أن يمكن وضع المقدم 
١‏ 1[اكلاس. 7١‏ - تعييله] تعينه س. 
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مقارنا لتلك الأحوال فى نفس الأمر أو بحسب تصور متصور ويحصل استلزام التالى فى 
جميع الأحوال؛ مثلا فى قولنا: إن كان الإنسان كاتبا تحركت أصابعه نقول إن كان الإنسان 
كاتبا وقائماء إن كان الإنسان كاتبا وقاعداء إن كان الانسان كاتبا ومستلقياء إن كان الإنسان 
كاتبا ونائماء تحركت أصايعه. وكذا فى وضع القضايا الأخر مع المقدم؛ نقول: إن كان 
الإنسان كاتبا والشمس طالعة؛ ان كان الإنسان كاتبا والكواكب ظاهرة تحركت أصابعه. 


وكما لايجب صدق المقدم ليصدق اللزوم؛ كذلك لايجب صدق هذه الأحوال فإنا نا قلتا 
إذا كانت الخمسة زوجا كانت مقسمة إلى المتساويين كذب الحال وصدق اللزوم بحسب 
عروض هذه الحال ولحوقهاء ولحوق الحال الممتنعة للمقدم ربما يمنع من اسئلزامه لازمة؛ كما 
منع فى هذه الصور الخمس من عدم الانقسام فعموم الأحوال والأوقات الغير الممتنع يقتضى 
كلية القضية؛ ولايراد بالعموم هاهنا تكرر وقوع المقدم لجواز أن لايقع المقدم إلا مرة ويكون 
الحكم كليا كما إذا قلتا: كلما كان زيد ميتا لم يكن متنفساء فإن هذه القضية مع أن مقدمها 
وتاليها شخصيات؛ ووقوع المقدم لايكون إلا مرة ‏ كلية؛ من جهة لزوم التالى فى عموم 
الأحوال المقارنة لهذا المقدم بالغرض. 

وإذا اتضح هذا المعنىء فتقول: لفظ كلما فى لغة العرب نحولفظ هركاه كه فى لغة 
الفرس دال على هذا الحصر. وأما فى الاتفاقيات فدوام صدق التالى فى جميع الأوقات مع 
المقدم يكفى فى الموافقة. 


وأما الجزئية اللزومية فتصدق بأن يكون اللزوم حاصلا فى بعض الأحوال والأوقات. 
ويحتمل أن يقع بين الاتفاقية وبين الجزئية اللزومية اشتباه فنقول!١):‏ 

الجزئية قد تكون تحت كلية صادقة فتصدقء إذ الكلى وإن كان صادقا فالجزئى لا محالة 
صادق أيضا على ماذكرنا فى الحمليات»؛ مثاله: كلما كان الإنسان كاتبا كانت أصابعه 
متحركة. وأما إذا كان الكلى غير صادق: فإنه فى بعض الأحوال التى توضع فيها علة اللزوم 
مع وضع المقدم يكون الحكم لازماء وفى سائر الأحوال لايكون لازماء فحكم الجزئية اللزومية 
حق مطلقاء مثاله: كلما كان هذا الشخص حيوانا فهو إنسانء إذ أن هذا الحكم إنما يلزم فى 
حالة ما إذا كان هذا الشخص حيأانا وناطقاء أما فى غير ذلك فمحال. فإذا أخذنا الحيوان 
مطلقا كان الحكم عليه جزئيا ولزومياء وذلك فى مادة يجب للموضوع محمول مقدم فى 
بعضها('). أما إن كان ممكناء كقولنا: كلما كان هذا الشخص إنسانا فهوكاتبء؛ فالقضية 


.16 هذه ألكلمة هى بداية سقط وقع فى الترجمة للعربية (س) وينتهى فى للصفحة التألية؛ وقد نقلناه من ضى صس‎ )١( 
كذا فى الأصل الفارسى.‎ )1( 


11 ة0ة0ة010120اااا 2 
-١‏ أوبحسب] ويحدسبا س٠‏ 


لآ يرادا يرد س. 
1-5كه] ض. 
- فتصدق بأن! فبأن س. 
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لزومية كلية على تقدير وضع سيب الكتابة» ومع [همال ذلك الوضع تكون القصية لزومية 
جزئية» وعلى تقدير قطع النظر عن وضع ذلك السبب أوعدمه تكون القضية أتفاقية. 

ففى الصورة الأولى لاتكون القضية اتفاقية بأى حالء بل لزومية إيجابية كانت أو سلبية. 
رأيضا فإن الحيوان الناطق هو فى كل الأحوال الحيوائية ناطقء أما الإنسان الكاتب فليس فى 
كل الأحوال الإنسانية كاتبا. 

وكذا نقول: كلما كان كل الناس متحركى الأصايع كانوا كتاباء أى أنه على تقدير حالة أن 
الناس لاتدحرك أصابعهم إلا للكدابة يكون هذا الحكم صحيحاء فعند عدم هذا التقديريكون 
الحكم جزئياء وزلا فالحكم على تقدير اللزوم فى القضية الكلية يكون كليا.(١)‏ 

فالحاصل أن اللزومية الجزئية هى التى يكون المقدم فى بعض الأوقات والأحوال مستازما 
للتالى» والاتفاقية المحضة(') تخلر من هذا اللزوم ولفظ هذا الحصر فى العربية «قد يكون, 
وفى الفارسية «كاه بودء أماالاتفاقية(؟) فهذه الصيغ تستعمل فيها أيضا. 

وأذا علم مفهوم الحصر الكلى والجزئى فاستازام المقدم للتالى بدون سياق أنه عام فى 
جميع الأوقات والأحوال أو ليس بعام إهمال؛ وإن فى العربية وداكرء فى الفارسية هما أداة 
هذا المعنى؛ ومتى وإذا فى العربية «وجون؛ فى الفارسية أدوات استصحاب لا تختص بلزوم أو 
اتفاق» ولمأ فى العربية تفيد تسليم المقدم؛ فإن المقدم من جهة وقوعه فى الشرطية لا يعدير 
تسليم وضعه وصدقه وكذبه. 

وأما السالبة الكلية المتصلة فإما أن يسلب فيها اللزوم فقط أو المصاحبة والأول أعم لأن 
سلب الخاص أعم من سلب العام فإذا قلنا: ليس إذا كان الإنسان موجودا فالخلاء ممتنع وأردنا 
سلب اللزوم صدقء وإن أردنا سلب المصاحبة كذب. 

وفرق بين سلب اللزوم ولزوم السلب؛ وبين سلب الاتفاق واتفاق السلب كما سيبين بعد هذا 
مستوفى إن شاء الله تعالى. والشرط فى سلب اللزوم أنه فى كل حال ووقت قرضنا فيهما 
المقدم خاليا من المقارنة لايلزم أن يأتى كل بازوم للدالى تاليا لمجرده؛ لا أنه إذا فرضنا فى 
كل وقت وحال المقدم كيفما اتفق لايلزم التالى» فإن بعض الأحوال المفروضة يمكن أن تكون 
مقارنة لملزومات التالى» مثلا إذا قلنا: إن كانت الخمسة منقسمة إلى المتساويين كانت زوجا 


الع رو اروروا ارد 11011 
)١(‏ هذا هولنر السمقط المشارإليه في الصفحة السابقة. 


(1) هذه بدلية سقط آخر ينتهى بكلمة الاتفاقية فى سطر ١١‏ . 

5( هذه هى نهاية السقط الثانى فى هذا الموضع . 

- فالحاصل] بالقرق س. ١‏ [الصيغ] س. -١‏ يدون] بلا ن. 

17 هنا س. 4-أدوات استصحاب] أداة الاستسحاب س // أو] وس. 
3فقط] س. - الخاص] الأخص س |/ أعم. . للعام؟ سس 

1 [إن.. تطلى؟ ض. 19-7 3خاليا.. وحال] ن. 

ا المقدم ... التألى؟ س. 14- لملزومات] ملزومات س. 
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فحال الانقسام التى فرضناها مقارنة للخمسة بسبب كونها ملزومة للتالى اقتضت لزوم 
الزوجية؛ فكل موضع فيه للزوم علة مساوية أوعلل محصورة ‏ وإن كان وضع المقدم مجردا 
عن وجود هذه العلل تتحقق السالبة الكلية بمعنى سلب الازوم. وأما السالبة الكلية بمعنى 
لزوم السلب ففيما إذا كان وضع المقدم مجردا عن ملزوم التالى فى أى وقت وحال لايكون 
صادقا مع وضع التالى أعنى بما أن المقدم مقارن لعلة عدم التالى فوضع المقدم يقتعضى 
امتناع صحة التألى فى جميع الأحوال والأوقات. وسلب الاتفاق واتفاق السلب ظاهر. 
والجزئية مقيسة بالكلية فى كل باب. وفى المنفصلات قد ذكر مفهوم إيجاب العناد؛ أما سلب 
العناد فيتصور فى واحد من الأحوال الثلاثة: 

أ فيما إذا صدقت القضيتان فيسلب العناد بالضرورة؛ نحو ليست الخمسة فردا أو منقسمة 
إلى متساويين 

ب - فيما إذا كذبت القضيتان فيسلب العناد بالضرورة» نحو ليس الإنسان حجرا أوشجرا. 

ج - فيما إذا صدقت إحداهما وكذبت الأخرى لكنهما لاتقتضيان التعاندء نحو ليس إن 
الإنسان إما ناطق أو حجر. والكلية فى الانفصال تقاس بالكلية فى اللزوم؛ وكذا الجزئية 
والإهمال. 

وبالله التوفيق.. 


ا اا عبد 


1-4-7 مجردا.. المقدم] سى. 
١‏ (ليس] إن س. 
5-[ليس] س. 

-١‏ لويائله الترفيق] س. 
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الفصل الحادى غشر 
في بيان تقابل القضايا وتضادها وتداخلها وتتاقضها 


تقابل القضايا أتفاق القضيتين فى الموضوع والمحمول ‏ وفى لواحقهما(') من الإضافة 
والشرطء والجزء؛ والكل؛ والقوة» والفعل» والزمان» والمكان ‏ واختلافهما فى الكيف؛ يعتى 
الإيجاب والسلب؛ وذلك بأن يكون موضوع إحداهما موضوع الأخرى ‏ بعينه وكذا المحمول 
واللواحق» وبعد ذلك تكون إحداهما موجبة والأخرى سالية. 


والتضاد أن يكون مع وجود التقايل امتناع اجتماعهما فى الصدق مع إمكان كذبهما فإن 
الضدين لايجتمعان» ولكن يرتفعان. 

والتداخل أتفاق القعضشيتين فى الموضوع والمحمول والعوارض واللواحق والكيفية مع 
اختلافهما فى الكمية» بأن تكون إحداهما كلية والأخرى جزئية. ولاشك أن الجزئى داخل فى 
الكلى لازم لوضعه(') ولكن لايتعكس هذا الدخول واللزوم. 

والتناقض اختلاف القضيتين فى الكيف على وجه يقتضى لذاته أن تكون إحداهما بعينها 
أولا بعينها صادقة والأخرى كاذبة واختلاف الكيفية قد لايقتضى اقتسامهما كأن يقال: 
الإنسان كاتب ‏ الإنسان ليس بكاتب؛ وقد يقتضى اقتسام الصدق والكذب اقتسامهما لكن 
لايكون ذلك الاقتضاء لذاته بل بسبب أمرآخر نحو: زيد ناطق زيد ليس بإنسان؛ فإن هذا 
الاقتسام إنما هو من جهة المساواة وبين الإنسان والناطق لا لاختلاف السلب والإيجاب لذاته» 
أما إن قيل: زيد إنسان - زيد ليس بإنسان؛ فهذا الاخدلاف يفتضى فى كل حال امتناع 
اجتماعهما فى الصدق والكذب؛ وهذا هوالمراد بالاختلاف الواقع في التناقض . 


وأما الدعيين واللاتعيين لطرف الصدق والكذب؛ فباعتبار المواد, إذ في مادة الوجود 
والامتناع يكون الصدق دائما فى جانب الإيجاب بعينه أوجانب السلب بعينه مثاله: زيد 


. تنك هى فكرة الوحدات الذمان كشرط للتقايل الحقيقى وأخْذ المعتزله بها انظر نفس المعنى .. حسن الشافعى : غاية المرام‎ )١( 
أشار السيد رضوى فى تحقيقه للأصل الفارسى لهذا الكتاب إلى أن جميع للتسغ ألتى تيسرت له مشطرية فى هذا الموشع:‎ )1( 
ثم اقترح نصا معلابقا لما فى س مما يشير الى دقه للنسخة ألتى اعتمد عليها خسرو فى ترجمته. انظر هامش؟ ص/59.‎ 


"-1فى] س. 

. لايقتضى ؟ يتتصى لا س‎ -١١ 
3كأن.. والكذبا س.‎ - ١14 - 
. 3جائب] السب س‎ -٠ 


15 


١ 


"5١ص‎ 


١ 


إنسآن ‏ زيد ليس بإنسمان. وهذه مادة الوجوبء ودائما تكون الموجبة صادقة والسالبة كاذبة. 
وكذا زيد حجر - زيد ليس بحجرء وهذه مادة الامتناع وعلى عكس الأول. وفى مادة الممكن 
إن اعتبر زمان يكون واحد من طرفى السلب والإيجاب حاصلا فيه كالماضى والحال» 
فالصدق دائما يكون فى الطرف الحاصل نحو: زيد كتب أمسء زيد لم يكتب أمس. وأما 
الزمان المستقيل الذى لم يحصل فيه واحد من الطرفين بعد؛ وكل منهما ممكن» فالصادق 
واحد منهما بلا تعيين؛ والآخركاذب. ٠‏ 


هذا الذى ذكرنا هو معانى هذه القضنايا بحسب الاصطلاح؛ والأهم من الجميع معرفة 
التناقض المعتبر فى العلوم والمحاوراتء فنقول: إذا اعتبر فى القضايا الشخصية شرائط التقابل 
حصل التناقض » فإذا قيل فى الزمان المعين: زيد كاتب ‏ زيد ليس بكاتب» حصل التناقض 
ولم يحتج إلى شرط آخر . 

وفى المهملات لايقع التناقض لأنها فى قوة الجزئية. والجزئيتان المختلفتان فى الكيفية 
لاتتناقضان» كما إذا قيل فى مادة الإمكان: بعض الإنسان كاتب بعض الإنسان ليس بكاتب. 

ما فى المحصورات فإن أخذوا الكليتين الموجبة وللسالبة واعتبروهما فى المواد» فالموجبة 
الكلية صادقة فى مادة الوجوب وكاذبة فى مادة الامتناع» وإلسالبة الكلية بالعكس./ وأما فى 
مادة الإمكان فكلتاهما كاذبة نحو: كل إنسان حيوان ‏ لاشئ من الإنسان بحيوان. كل إنسان 
كاتب لاشئ من الإنسان بكاتب. كل إنسان حجر لاشئ من الإنسان بججر. وإن أخذوا 
جزئيتين من هذه الأمثلة أيضا فالجزئية الموجبة صادقة فى مادة الوجوب وكاذبة فى مادة 
الامتناع. والجزئية السالبة بالعكس . وأما فى مادة الإمكان فكلتاهما صادقة كما ذكرنا فليست 
الكليتان متناقضتين ولا الجزئيتان. لكن إذا كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية فيقتسمان فى 
جميع المواد الصدق والكذب. 

فشرائط التناقض هى شرائط التقابل بعينها مع زيادة شرط وهوالاختلاف فى الكمية؛ 
فعلم من هذا أن الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية والسالبة الكلية نقيض الموجبة الجزئية. 

ومن هذا اللوح(') يعلم أحوال القضايا المحصورة التى شرحتاها. وفى الشرطيات إذا روعى 
اتفاق المقدم والتالى واختلاف السلب والإيجاب ‏ على هذه القاعدة بعينها ‏ حلم حال التقابل 


(1) يقصد للجدول الوإرد فى نهاية هذا الفصل فى الصفحة الالية. 


"ل يكون] كان س 

// - 1كالماضى وللحال:ا س 
الجميع ] الدجمرع س لاتتناقضان] قد تجتمعان على الصدق بض// فى .. الإمكان؟ س. 
١‏ د فالمهملات ايا قد لاتجتمع على الصدق» أما ضش ١‏ 

١١‏ - مادة] مواد سى// وللسالبة] والممننعة ض . -١54‏ كالبة] كلذيتان س. 


امنال 


والتداخل والقضاء والتناقض بلا تفاوت بشرط أن الموجبة فى المتصلة إن كانت اتفاقية 
فالسالية تكون بسلب الاتفاق وإن كانت لزومية فالسالبة تكون بسلب اللزوم» وفى العنادية 
بسلب كل عناد أثبتته الموجبة» وإيراد الأمثلة تطويل بلا طائل» وهو سهل يسير بعد تمهيد 
هذه القواعد. ويالله التوفيق . 


داخلتان تحت التضاد 


ا د اد 


ل 
-١‏ دعلى هِذ! النسق أُيصًاء يلاتفاوت ضن, 
-١‏ للعنادية] المنفصلة ش. 

''-4 1 وهو.. التوفيق] ل 
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الغصل الثائى عشر 
فى القضايا المحصلة والمعدوئة والعدمية 


القضية الحملية وإن كان جزء من لفظها معدولا سميت معدولة!" » وإن لم يكن معدولا 
سميت محصلة أو بسيطة. والمعدولة قد يكون موضوعها معدولا وقد يكون محمولها معدولاء 
مثال الأول: اللامتناهى معقول. ومثال الثانى: الحوادث لامنناهية وقد يكون كلاهما معدرلا 
نحو: اللامتناهى لامتوهم. 


والموجبة المعدولة التى محمولها معدول قريبة فى المعنى للسالبة البسيطة؛ نحو: زيد 
لا عالم؛ وزيد ليس بعالم. ولهذا كان البحث عن هذا النوع من المعدولة أكذر. وإذا أطلقت 
المعدولة تبادر هذا النوع. ومعدولة الموضوع تقيد بالموضوعء؛ وقد يوضع اللفظ المحصل بإزاء 
المعدول؛ كالجاهل بإزاء اللاعالم؛ والأعمى بإزاء اللابصير ويسمى ذلك عدمياء والقضية 
التى فيها ذلك اللفظ عدمية. وقد قال بعضهم العدمى أخس المتقابلين فيما إذا كانا موجودين» 
كالبخل والجبن والحقد والشرارة. وقد يطلق العدمى على عدم شئ فى موضوع من شأنه أن 
يوجد فيه كالعمى والسكون والظلمة بمعنى عدم الملكة. 

وقال بعض المنطقيين: إن دلالة المعدولة أيضا كدلالة العدمية على عدم الملكة أو على 
لحن المتقابلين. وقال بعضهم: إن دلالتها أعم؛ مثلا : 

اللابصير يطلق على الإنسان الذى من شأن شخصه الإبصار؛ كالأعمى. وعلى من شأن 
نوعه كالأكمه أو جنسه كالعقرب. ولايطلق اللابصير على الجدارالذى ليس من شأنه أوشأن 
نوعه أو جنسه الإبصار. وهذه الأبحاث لغوية لامنطقية. 


)١(‏ استخدم الشيخ فى الشفاء كلمة معدرلة أحيانا ومعدولية أحيانا أخرى (الشفاء ‏ الحبارة ص"/ وما بعدها) وإخدرنا كلمة معدولة 
لإيئار المناطقة للعرب لها (أنظر للكاتبى: الشمسية ١١‏ -؟1؛ الساوى: اليصائر النصيرية؛ صر,"؟ ٠١7‏ + ومنهم المؤلف 
نقسه فى شرحه على الإشارات وللتلبيهات /١‏ 784 -181: أنظر أَيسا بدوى: منطق أرسطو 4١-75 /١‏ واتظرض هلمش 


من * 0 


"- معدولة] معدولية س. 

4 أو] وس. 

4 تكردا تقييد س, 

١‏ - والأعمى] واللا أعمى س. ١١‏ ذلك اللقظ عدمية] لفظ عدمى ض. 
15 - <فى المعدولة أيضا» قال بعش ض. 

١‏ - أوجتسه كالمقرب أومن شأن جنسه كالفأر الأعمى والعقرب» ض. 
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والبحث المنطقى هاهنا هو الفرق بين الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة من جهة اللفظ 
وهوأن حرف السلب فى المعدولة جزء من المحمول والرابط دخل على المحمول الذى جعل 
حرف السلب جزءا منه بالإيجاب؛ ولهذا كانت القضية موجبة» بخلاف السالبة فإن حرف 
السلب ليس جزءا من المحمول ودخل على الرابطة فأفاد رفع الربط كما ذكرنا. ومن جهة 
المعنى: وهو أن الموضوع فى الموجبة المعدولة يجب أن يكون وجوديا كما ذكرناء يخلاقف 
السالبة. ولهذا كانت السالبة البسيطة أعم من الموجبه المعدولة. فزيد الموجود يمكن أن يقال 
له إنه ليس ببصير وإنه لابصير بخلاف زيد المعدوم حيث لايجوز أن يقال إنه لابصير بل إنه 
ليس ببصير. وفى القضايا التى وجد فيها الموضوع لافرق بين العدول وإلسلب فى الدلالة: إلا 
بأن إحداهما مشتملة على الحكم الإيجابى والأخرى على السلبى؛ فإذا اشتبه فى اللفظ ينبغى 
أن ينظر أن حرف السلب إن دخل على الرابطة نحو زيد ليس هو بصنيرا فالقضية سالبة» وإن 
دخلت الرابطة عليها نحوزيد هوليس بيصيرء فالقضية معدولة. وفى القضية الثنائية لما وقع 
حرف السلب بين الموضوع والمحمول لم يتميز العدول عن السلب فى اللفظ بل باصطلاح 
اللغة أو قرائن أخر. 

ولليس زيادة اختصاص بالسلب فى لغة العرب» «وغيرولاء بالعدول و«نيست» )١(‏ بالسلب 
الخاص فى لغة العجم, ونه ونا وبى (”) بالعدول مثاله: زيد نه نيكست» ونابيتاست؛ وبى 
كارست ”) ولما قلت الثنائية فى الفارسية لم بقع فيها زيادة اشتباه. وفى السالبة المعدولة 
يتكرر السلب. أحدهما يقتضى العدول والآخر يقتضى السلب. والسلب المتكرر يفيد الإيجاب» 
فقولك زيد ليس بلا بصير فى قوة قولك زيد بصيرء وإن كان الأول أعم كنما سبق أن قلتاء 
وحروف السلب إذا كثرت فى موضع فالإفراد دليل السلب والازدواج ذليل الإيجاب. والموجبة 
من العدميات قريبة إلى الموجية المعدولة؛ والسالبة منها قريبة إلى السالبة المعدولة. ٠‏ 

وعادة المنطقيين أنهم يعتبرون حال عموم هذه القضايا وخصوصها وتلازمها وتعاندها فى 
القضايا الشخصية والمهملة والمحصورة . ويبتدئون بالشخصيات: فنقول: المحمول لايخلو من 
أن يكون له مقايل من ضد وعدم ملكه وما أشبه ذلك؛ أولا. فعلى الأول إما أن يكون بين 
الطرفين متوسطء كالفاتر بين الحار والبارد؛ ومختلط العدل والجور بين العادل والجائر 
والمحتمل بين الصادق والكانب أولا. ش 

هذا حال المحمول؛ وأما الموضوح فإما وجودى أو عدمى: فعلى الأول إما موصوف بواحد 


من المدقابلين والمتوسط الذى اعتيرنا حمله أوغير موصوف به. فإن لم يوصف فإما أن 


يكون وجود كل مذهما فيه بالقوة أولا. 
اسم اه وهر م له 
)١(‏ يعتى: ليس. إل يعتى: لاء وغيره وبلا )١(‏ يعنى زيد لا هربطيب؛ وغير بصيرء وبلا عمل 


"١‏ والرابط] وللربط شن. “' لبالإيجاب؟ ضلء 1-4ليس ... المحمول] ضش. 


6 1و] من س .// - وجوديا] وجوبا س. ٠١‏ للثنائية؟ ألثانية س. 
4 االخاص] س. 4 [أن قلناا س. 
1" ديكون متوسط للذى» هذا س. 


حف 


ل 


١6 


لم 


فهذه الأقسام ‏ بحسب الحصر العقلى ‏ ستة على هذا الكرتيب: 

أ- أن يكون المورضوع موصوفا بأشرف المتقابلين نحو: زيد عادل. 
ب - أن يكون موصوفا بأخس المتقابلين نحو: زيد جائر. 

ج- أن يكون موصوفا بالمتوسط نحو: المَاء فاتر. 


د- أن لايكون موصوفا بشئ منهما لكنهما جميعا فيه بالقوة كالطفل الصغير الخالى عن 
العدالة والجور والاختلاط الكائنة كلها فيه بالقوة أوكجرو الكلب ألذى لم يفتح عينيه يعدء 


والإيصار وعدمه فيه بالقوة. 
ه. ما لايكرن بشئ منهما موصوفا ولابالقوة» كالجور والعدل للفرس والإيصار وعدمه 
للجدار. : 


و- مالايكون موجودا ولا فى حكم الموجود. ولأيمكن الإيجاب عليه(!). 
فنضع لوحا يشتمل على هذه القضايا الست المذكورة فى الشخصيات على هذا الدحو: 
لوح الشخضيات 
الموجبة المحصلة السالبة المحصلة 
زيد عالم زيد ليس يعالم 


يصدق فى الصررة الأولى وهى مساوصف فيها | يكذب فى الصورة الأولى وهى ماوصف فيها 
الموضوع بأشرف المتقابلين ويكذب فى الصور | الموضوع بأشرف المتقابلين» ويصدق فى الصبور 


السالبة المعدولة ش الموجبة المعدولة 
ليس زيد بلا عالم يه لا كالم 
يصسدق فى الصسورة الأولى يكذب فى الصور الأولى والسادسة 
والسادسة ويكذب فى الأربع ويصدق فى الأريع الباقيات 
الباقيات 


)١(‏ كذا فى ض؛ س ولعل المقصود: ولايمكن الحكم عليه بطريق الإيجاب. 


"- أن ما ء س» ركذا فى سائر الأهمام . 


لوا ش, // كجرو! كهروس س. 
14لا يكون س // ١لا‏ بألقوة سى. 
١‏ [الست] س// الدعو؟ النوع س. 
أفف 


١ 


و 


السالبة العدمية 


يكذب فى الصورة النانية يصدق فى الصورة الثانية فقط 
ف قط هوهى مااوصفف وهى ماوصف فيها 
فيها الموضوع بأخس اامتقابلين الموضوع بأخس المتقابلين ويكذب 


ويصدق فى الخمس الباقيات فى الخمس الباقيات 


(المراد بالجهل الجهل المركب الذى هو مقايل العلم؛ لا الجهل البسيط الذى هو عدم العلم) 


وإذا اعتيرنا الموجبة المحصلة والسالبة المعدولة المعدولة التى وصعناها بإزاء بعضها 
البعض فى الطول» وهى متقاربة فى المعنى» وقد صدقت الموجبة المحصلة فى الصورة 
الأولى؛ والسالبة المعدولة فيها وفى الصورة السادسة والسالية العدمية فيهما وفى ثلاث صور 
أخرى ‏ علم من ذلك أن الموجية المحصلة أخص من السالبة المعدولة» وهى من السالبة 
العدمية» وأن وضع العام لازم لوضع الخاص» وكل عام لازم للخاص بلا عكس. 

فالسالبة العدمية لازمة للسالبة المعدولة وهى لازمة للموجبة المحصلة. وفى مقابلات هذه 
القضايا ينعكس الخصوص والعموم والتلازم: يعنى أن الموجبة العدمية أخص من المعدولة» 
وهى أخص من السالبة المحصلة؛ والسالبة المحصلة لازمة للموجبة المعدولة؛ وهى لازمة 
للموجبة العدمية بلا عكس. وفى العرض كل قضيتين من جنس واحد متناقضتان. 

وأما فى القطر فالموجبة المحصلة تجتمع من الموجبتين الباقيتين على الكذب وهو فيما إذا 
كان زيد معدوماء وعلى الصدق لا. وفى السوالب تجتمع على الصدق فى تلك الصور أيضًا 
وعلى الكذب لا. والموجية المحصلة تجتمع مع الموجبة العدمية على الكذب فى أربع صورء 
ومقابل كل منهما يجتمع على الصدق فى تلك الأربع أيضا. والموجبة المعدولة تجتمع مع 
السالبة العدمية على الصدق فى ثلاث صور وعلى الكذب لا. ومقابل كل منهما يجتمع على 
الكذب فى تلك الصور أيضا وعلى الصدق لا. هذا الذى ذكرنا حال القسايا إذا كانت 

وأما إذا كانت كلية فالصور يحسب الحصر العقلى ثنتان وثلاثونء إِذ اختلاف الأقسام 
المذكورة فى الأشخاص ممكنء وهذه الإثنتان والثلاثون: ست منهما بسائط؛ وعشر ثنائيات؛ 


/- [المراد ... العلم] س. [يإزاء ... البعضاس. 1-6هىاس. 
-٠١‏ [الأولى؟ س. ١‏ أخص ] أُحس س . 
15-4- [أخص ... للموجبة] المعدولة س. 5 [واحدة س. 


4 كانت كلية] كان موضوع القضية اللفظية كليا ض. 
1١5-14‏ وإِذ .. والفلاثون] س. 
يفنل 


"٠ 


وعشر أخر ثلاثيات؛ وخمس رباعيات» وواحدة خماسية؛ والمعدوم لا يمكن تركيبيه مع غيره 
فنجعله من البسائط فى أخر المجموع. وجملة هذه الصور بالتفصيل هى: 
البسائط: 

أ كل فرد من الإنسان فرضناه فى المثال موضوع القضية ‏ عالم 

ب .. كله جاهل» بجهل هو ضد العلم لاعدم العلم فقط. 

ج ‏ كله متوسط أو مختلط العلم والجهل. 

د كله بالقوة فى العلم والجهل كالأطفال. 

ه ‏ كله غير قابل للعلم وإلجهل كالأغبياء والمجانين. 
الثئثائيات : 

و بعضه عألم وبعضه جاهل . 

ز بعضه عالم وبعضه متوسط . 

ح- بعضه عالم وبعضه بالقوة . 

ط- بعضه عألم وبعضه غير مستعد . 

ى - بعضه جاهل وبعضه متوسط . 

يا بعضه جاهل وبعضه بالقوة . 

يب بعضه جاهل وبعضه غير مستعد . 

يج بعصه متوسط وبعضه بالقوة. 

يد بعضه متوسط وبعضه غير مستعد. 

يه بعضه بالقوة وبعضه غير مستعد. 
الثلاثيات: 

يو بعضه عالم وبعضه جاهل وبعضه متوسط. 

يز بعضه عألم وبعضه جاهل وبعضه بالقوة. 


يج بعضه عالم وبعضه جاهل وبعضه غير مستعد. 


4 «الذى» فرضناء صن 
٠‏ [جاهل] سس 
غير س. 

5 [غير] س. 


رفن 


١١ 
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ان 


يط بعضه عالم وبعضه متوسط وبعصه بالقوة . 
ك ‏ بعضه عالم وبعضه متوسط وبعضه غير مستعد. 
كا بعصه عاألم وبعضه بالقوة وبعضه غير مستعد. 
كب .. بعضه جاهل وبعضه متوسط وبعصه بألقرة . 
كج بعصه جاهل وبعصه بالقرة وبعضه غير مستعد. 
كه بعصنه متوسط وبعضه يألقوة وبعضه غير مستعد. 
الرباعيات: 
كو بعضه عالم وبعضه جاهل وبعضه متوسط وبعضه بالقوة. 
كز بعصه عالم وبعضه جاهل ويعضه متوسط وبعضه غير مستعد. 
كح بعضه عالم وبعضه جاهل وبعضه بالقوة وبعصصه غير مستعد. 
كط بعضه عالم وبعضه متوسط وبعصه بالقوة وبعضه غير مستعد. 
ل- بعصه جاهل وبعضه متوسط وبعضه بالقرة وبعضه غير مستعد. 
الخماسية: 
لا بعضه عالم وبعضه جاهل وبعضه متوسط وبعضه بالقوة وبعضه غير مستعد 
هذا تمام الأقسام على تقدير وجود أشخاص الموضوع. 
لب - كله معدوم(١).‏ وهذه الاثنتان والثلاثون تمام أقسام الحصر العقلى. ويعتبر بعد هذا 
إهمال القضايا وحصرها: الكل أو البعض عالم فى ست عشرة صورة؛ وهى هذه: اء و ز ح؛ 
طء يوء يزء يح» يطء كك؛ كاء كو كزء كح؛ كطء لا. 
الكل والبعض جاهل فى ست عشرة صورة؛ وهى هذه: بء وء سء ياء يبء يوء يز يح: 
كبء كح» كدء كوء كزء كح؛ لء لا. وصور ثمان ذكر فيها العألم الجاهل معاء وهى هذه: 
د/ يد / يز يح 
كو/ كز/ كح/ لا. 
وصور ثمان لا يذكر فيها العالم ولا الجاهل » وهى هذه : 
ج» دء هه يج يده يه كه لب )١(‏ 
وصور ثمان ذكر فيها العالم لا الجاهل» وهى هذه: 


)١(‏ انظرها مرفى ما سبق عن العدمية. 
9- [غير] س. 
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أءزء حء طء يطء كك؛ كاء كط 
وصور ثمان ذكر فيها الجاهل لا العالم» وهى هذه: 
ب» سء ياء يب» كب, كج, كدءل. 


يعمد قن سيع متفرع صسورة اقبت عقر ف يصدق فى جَمدٍ الصور 
المذكورات أولا وهى أن الكل أو البعض عالء(!) عالم أو معدوم فيكتب فيهما 
وواحدة معدومة» ويكذب فى الباقيات 


يصدق فى ست عشرة صورة هى أن الكل أو 
البعض جاهل ويكذب فى الباقيات 


اعتبار أقسام الطول: 

الموجبة المحصلة أخص من السالبة المعدولة» كما مرء فإن الأولى تصدق فى ست عشرة 
صورة, والثانية فى سبع عشرة صورة: الست عشرة هى الصور السابقة والواحدة غيرها. 
والسالبة المعدولة أخص من السالبة العدمية فإن الأولى تصدق فى سيع عشرة صورة وإلثانية 
فيهاء وفى أربع عشرة غيرها فالثالثة لازمة للثانية والثانية للأولى ولاينعكس. وفى مقابلات 
هذه القضايا يكون الحال هكذا أيضاء لكن على خلاف الترتيب الأول؛ يعنى أن السالبة 
المحصلة لازمة للموجبة المعدولة؛ وهى لازمة للموجبة العدمية من غير عكس. 


اعتبار العرض: 


المحصلتان تجتمعان على الصدق فى خمس عشرة صورة هى صورة «بعضه عالم* 
والمعدولتان أيضا تجتمعان على الصدق فى خمس عشرة صورة كذلك والعدميتان فى خمس 
عشر صورة هى صورة «بعضه جاهل» وشئ منها لايجتمع مع المقابل فى الكذب. 


)١(‏ يلاحظ أن ض تقدم هذه الصورلثمان ألتى لايذكر فيها العالم ولا الجاهل على الصرر ألتى ذكر فيها كلاهما. 
)١(‏ هذا للمثال ساقمل من س. 


4-[كما مر! ض. [والواحدة غيرها] ض. 
المحصلتان] فى المحصلة ض. -1١‏ المعدولتان؟ فى المعدولة ض // والعدميتان؟ فى العدمية ض. 
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اعتبار القطر: 

الموجبات المحصلة والمعدولة تجتمع فى الصدق فى خمس عشرة صورة هى صور: 
بعضه عالم؛ وعلى الكذب فى صورة واحدة هى أنهم معدومون. ومقابلاتها تجتمع فى 
الصدق لا الكذب» وهى فى الست عشرة صورة المذكورة. والموجبتان المحصلة والعدمية 
تجتمعان على الصدق فى صور ثمان هى: بعضه عالم وبعضه جاهلء وعلى الكذب فى 
صور ثمان ام يذكر فيها العالم والجاهل. ومقابلاتها تجتمع على الصدق فى جميع الصور إلا 
فى صورتين هما كون الكل عالما والكل جاهلاء ولاتجتمع على الكذبء والسالبة المعدولة 
والموجبة العدمية تجتمعان على الصدق فى صور ثمان هى: بعضه عالم وبعضه جاهل؛ وفى 
الصور السبع ألتى لم يذكر فيها العالم والجاهل والمعدوم تجتمع على الكذب. ومقابلاتها 
تجتمع على الصدق فى جميع الصور إلا فى ثلاث منها هى كله جاهل أو معدوم ولاتجتمع 
على الكذب. 

هذا هو اعتبار تلازم المهملات وتعاندها فى الصدق والكذب ولنضع المحصورات بعد هذا 
فى لوحينء ولنعتبرهما على هذه السياقة. 


اللوح الأول للمحصورات 


يصدق فى صورة هى أن كله عالم ويكذب فى يصدق فى كل صورة إلا واحدة هى كون الكل 
الباقيات عالما 


يصدق فى صورتين هما كون الكل عالما أو معدوما | يصدق فى كل الصور إلا فيما إذا كان الكل عالما 
ويكذب فى الباقيات أو معدوما 
الاقم لاساو ييين ا ]يساوي 0000 


يسدق فى ست عشرة صورة لم يذكر فيها الجاهل | يصدق فى ست عشرة صورة هما أن الكل أو 
البعض جاهل ويكذب فى الباقيات. 


إل [العدمية] س. 


"- الموجباتة فى الموجبة ض . ؛ - للمذكورة] ذكرت س , 
// والموجبتان؟ وفى الموجبة ض. 
-٠‏ معدوم] معدومرن سن . 


شن 


اللوح الثانى للمحصورات 


فك و 
10191052 الجسم 


يسدق في سئة عشرة صورة هى كون الكل أو 2 | يصدق فى مت عشرة صورة ككر قيها أن 
البعض(١)‏ عالما(؟) الكل أو البعض عالم. 


يصدق فى سبع عشرة الست عشرة كون الكل أو البعض| يصدق فى خمس عشرة لم يذكر فيها العا 
عالماء والواحدة كون للكل معدوماً. ويكذب فى الباقيات والمعدوم ويكذب فى الياقيات 3 
/ السالبة الجزئية العدمية الموجبة الكلية العدمية 
ليس كل إنسان جاهلا كل إنسان جاهل 


يصدق فى جميع الصور إلا واحدة هى أن الكل جاهل. يصدق فى صورة هى ن الكل جاهل ويكذب 
فى الباقيات. 


٠١ ص‎ 


اعتبار الطول : 
الموجبة المحصلة فى كل من اللوحين أخص من السالبة المعدولة والسالية المعدولة من 
السالبة العدمية؛ وفى المقابلات على خلاف هذا الترتيب وكل عامى لازم للخاص بلا عكس. 


اعتبار العرض: 
وإذا كانت كل قضيتين من جتس واحد فى كل لوح متناقضتين اقتسمتا الصدق وإلكذب. 
اعتبار القطر: 


الموجبة المحصلة مع الموجبة المعدولة يجتمعان على الكذب فى صورة واحدة هى كونهما 
٠‏ معدومينء ولا يجتمعان على الصدق. ونقيضاهما يجتمعان فى .تلك الصورة على الصدق 
دون الكذب. والموجية المحصلة مع الموجبة العدمية تجتمعان على الكذب فى خمس عشرة 
صورة دون الصدق ونقيضاهما يجتمعان فى تلك الصور الخمس عشرة على الصدق دون 
الكذب؛ وتلك الصور الخمس عشرة .فى اللوح الأول هى التى لم يذكر فيها الجاهل والمعدوم؛ 

وفى أللوح الثانى ما لم يذكر فيها العالم والمعدوم. 


)١(‏ 3الكل أو؟ س. 
(1) «ويكذب فى الست عشرة صورة الباقية». عالما ض. ويلاحظ أن س تغفل الإشارة إلى ما تكذب فيه كل من هذه للقصضايا أو 
تشير إليه إجمالاً بينما يرد ذلك مقصلا فى ضش. 


- السورع السورة س // [الخمس عشرةا سى 5 
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والسالبة المعدولة والموجبة العدمية تجتمعان على الكذب فى أربع عشرة صورة دون 
الصدقء ونقائصضهما تجتمع أيضا على الصدق فى هذه الصور الأربع عشرة دون الكذب. 
وتلك الصور الأريع عشرة فى اللوح الأول هى التى لم يذكر فيها الجاهل ولا كله عالم أو 
معدومء وفى اللوح الثانى هى التى لم يذكر فيها العالم ولا كله جاهل أو معدوم. هذا الكلام فى 
كل لوح على انفراد. 

وإذا اعتبرنا كلا اللوحين مع بعضهما البعض فكل ما هومن جنس واحد فى التحصيل أو 
العدول أو العدم فإن اتفقنا فى الإيجاب أو السلب كانتا متداخلتين وإلا فمتضادتان أو داخلتان 
تحت التضاد كما ذكرنا. وإذا اعتبرنا المحصلة مع المعدولة بحيث تكون إحداهما من اللوح 
الأول والأخرى من الثانى فالموجية المحصلة مع السالبة المعدولة سواء كانت من اللوح الأول 
أو الشانى يجتمعان على الصدق فى صورة واحدة هى كون الكل عالماء وعلى الكذب فى 
خمس عشرة صورة هى مالم يذكر فيها العالم والمعدوم ونقائض كل منهما بالضد يعنى فى 
باب الصدق والكذب. والموجبة المحصلة مع الموجبة المعدولة إن كانت المحصلة من اللوح 
الأول يجتمعان على الكذب دون الصدق فى مسث عشر صورة هى كون بعضهم عالما أوكلهم 
معدومين؛ وإن كانت المحصلة من اللوح الثانى يجتمعان على الصدق فى خمس عشرة 
صورة هى كون يعضهم عالماء وعلى الكذب قى صورة واحدة هى كونهم معدومين؛ 
ونقائض الكل بالضد. وإذا اعتبرنا المحصلة مع العدمية فإن كانت الموجية المحصلة من اللوح 
الأول فهى مع السائية يجتمعان على الصدق فى صورة هى كونهم علماءء وعلى الكذب فى 
أخرى هى كونهم جهالاء ومع الموجبة يجتمعان على الكذب لا الضد فى جميع الصور إلا فى 
صورتين هما كون الكل عالما وكون الكل جاهلا. وإن كانت الموجبة المحصلة من اللوح 
الثانى فهى مع السالبة يجتمعان على الصدق فى صور ثمان هى التى ذكر فيها العالم دون 
الجاهل وعلى الكذب فى صور ثصان هى التى ذكر فيها الجاهل دون العالم؛ ومع الموجبة 
يجتمعان على الصدق فى صور ثمان هى التى ذكر فيها العالم والجاهل جميعاء وعلى الكذب 
فى صور ثمان هى التى لم يذكر فيها شئ منهماء ونقائض الكل بالضد. 


وإذا اعتبرنا المعدولة مع العدمية فإن كانت الموجبة المعدولة من اللوح الأول تجتمع مع 
السالبة على الصدق فى جميع الصور إلا فى ثلاث منهما هى كون الكل جاهلا أو معدوما أو 
عالماء ولايجتمعان على الكذب؛ ومع الموجبة.على الصدق فى صورة هى كون الكل جاهلا 
وعلى الكذب فى صورتين هى كونهم عالمين أو معدومين. وإن كانت الموجبة المعدولة من 
اللرح الثانى فهى مع السالبة يجتمعان على الصدق فى سبع صور هي ألتى لم يذكر فيها 
العالم ولا الجاهل ولا المعدوم» وعلى الكذب فى ثمانى صور هى ماذكر فيها العائم والجاهل» 


: ومع الموجبة يجتمعان على الصدق فى ثمانى صور هى التى ذكر فيها الجاهل لا العالم: 


1-1 [دون ... عشرة فى] س. 
5- كلد ..٠‏ للبعض] كل لوحين س . -[وإحدة] س. ' 
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وعلى الكذب فى تسع صور هى ألتى ذكر فيها العالم لا الجاهل أ الموضوع معدوم؛ ونقائض 
الكل بالضد فى الكذب والصدق. 


وإن اعتيرنا لو ل 
فى قوة الجزئية» وكذا إذا وضعنا بإزاء لوح المهملات لوحا آخر من الكليات فاعتبار بعضها 
مع بعض ومع ألواح أخرى يعام من هذه الجملة. وإذا تمهدت هذه المقدمات تقررأن وجود 
الموضوع إذا اعتبر فى الشخصيات فالسالبة المحصلة مع الموجبة المعدولة والموجبة المحصلة 
مع السالبة المعدولة والموجية المحصلة مع السالبة/ المعدولة ملازمات وإحداهما 000 3 
مكان الأخرى . وفى )١(‏ المحصورات إذا اختلفت الكيفية والعدول والتحصيل واتفقت 
حل ناد زم ملا ناكا ى اسان عل زو أن يرن اهدي جا الا ا ل 
إذا كذب صدق نقيضه وهو بعض الإنسان ليس بعالم ولكنا قلنا كل إنسان عالم؛ وعلى هذا 
القياس ففى الشخصيات إن قلنا مقابل «زيد بصيره تارة السالبة وأخرى المعدولة لم تتفاوتا. 
وأما فى المحصورات فإن أخذنا مقايل «كان إنسان عالم؛ بالعدول فلابد من أخذه جزئية كما 
فى السلبء إِذْ لو أخذناه كلية كان فى قوة المتضاد؛ وكذا فى الجزئيات. 


هذه أحوال العدول فى جانب المحمول؛ وأما إذا كانت القضية معدولة الموضوع وكلية نحو 
كل لاج فهوب» ففى كل مادة يساوى فيها المحمول الموضوع اقتسم ج وب وجوه الإثيات 
والنفى» نحو «كل لا واحد فهو كثير؛ ففى مثل هذه المادة: المعدولة الموضوع والمعدولة 
المحمول متلازمتان» فإن «كل واحد فهو لا كثيره مساو تلقضية المذكورة؛ وكل واحد منهما 
مع السالبة التى فى قوة معدولة المحمول متلازمتان» فباعتيار العكس تكون القضايا المتلازمة 
فى كل مادة ستا. 


وإن كان المحمول أعم فلا محالة يكون يعض ج أو كله ب أيضاء وإذا كانت هذه المعدولة 
والسالبة كليتين أو جزئيتين لم يكن بينهما مناسبة بحسب الصورة ة فى الخصوص والعموم» إذ 
يجوز أن يقال لاشئ من الإنسان بمتصور ويجوز أن يقال لا شئ من الإنسان بفرس ولايجوز 
أن يقال كل لاإنسان فرس. وكذا يجوز أن يقال بعض الإنسان حيوان ولايجوز أن يقال ليس 
بعض الإنسان بحيوان» ويجوز أن يقال ليس بعض الحيوان بإنسان ولايجوز أن يقال بعض 
اللاحيوان إنسان. أما إن كانت السالبة كلية والمعدولة جزئية» فالمعدولة تلزم السالبة على 
تقدير وجود الموضوع فى مادة الامتناع؛ إذ كلما صندق: لاشئ من الحيوان بحجرء» صدق 
)١(‏ أسقعلت الوارقبل» «فى» فبدت للجملة النالية مرتبطة بماقبلها ونشأ عن ذلك امتطلراب المعنى فى النسخة الفارسية. 
ه-قى] رفى ض. ‏ 
4- الموضوع] الموضوع س, 
- كل لا ولهدا كل وإحد س. 


// للمعدولة المحمول! المعدولة وللمحمول س. 
4- كل لا إنسان] كل الإنسان س. 


م 4- اساس الاقتباس فى المنطق - 1174 


بعض اللاحيوان حجر. ولا كذلك فى مادة الإمكان؛ لجواز أن يقال لاشئ من الحيوان 
بمريض بالإمكان؛ ولايجوز أن يقال: بعض اللاحيوان مريض. وإن كانت السالبة جزئية 
والمعدولة كلية؛ لم يكن بينهما مناسبة إذ يجوز أن يقال: ليس بعض الحيوان بإنسان؛ ولايجوز 
أن يقال: كل لاحيوان إنسان. ويجوز أن يقال: كل لا إنسان متصورء ولايجوز أن يقال ليس 
ه بعض الإنسان بمتصور. لكن يجب فى هذه الصورة أن يشمل المحمول الإنسان واللاإنسان: إذ 
لولم يشمل لكانت السالية لازمة للمعدولة(١).‏ 
ونسبة حرف السلب فى معدولة الموضوع إلى السور كنسبته فى معدولة المحمول إلى 
الرابطة؛ إذ كما أن تقديم السلب على الرابطة هناك يقتضى التحصيل والعكس العدول فكذلك 
ههنا تقديم السلب على السور يقتضى التحصيل والعكس العدول. وإذ قد ذكرنا حال تلازم 
٠‏ بعض القضايا الحملية باعتبار السلب والعدول؛ فلنبين تلازم الشرطيات المناسبة لهذا النوع . 


ا اد 


ا تت ست 
(1) زيدت فى بعض تسخ الأصل الفارسى جملة دوهاهنا أيضا فإن تقديم السئب على المور يقتضى التحصيل ويعكس للعدول» . 


؟- إذا أو س. 
// لليس]ة صن. 
- [هتاك] س. 


ندا 


الفصل الثالث عشر 
فى تلازم الشرطيات 


قد تقرر من القواعد السابقة.أن إيجاب الشرطيات وسلبها لايتبع إيجاب القضايا التى هى 
أجزاؤها وسلبهاء بل فى الشرطية الموجبة قد تكون المصاحبة أوالمعاندة بين موجبتين 
أو سالبتين أو سالبة وموجبة وكذا الشرطية السالبة. 


وإن اعتبر وقوع المحصورات الأربع فى كل من المقدم والتالى للشرطيات يحصل ستة 
عشر نوعا من ضرب الأربعة فى الأربعة. وبإزاء المعدولة فى الشرطيات مايكون المقدم أو 
التالى سالبة تناقضها محصلة يكون بإزائها المعدولة مثلاء قولنا: كلما كان كل أب فكل ج د 
محصلة. وبإزائها فى المعدولة التالى لابد أن يقال: كلما كان كل أب فليس كل ج د لا أن 
يقال: فلا شيع من أب. لكن لم تجر العادة أن تسمى فى الشرطيات هذه القضايا معدولة. 

وإذا اعتير تلازم الشرطيات فإمًا أن تعتبر المتصلات وحدهاء أو تعتمد المنفصلات وحدهاء 
أوكل من النوعين مع الآخر. أما إذا اعتبرت المتصلات وحدها فالعادة أن يوضع لوح 
مشتمل على ست عشرة قضية هى أصناف الموجية الكلية المتصلة الحاصلة من تأليف 
القضايا المحصورة. ولوح آخر بإزائها مشتمل على ست عشرة قضية هى أصناف السالبة 
الكلية التى تالى كل منهما نقيض واحد من الموجبات؛ وكذا الجزئيات على هذا الشكل: 


؛- أجزاوها وسلبها] أجزاء الشرطيات ض. 
1١‏ وقوع] وقع س. 
١‏ [أو.. وحدها] س. 


ضن 


2 ل فكل ج د 
5 ليس | فلاشئمن جد 
ف4 بعض فقبعض ج د 
١‏ ب |- 
2د فليس بعض ج د 
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فنقول كل قضيتين من هذه الشرطيات المتفقة فى الكم والمختلفة فى الكيف والمتشاركة 
فى المقدم والمتناقضة فى التالىء كما وضعنا فى اللوح كلا بإزاء الآخرفهما متلازمتان» 
وصتساويتان فى المصاحبة أو اللزومء وذلك لأن المقدم قضية واحدة إن اقتضت المصاحبة 
المطلقة مع التالى لزم فى ملازمها سلب المصاحبة المطلقة بإيراد نقيض التالى. وكذا إن 
اقتضى مقدم قضية واحدة لزوم التالى لزم فى ملازمها سلب اللزوم بإيراد نقيض التالىء وإن 
اقتضى الاتفاق لزمه سلب الاتفاق. 

ثم إن حرف السلب إذا دخل على الملازم وكان سلب السلب إيجابا فالقضية فى المصاحبة 
واللزوم والاتفاق تكون على حالها الأولى. مثلا: القضيتان اللدان إحداهما: كلما كان كل أب 
فكل ج د والأخرى: وليس ألبته إذا كان كل أب فليس كل ج د متلازمتان» لكن فى 
المصاحبة» إذ اما صدق على جميع الأوضاع والأحوال أن كل أ ب يصدق بمصاحبة أن كل 
ج دء فنقيض كل ج د الذى هوليس كل ج د يكون كاذباء ففى أى وضع وحال صدق كل أ 
ب لايصدق بمصاحبة كل ج د. وهكذا من الجانب الآخر. وفى أى وضع و/ حال صدق كل 
أب إن لم يصدق ليس كل ج د على سبيل المصاحبة يصدق نقيضه ففى جميع الأحوال 
والأوضاع التى صدق كل أب :صدق بمصاحبة كل ج د فيكونان متلازمين. 


وأما فى اللزومية فلما نزم فى جميع الأحوال من وضع كل أب كل ج د ففى أى حال 
ووضع يكون كل أب لايكون بحيث لايلزم!') أن يكون كل ج دء بل يلزم أن يكون كل ج دء 
وعلى هذا القياس من الجانب الآخر. 


ويجب أن يعلم أنه فرق بين أن يعتبر اللزوم جزء التالى وبين أن يعتبر الازوم هيئة ربط 
التالى بالمقدم . إذ لو اعتبر اللزوم جزء التالى وكان النالى كل ج د كان نقيضه ليس بلازم أن 
يكرن كل ج د وإن كان اللزوم هيئة الربط مع نقيض التالى كان هكذا يلزم أنه «ليس كل ج 
د»؛ والأول أعم من القانى فإذا دخل السلب على كل منهما كان الذانى أعم ولازما مساويا 
للقضية اللزومية الأولى دون الثائية؛ إذ الثانى لازم أعم. فإذا قلنا كلما كان كل )١(‏ أب يلزم 
كل ج دء فلازمه المساوى قولنا: ليس ألبئه إذا كان كل أب ليس يلزم أن يكون كل ج د؛ وإن 
صدقت هذه القضية أيضا أعنى: ليس ألبده إذا كان أب يلزم أن لايكون كل ج د لكنها أعم 
من الأولى» وشاملة لاتفاقية الطرفين أيضا. وهذه القضية مع قولنا كلما كان كل أب لايلزم 
أن لايكون كل ج د يعتى يحتمل أن يكون كل ج د متلازمة . وظاه رأن قولنا يحتمل أن 
يكون كل ج د أعم من كل ج د مطلقا. 
)١(‏ لم ينبه محقق ض على سقوط النفى هنا من الاسخة الفارسية مع أن سقوطه تفسيرالمعطى. 
(١‏ رجح محقق ض حذف كل من هذا الموضع؛ ومراجعة السياق تدل على وجوب يقاكها. 


مع] أوض . ١‏ وحال] حال س. 6 3لا يلزم ض. // [أن] س. 
بلازما لزوم ع٠‏ ١5[إذالثانى)‏ س // كلا ضش. 177كل] جاس. 
5 وشاملة .. الطرفين؟ والاتفاقية تشمل طرفها ض. © [كل] للثانية س, 
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فلابد من حفظ هذه الدقيقة: وهى أنه لابد فى مقابل تألى اللزومية أن يقال «ليس يلزم: 
لاأن يقال «يلزم ليس» ليحصل التلازم. والاتفاقية على قياس الاستصحابية. وإذا حصل بين 
القضيتين تلازم فلازم كل منهما لازم للأخرى لكن لاينعكس. فمقتصى المصاحبة المطلقة 
لما كان لازم اللزومية والاتفاقية فلازم كل منهما يكون من متلازم هاتين القضيتين أيضا أعم 
من الاتفاقية واللزومية. وحال عموم هذه القضايا وخصوصها ونسبة كل منها إلى الأخرى 


. ستتقرر بالاستقصاء فى باب الجهات؛ إن شاء الله تعالى. 


وإذا اعتبرت المنفصلات وحدها فإن كانت المنفصئة موجية فكل منفصلة سالبة موافقة فى 
الكم مركبة من نقيض جزء وعين جزء آخرء تكون لازمة لهاء لكن هذا اللازم لاينعكس. 
مئاله؛ إذا قانا: دائما كل/ عدد إما زوج وإما فرد يلزمه: ليس البتة كل عد إِما ليس بزوج 
وإما فردء أوإما ليس بفرد وإما زوج. 

وإذا كانت المنفصلة سائبة لايحتمل أن تكون متفصلة موجبة لازمة لها فإن السالبة 
المنفصلة شاملة لاحتمالات أخر خالية عن احتمال العناد كما ذكرنا. مثلا يجوز أن يقال: إما 
أن يكون الإنسان موجودا وإما أن لايكون الاثنان زوجا ولايجوز أن يقال دائما: إما أن يكون 
الإنسان موجودا وإما أن لايكون الاثنان زوجا. والمنفصلة الحقيقية وغير الحقيقية فى ذلك 
سيان . 


وإن كانت المنفصلة موجبة حقيقية من جزئين فالمنفصلة الموجبة الحقيقية التى من 
نقيض ذلك الجزئين لازمة لهاء وهذا اللزوم ينعكس. وإن أريد وضع فى هذا الموضع أيضًا 
لوح مشتمل على أصناف المنفصلات الإيجابية ولوازم كل منها بإزائها . 

وأما إذا اعتبرت المتصلات والمنفصلاتء فإن كانت المتصلة لزومية تامة وإيجابية» يعنى 
تاليها مساو لمقدمها واللزوم حاصل من الطرفين فالمنفصلة الحقيقية الإيجابية المركبة من 
نقيض أحد الجزئين وعين الآخر لازمة مساوية لها؛ كما نقول: إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود» فيلزمه إما الشمس طالعة أو النهار غير موجودء وكذا إما الشمس غير طالعة أو 
النهار موجودء وهاتان منفصلتان وعلى العكس. 


"- بين ] من س. 

"- تلازم 1 ينزم س. 

7 منفصملة] متصملة س. 
14لا ض. 
لعاصل!] س. 

١‏ نقيضش] بعضشس س, 


عازن 


١ 


ص ها 


١ 


والمتصلة الموجبة اللزومية التى لزومها تام ومقدمها عين جزء وتاليها نقيعض جزء آخرء 
أو على العكسء» لازمة مساوية أيضا للمنفصلة الموجبة الحقيقية. كقونا: الأعداد إما زوج أو 
فردء ويلزمه قولنا: إن كان العدد زوجا لم يكن فرداء وإن لم يكن زوجا ففرد» وإن كان فردا لم 
يكن زوجاء وإن لم يكن فردا فزوج؛ وهذه أربع متصلاث. أما إن كان لزوم المتصلة غير تام؛ 
وهر أن يكون التالى أعم كقولنا: إن كتب زيد تحركت يده؛ فلازمها منفصلة غير حقيقية: أما 
مانعة الجمع فقط من عين المقدم ونقيض التألى نحو: إما زيد يكتب أولا تتحرك يدهء 
أو مانعة الخلو فقط من نقيض المقدم وعين التالى» نحو: إما زيد لايكتب أويده تدحرك. 
وهكذا إن لم تكن المنفصلة حقيقية فلزوم المتصلة اللازمة لها ليس يتام. 

فالمنفصلة إن كانت مائعة الجمع فمقدم المتصلة يكون عين جزء وتاليها نقيض جزء آخر: 
نحو: هذا الشخص إما حيوان أو حجر ويلزمه إن كان حيوانا فليس بحجرء وإن كان حجرا 
فليس بحيوان . وإن كانت مانعة الخلو فمقدم المتصلة يكون نقيض جزء وتاليها عين جزء آخر 
نحو: هذا الشخص إما لاحيوان/ أولا حجرء ويلزمه: إن كان حيوانا فليس بحجر وإن كان 
حجرا فليس بحيوان» وجملة هذه اللوازم تنعكس. 

وكل متصلة لزومية يلزمها منصلة مقتضية للمصاحبة غير منعكسة ومتصلة موافقة فى 
الكم ومخالفة فى الكيف متناقضة فى التالى ومنعكسة. وكل منفصلة موجبة يلزمها منفصلة 
سالبة موافقة فى الكم مناقضة فى جزء واحد ولازم اللازم لازم لكن وجود الانعكاس مشروط 
بحصوله فى اللزومين. 

وأما المتصلات فالموجبة المطلقة التى لايعتبر فيها اللزوم لايلزمها المنفصلة الموجبة»؛ إذ 
الانفصال لايحصل بلا عناد؛ ويجوز أن يلزمها المنفصلة السالية؛ مثلا إذا قلنا كلما كان كل 
أب فكل ج دء ويلزمه : ئيس ألبته إما أن يكون كل أب وإما أن يكون كل ج د . وهذا اللازم 
لاينعكس لأن يجاب الاتصال أخص من سلب الانفصال كما ذكرنا . وفى المنفصلة إذا قلنا 
دائما إما أن يكون كل أب وإما أن يكون كل ج د فلازمه على أى نوع انفق ق ليس ألبته كلما 


6 داللازم؛ ومتعكسة ض. 
15- دمن اللازم؛ ولازم ض. 
- للمنفصلة] المنفصلات ضس. 
// «الموافقة فى الكيف» مثلا ضص 
-١‏ وقى] فى س . 


أقرن 


ل 


ص7 


7 


كان أب فكل ج دء ولاينعكس؛ لأن إيجاب الانفصال أخص من سلب الاتصال. وفى جاتب 
الساب يلزم المتصلة السالبة منفصلة سالبة موافقة فى الكم ومناقضة فى جزء واحد لتالى 
المتصلة؛ مثال ذلك أن قولنا: ليس ألبته إذا كان كل أ ب فكل ج د متصلة ويلزمها منفصلة 
وهى قولنا: ليس ألبتة إما كل أب وإما ليس كل ج دء فإن تلك المتصلة الملزومة يلازمها هذه 
المتصلة وهى: كلما كان كل أب فليس كل ج د. وهذه المدصلة ملزومة للمنفصلة المذكورة 
ولازم اللازم لازم؛ لكن هذا اللازم لاينعكس. 

وإن كانت المتصلة سالبة لزومية» يعنى أن وضع المقدم يقتصى امتناع وضع التألى 
يلزمها منفصلة سالبة موافقة فى الكم ومناقضة فى جزء واحد لمقدم المتصلة. مثال ذلك أن 
قولنا: ليس ألبته إذا كان كل أب قكل ج د متصلة فإذا كانت بذلك المعنى يلزمها قولتا: لييبى 


. ألبته إما ليس كل أب وإما كل ج د؛ إذ كلما كانت أوضاع المقدم تقتضى امتناع وجود التالى 


فوجود التالى يستلزم امتناع وجود المقدم؛ فكلما كان كل أ ب فليس كل ج د حقا كان لازمه 
ليس ألبته إما كل أب وإما ليس كل ج د حقا وهذا اللازم لاينعكس. وأما السالبة المتصلة فإن 
لم تكن بذلك المعنى لم تلزمها هذه القضايا. ءْ 

والسالبة المنفصلة يلزمها سالبة متصلة ‏ بمعنى سلب اللزوم - مركبة من عين جزء 
ونقيض جزء آخرء وفى السالية المنفصلة لواستلزم عين جزء نقيض جزء آخر لكان بين 
العينين عناد مانع الجمع؛ وإن كان/ نقيض جزء مستلزما لعين جزء آخر لكان بين العينين 
عناد مائع الخلو كما ذكرناء فإذا كنا سلبنا العناد المطلق كان سلب هذه اللزومات حقاء فكانت 
السالبة المتصلة بهذا المعنى حقه. هذا ماأردنا بيانه من تلازم: الشرطيات بحسب هذا الموضع . 
ووضع الألواح فى كل صنف على قياس ماوضعنا فى المتصلات سهلء وإيرادها يقتضى 
التطويل فلا حاجة إليه. ولما ذكر تضاد القضايا وتداخلها وتناقضها وتقابلها وكان متلازم 
الضد ضد بالقوة» ومتلازم النقيض نقيض: بالقوة بشرط الانعكاسء وإلا كان لازم الضد أو 
لازم النقيض وكذا فى التقابل والتداخل علم أصناف التضاد والتناقض والتداخل والتقابل وكذا 
اللازم منهاء وإذا صارت هذه المباحث ملكة حصلت قدرة تامة على التصرف فى المعانى 
وظهرت سائر أصناف التلازم. وبالله التوفيق. 


٠--[وجود‏ التالى؟] س . 

١١‏ القصايا] القصية س. 

٠١‏ 3قلا.. إليه؟ ض. // 3وتناقضها] ضش س. 
١‏ بالقوة] الثبوت س. 

7١‏ اوكذا.. التدلخل] س- 

4 3ويائله الترفيق] س. 


فشن 


الفصل الرابع عشر 
فى بيان تلازم القضايا وتبابينها 
باعتباراستواء الأجزاء واتعكاسها ومقابلاتها 
كل معنى كلى مفرد صالح لأن يكون جزءا من القضية الحملية ‏ محصلة كانت أو معدولة 
ه - إذا اعتبرناه مع معدى آخر نظير له لايخلو: إما أن يمكن حمل أحدهما على الآخر بالإيجاب 
الكلى أولاء فإن انعكس فالمعنيان متساويان فى الدلالة» وإلا كان أحدهما أخص والآخر أعم. 
وإن لم يمكن حمل أحدهما على الآخر بالإيجاب فالمعنيان متباينان لا محالة؛ فلا يخلو: إما 
أن يمكن جمعهما والخلو عنهماء أو يمكن الجمع ويمتدع الخلوء أو بالعكسء أو يمتنع كلاهما. 
وإذا جعل واحد من ذينك المعنيين موضوعا والآخر محمولا ‏ بواحد من هذه الاعتيارات ‏ 
٠‏ لايكون تفاوت فى صحة الإيجاب أو السلبء إلا فيما إذا كان أحدهما أخص والآخر أعمء إذ 
بين مايكون الموضوع خاصا والمحمول عاما أو بالعكس تفاوت» فهذا الاختلاف منحصر فى 
سبعة أقسام: 
أ- أن يكون الموضوع والمحمول متساويين كالإنسان والناطق. 
ب - أن يكون الموضوع أخص من المحمول كالإنسان والحيوان. 
20٠65‏ بجه.. بالعكس كالحيوان والإنسان 
د- أن يمكن الجمع والخلو كالحيوان والأسود. 


ل يمكن] يكون س 
/|/ اعلى الآخرا س. 
// الامحانة) س. 
٠‏ إلا لاس. 


مين 


16 


؟" 


ه- أن يمكن الجمع فقط كالحيوان واللاإنسان. 
و أن يمكن الخلو فقط كالإنسان والفرس. 
ز- أن يمتنع كلاهما كالإنسان واللاإنسان 


وكل قضنة معين موضوعها محمولها إذَا جعلنا موضوعها محمولا ومحمولهًا موضوعا 
محمولا يسمى مقابلا» فإذا جعلنا المقابلات منعكسة سميت عكس المقابل. 


ولا بد من الاحتياط فى العكس بتمييز كل من المحمول والموضوع/ بجميع الأجزاء عن 
الآخر وعن لواحق الربط والسلب والسور والجهة؛ وتحصيل الانعكاس بالتمام . مثلا إِذا قلنا: 
لارجل فى الدار» لايقال فى عكسه: الج جلا كاد ران رابو على يرارها. 
وكذا الحال فى عكس المقابل. 


فتقول: فى الدوع الأول يحصل من عين الموضوع والمحمول ومن مقابلهما بالعدول 
موجبة كلية على الاستواء والانعكاس وجملتها متلازمة» إذ يجوز أن يقال: كل إنسان ناطق - 
وكل ناطق إنسان» وكل لاإنسان لاناطق ‏ وكل لاناطق لا إنسان. 


فى النوع الرابع أيضا: يحصل من عينيهما ومن مقابلهما موجبة وسالبة على الاستوام : 
والانعكاس» وجملتها متلازمة؛ إذ يقال: بعض الحيوان أسود وبعضه لا وبعض الأسود حيوان 
وبعصهةه لا وكذا فى المقابلات. 

وفى ألنوع السابع يحصل من عين كليهما ومقابل كليهما سالبة كلية على الاستواء 

وفى النوع الثانى يحصل من العينين موجبة كلية على الاستواء وموجبة جزئية أو سالية 
جزئية على الانعكاس» وكذا من المقابلين لكنهما على خلاف هذا الترتيب. كما نقول: كل 
إنسان حيوان ‏ وبعض الحيوان إنسان وبعضه لاء وكل لا حيوان لاإنسان ‏ وبعض اللاإنسان 
لاحيوان وبلعصيه لا. 


١‏ كالحيوان] كالإنسان ضش. 

" كالإنسان] كالحيوان شن 

م اذلك] س 

ه والجهة] الجهات س. 5 فى] من س. 
// - «التى هى جذء المحمول» لم تبق ض. 

١‏ [يقال] ض. 


. 1" 


والنوع الكالث كذلكء لكنه على خلاف هذا الدرتيب: بل العينان من هذا الدوع نظير 
المقابلين من النوع الثانى» والمقابلان نظير العينين» وحال التلازم كما ذكرناه. 

وفى النوع الخامس يحصل من العينين إيجاب وسلب جزئيان على الاسئواء والانعكاس, 
ومن المقابلين سلب كلى كذلك. 

والنوع السادس يحصل بخلاف ذلك من العينين سلب كلى؛ ومن المقابلين إيجاب وسلب 
جزئى على الاستواء والانعكاس؛ والجملة متلازمة. 

ولأجل أن تدخل هذه المعانى فى النظر وضعنا هذه الأنواع فى الجدول ووضعنا بإزاء كل 
مايتعين من المحصورات ومايصدق بحسب اللزوم حتى بيدو للنظر ماهو لازم غير منعكس. 
وماهو لازم منعكس لكل نوع أو جمع من الأنواع بمشاركة الجملة. ويظهر من هذا الجدول أن 
كل واحدة من المحصورات ‏ بحسب صورتها - بلا اعتبار مادتها ‏ فى أى مقدار من الأنواع 
تصدق. مكلا الموجبة الكلية فى النوعين الأوليين» والموجبة الجزئية فى الأنواع الخمسة 
الأولى والسالبة الكلية فى النوعين الآخرينء والسالبة الجزئية فى الأنواع الخمسة الأخرى, 
وأن لكل بحسب الصورة ‏ من العكس والمقابل وعكس المقابل أى شئ لازم وأى شئ مباين. 

وهذا البحث نافع غاية النفع فى باب العكس المستوى وعكس النقيض الآتىء إذ يعلم أن 
العكس المستوى للموجية الكلية هو الموجبة الجزئية وعكس نقيضها موجبة كلية؛ والعكس 
المستوى للموجبة الجزئية موجبة جزئية وعكس نقيضها لايجب دائما أن يكون موجبة بل قد 
يكون سالبة أيضاء والعكس المستوى للسالبة الكلية سالبة كلية وعكس نقيضها سالبة جزئية 
والعكس المستوى للسالبة الجزئية لايجب أن يكون سالبة بل قد يكون موجبة أيضا وعكس 
نقيضها سالبة جزئية وهذا هو الجدول: 


©-1 [والدوع للسادس.. والانعكاس] س. 
/ال الأنواع] النوع س. 

1-4.. [مايتعين .. لكل نوع] س. 

75" [دائماا س. 

5 [وهذا هو الجدول] س. 


حال 


جدول أنواع القضايا الحملية باعتيار تساوى أجزائها وتداخلها وتباينها والتلازم الحاصل لاستواء أجزائها وانعكاسها 


ما يتعين من المحصورات 
|___ما يصدق من السمصورات_ | 


على العكس مع هذه الأتواع 


)١(‏ [على الاستواع: س . (1) العكس؟ الاستواء س. 
ليها استواءعا عكس ‏ سن . 


حيو 
يما 
حي 


وأما إذا أردنا أن نعتبر ذلك فى الشرطيات فتضطرد هذه الأحكام بعينها فى المتصلات 
اللزومية بلا تفاوتء إلا أنه يجب أن يرد موضوع مقابل الأجزاء نقيض الأجزاء. وفى 
الاتفاقيات لاتصح هذه الاعتبارات فى يعض الصور كما سيعلم. وإن شكنا وضعنا بإزاء 
الأنواع الأربعة الأولى المتصلات لزومية وبإزاء الأنواع:الشلاثة الأخرى الأنواع الخلاثة 
المذكورة من المنفصلات: ثم اعتبرنا أحوال الاستواء والانعكاسء وإن لم يفد الانعكاس فى 
المنفصلات لعدم امتياز أجزائها بالطبع كما سبق. ولما كان اعتبار الشرطيات مع تمهيد هذه 
القواعد متيسر) لم تورد الأمثلة مخافة التطويل. 


3 6د 


يكن 


ص4 


1١ه‎ 


ل 


الفصل الخامس عشر 
فى القضايا المتحرفة والمحرفة 


مصطاح المنطقيين أن كل قضية حملية سورها مقارن لمحمولها تسمى منحرفة؛ وكل 
شرطية لم تدل صيغتها بالوضع على مصاحبة أو عناد ولكن مفهوم:القضية يقتضيهما تسمى 


مصحرقة , 
وليس بين هذين الاصطلاحين زيادة تناسبء بل كل منهما قد وجد فيه الانحراف عن 
منهج الوجوب. 


أما المنحرفات فلأن حق السور تعيين محل الحكم/ فكانت مقارنته بالمحمول وهو المحكوم 
به منافيه لأصل معنى السورء فالسور فى هذا الموضمع إنما هو سور فى الافظ فقطء لكن ينيغى 
أن يؤخذ المحمول مع مقتضى أداة السور ويجعل المجموع محمولا كما فى المعدولة؛ ثم يدظر 
فى حال الموضوع فإن كان مسورا فالقضية محصورة؛ وإلا فمهملة أو شخصية. 

وعادة المنطقيين أنهم يعتبرون صدق المنحرفات وكذبها فى المواد الثلاث؛ وفى الوجوب 
يعتبرون الأعم والمساوى أيضاء فإن بعضهم تصوروا أن التفاوت بينهما واقع فى بعض 
الصور. مثلا: كل إنسان كل حيوان ‏ لايصدق؛ وكل إنسان كل ناطق صادقء وفى الحقيقة 
كل منهما كاذبء فإن المراد من الكل فى هذا الموضع كل واحد كما ذكرناء ولا وجه لأن 
يقال: كل واحد من أفراد الإنسان ؛ كزيد رعمرو بعينه كل واحد من الناطق. ومنشأً هذا السهو 
أنهم جعلوا لفظ الكل بمعتى الجملة. ٠‏ 

ومحمول القضية المنحرفة إما شخصى أوكلى: فإن كان شخصيا فلا محالة يكون 
الموضوع شخصياء وفى هذه الصورة يجب الكذبء إذ لايصح أن يقال: زيد كل هذا الشخفص 
الآخر أو بعضه لكن يصح: ليس ولا وأحد من هذا الشخص ولابعضه. وإن كان اللفظ متحرفا 
عن قانون الاستعمال لكن إذا كان المحمول كليا فى كل المواد صح حمله على كل الأصناف. 


' والمحرفة! وللمدعرفة س. 

كل تسمى] سميت س. 5- محرفة] منحرقة سن. 
كل [افيه؟ س. 4-4- [وهو... بدا س. 
(معلى» أحاة ض . 

- [ولا واحد من] س. 


وذل 
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ثم البحث فى كل صنف وإن كان لازماء لكن لما لم يشتمل أصل الباب على زيادة فائدة 
وضعنا مجرد أحكام كل فى جدول لكلا يخلوهذا المختصر عن هذه المسائل ولايمحصل 
التطويل» وتدقيق كل حكم لايخفى على من قرر الأصول السابقة. والمهملة قد تعتبر على وجه 
الطبيعة الكلية التى وضع اللفظ بإزائها وقد تعتبر على وجه العموم والخصوص اللذين تحتمل 
المهملة أحدهما وتستلزم الآخرء وهذا هو الجدول: جدول القضايا المدحرفة (فى الصفحة التالية) . 

وأما المحرفات الشرطية فلها وجوه كثيرة» والأشهر منها أن يقال: لاتكون الشمس طالعة 
وتكون الكواكب ظاهرة . وهذه العبارة فى قوة المتصلة من عين الأول ونقيض القانى أو 

فيقال: لايكون أب ويكون ج د ويقال: العدد لايكون زوجا أويكون منقسما إلى 
المتساويين؛ وهو أيضا فى قوة المنفصلة من عين أحدهما ونقيض الآخر والمتصلة من 
عينهماء فيقال: لايكون أب أو يكون ج د والأول يسلب المصاحبة أو اللزوم والكانئى يساب 
المباينة أوالمعاندة. وإن كان حرف العناد/ بمعنى حرف الاستكناء أفاد اللزومء مثلا. «أو 
يكون؛ «بمعتى إلا أن يكون» وإن لم يكن كذلك لم تصح هذه المحرفة على المنفصلة الأولى 
حتى لاتتغير صيغتها. | 

وقولتا : لايكتب زيد إلا تحركت يده فى قوة المتصلة الكلية وهى: كلما كتب تحركت يدهء 
وأيضا: إذا كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق ‏ فى قوة المتصلة الجزئية. وهكذا قياس البواقى . 


23 ا آا 


٠‏ [المهملةا ضص. 

5 «بالعربية» لايكون ض. 
1-5لا تتغيرس . 
[الكثية! س. 

١‏ دغير ناهق ض. 
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صادق من حيث الطبيعة كاذب 
من حيث العموم والخصوص 


: 


جدول القضايا المنحرفة 


1 
101 


الفصل الساوداس عغشر 
فى رد بعض القضايا إلى البعض 


أما رد الموجبة إلى السائبة والسالبة إلى الموجبة فبالعدرل كما ذكر. وما رد الكلى إلى 
الجزئى وبالعكس فبالافتراضء وهو أن القضية إذا كانت جزئية وأردنا أن نجعلها كلية جعلنا 
ذلك البعض المحكوم عليه بعضا معينا فيكرن خاصا تحت عام هو الموضوع ووضعتا موضعه 
لفظا مفردا محصلا أو معدولا. 
مثلا: إذا قلنا: بعض الإنسان ليس بكاتب؛ وأردنا أن نجعله كليا قلنا لا أمى بكاتب, وإذا 
قلنا: بعض الإنسان كاتبء وأردنا أن نجه كليا قلنا: كل من ليس بأمى كاتب. 

وإذا كانت كلية وأردنا أن نجعلها جزئية وضغنا موضع الموضوع أمرا أعم منه. مثلا إذا 
قلنا: كل إنسان ناطق - وأردنا أن نجعله ججزئيا قلنا: بعض الحيوان ناطق. وفى الشرطيات 
يتعين الوضع على هذا النحو. ٍ 

وأما إذا أردنا أن نجعل الحملية منصلة؛ فلابد من جعل كل مفرد قصدية بالإيجاب أو السب 
البسيط فيتعين الحكم بالاتصال من هذه القصنايا. مثلا إذا أردتا أن نجعل قولنا الإنسان حيوان 
متصلة قلنا: إن كان الإنسان موج وبأ كان الحيوان موجودا. وإذا أردنا أن نجعل قولنا: 


الإنسان .ليس بحجر متصلة قلنا: ليس ألبته إذا كان الإنسان موجودا كان الحجر موجودا. 


ورد المملية الموجبة إلى المنفصلة السالبة يكون بأن يقال: ليس إما أن يكون الإئسان 
موجودا أوالحيوان موجودا. 


م دلامحالة) خاصا ض. " 
11-5 :[وقى ,. التحو س. 
- فيتعين., القضايا! س 
4 أن نجطيا سء. , 
7 لما أن يكون؟ س. 
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ورد الحملية السالبة إلى المنفصلة الموجبة بأن يقال: إما أن يكون الإنسان موجودا أو 
الحجرء لكته لايكون منفصلة حقيقية. 


ورد المتصلة إلى الحملية بأن يقال: طلوع الشمس مستازم لوجود النهار. ورد المنفصلة 
إليها بأن يقال: زوجية العدد معاندة لفرديته؛ وعلى قياس هذا يقال فى السالبة: طلوع الشمس 
لايستلزم ظهور الكواكبء والزوجية لاتعاند الانقسام إلى المتساويين. 
وعلى هذا قياس البواقى: لأن معرفة الأصول السابقة تسهل:أمثال هذه التصرفات. والله 
الموفق. 


د علا 6د 


5 ظهور ] صورس. 
"ما [والله الموفقآ س. 


1١ 1/ 


الفن الثانى 
فى جهات القضايا واعتبارها فى أبواب التناقض والعكس 
ومايتعلق بها وهوأحد عشرفصلا 
الفصل الأول 
5 فى معتى الجهات والفرق بينها وبين ا مادة: 
وذعيين موضع الجهة فى القضايا 


ص25 /قد ذكرنا قبل هذا أن المادة هى نسبة المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمر بالوجوب أو ٠‏ 
الإمكان أو الامتناءع(١).‏ فالآن نقول: قد يعلم الإنسان حقيقة تلك النسبة على مأهى عليه فى 
نفس الأمر بالتعيين بل يتصور أعم أوأخص منها أو مخالف لها على الإطلاق بين المحمول 

: والموضوع ويخبر عنها بحسب مايتصور. مثلا لايعرف: أن السواد للزنجى بالوجوب أو‎ ٠ 
الإمكان فيخبر عن وجوده على وجه يشملهماء والمستمع يفهم من ثلك العبارة مايقتضيه‎ 
ظاهرهاء فنسبة المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمر مغايرة للنسبة التى تحصل بحسب‎ 
تصور المتصورين وإخبارهم. ولما كان بحث المنطقى عن حال القضايا بحسب التفاهم كان‎ 
بحثه لامحالة عن تلك النسبة من جهة دلالة العبارة عليها. فتلك النسبة بحسب نفس الأمر‎ 

6 تسمى مادة؛ وبحسب كونها مدلولة للعبارة جهة. ومدلول العبارة: قد يكون المادة بعينهاء وقد 

يكون أمرا أعم وأخص منهاء أو مخالفا لهاء فالجهة والمادة تكونان أحيانا شينا واحدا وأحيانا 
أمرين متغايرين ولكنهما ‏ بالاعتبار- معنيان أثنان دائما كما ذكرنا. 


)١(‏ فى س: دوء بدلا من أو فى هذا الموضع والذى يليه مباشرة . ويتكرر ذلك كثيرا. 


لحدا خمسة س. 

4 دأن» الإنسان س , //- 1حقيقة] س. 

5 [بالتعيين؟ س. 

7- اظاهرها] ضء. // فى نقس الأمرا س // [التى؟ س. 

17- [يحسب التقاهم] ضن. 4 الامحالة؟ س. // تلك س. 
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والقضية إما أن تشجمل على لفظ منبئ على الجهة أولا: فالأولى موجهة والثانية مطلقة , 
ونسبة الإطلاق إلى التوجيه نسبة العدم إلى الملكة. وكما أن السالبة مع الموجبة تسمى حملية: 
فكذا المطلقة مع الموجهة تعد من الموجهات. وإذا كانت الجهة والرابطة مذكورتين كانت 
القضية رباعية؛ إذ الجهة تقتضى زيادة على الأمو رالثلاثة التى سبق ذكرها. 

وفى لغة العرب موضع الجهة متقدم بالطبع على موضع الرابطة. مثلا يقال زيد بالإمكان 
هو كاتب؛ إذ لو تأخرت كانت جزءا من المحمول؛ ؛ وكانت القصضية فى الحقيقة مطلقة» كما 
ذكرنا فى العدول والدحصيل. وفى لغة الفرس إذا قيل: زيد بإمكان كاتب است تكون موجهة, 
وإذا قيل زيد كاتب بإمكان نيست تكون مطلقة. . وموضع الجهة مقدم بالطبع على موضع 
صرف السلب: إذ لو دخل السلب على الجهة سلبهاء فيبطل حكم الجهة وتكون نسية المحمول 
إلى الموضوع على نحو مساو لرفع تلك الجهة ومقابل لها نحو: زيد ليس بالإمكان هوكاتباء 
فإنه سلب إمكان الكتابة لا إمكان سلبهاء فتبقى النسبة بالوجوب أو الامتناع. 

وفى الفارسية تارة يقال «زيد ممكن است كه كاتب نياشده» وأخرى «زيد ممكن نيست كه 
كاتب باشده»؛ وتكون الرابطة فى هاتين القضيتين مكررة فإن «باشد» رابطة أيضا. ٠‏ ويقع 
التكرار فى هذه اللغة لأن حرف السلب يركب فى الصيغة مع الرابطة ٠‏ وإن أردت ألا يقع 


٠‏ التكرار قلت: «زيد بإمكان كاتب نيست ‏ زيد نه بإمكان كاتب است». 


“ا د 


١‏ موجهة] موجبة س. 
>" للتوجيه! الموجبة ى. 


15.4 


ص8 


الفصل الثانح 
فى معنى الضرورة والإمكان واعتبارهما فى الذهن 
والخارج والفرق بين الضرورة والدوام 


تعريف الوجوب والإمكان والامتناع من التعريفات التى يظن أنها دورية وإلحق أن تصور 
هذه المعانى الثلاثة مركوز فى بدائه العقول. وحال الدور فى تعريف الألفاظ بعضها ببعض 
على منوال ماذكرنا فى تعريف الخبر. 

وبعد تمهيد هذا الأصل نقول: الوجوب عبارة عن ضرورة الثبوت/ والامتناع عن ضرورة 
الانتفاء؛ والتعبير عن المعانى السلبية ‏ كما ذكرنا ‏ مشتمل على العبارات الثبوتية مع مقارنة 
الرقع والسلب؛ فيدخل مفهوم الوجوب فى مفهوم الامتناع مع زيادة معنى النفىء أى أن 
معنى الممتئع هو الواجب الرقع. 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يكون مفهوم الامتناع أيضا داخلا فى مفهوم الوجوبء إذ 
الواجب أيضًا ممتنع الرفع . قلنا: دلالة امتناع الرفع على الواجبء لا على سبيل مطابقة اللفظ 
والمعنى» بل من جهة دلالة تكرار معنى النفى المستلزم للثبوت بخلاف الثبوتء فإن تكراره 
لايستازم النفى بل يؤكد نفسه. ففى الأصل مفهوم الضرورى والواجب متقاربان» لكن 
الضرورى فى الاصطلاح يستعمل في الطرفين على التساوى والوجوب فى طرف الكبوت 
غالبا. والقضية كما تناولت الموجبة والسالبة تناولت القضية الضرورية الواجب والممتنع 


وتفترقان بالإيجاب والسلب. ولهذا كانت الضرورة والإمكان متقابلين إذا اقدسما كل 


الاحتمالات. فالقضية إما مطلقة أو موجهة؛ وإلموجهة إما ضرورية أو ممكنة. 

والضرورية الذهنية أخص من الضرورة الخارجية؛ فإن ماعلم يقيتا ضرورياً فهو 
ضرورى فى الخارج؛ بلا عكس. . والإمكان الذهنى الذى هو عبارة عن عدم العلم بالضرورة 
الخارجية؛ أعم من الإمكان الخارجي؛ لأن مقابل الأخص أعم من مقابل الأعم؛ فيعض 


5 1الثلاثة] سى. 

4-[أى] س. 

1بخلاف الثبوت] س. 

65 [طرف] س . 

1-7 إِذا .. الاحتمالات؟ س. 

موجهة يإلمرجهة؟ موجبة والموجبة س. 
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الممكنات الذهنية ضرورية فى الخارج وبعص الضروريات الخارجية ممكنة فى الذهن؛ وبهذا 
الاعتبار يشمل الممكن الذهنى الممكنات الحقيقية وبعض الضروريات. 

وكل حكم ضرورى فهو دائم. والضرورة إن كانت على الإطلاق كان الدوام كذلك؛ وإن 
كانت بحسب شرط كان الدوام فى مدة وجود ذلك الشرطء إلا أن تكون الضرورة بحسب وقت 

ه خاص فلايوجد فى غير ذلك الوقت؛ فهذه الضرورة لاتسمى بحسب العرف دائمة» لأن 
الدوام عبارة عن شمول الأوقات؛ فإن قيل الضرورى بلا قيد وقت فهذا القسم خارج عن 
ذلك؛ وكل ما يكون دائما يكون ضروريا بحسب الخارجء لأن الاتفاقيات مستندة إلى العلل» 
ووجود المعلولات دال على وجود العللء ووجود المعلولات مع وجود العلل ضرورى؛ وهذا 
البحث متعلق بالعلم الإلهى. . ' 

3٠‏ ثم كل دائم لايكون ضروريا بحسب الذهنء إذ الضرورى الذهنى أخص من الضرورى 
الخارجى؛ فباعتبار المواد يكون الضرورى والدائم متساويين فى الدلالة؛ وباعتبار الجهات 
يكون الضرورى أخص من الدائم بوجه وأعم بوجه. والغافلون عن اعتبار هذه الدقيقة يظنون 
أن فى كلمات الحكماء فى هذا الباب تتاقضاء إذ تارة يحملون الممكن على الضرورىء وتارة 
يجعلونهما متقابلين» وتارة يستعملونهما على التساوى وتارة يجعلون الدائم أعم؛ والكل صادق 

65 بحسب هذه الاعتيارات. 


3 2 عد 


'- [حكمآ س. 


4- مدة وجوذا هذه ألوجوب س. 
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الفصل الثالث 
فى أصناف الضرورية والدائمة 


إن كان ثيوت المحمول للموضوع أو انتفاؤه عنه ضروريا فلا يخلو: إما أن يكون المقتضى 
لتلك الضرورة ذات الموضوع وحقيقته بلا اعتبار أمرء أوباعتبار أمُرآخر. والأولى تسمى 
ضرورية ذاتية وضرورية مطلقة؛ مثل كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان - ولا شىء 
من الإنسان بفرس وليس كل حيوان بإنسان. والثانية لا تخلو من أن يكون ذلك الأمر المغاير 
لذات الموضوع متعلقا بواحد من الموضوع والمحمول أولا: والأول لايخلو من أن يكون متعلقا 
بالموضوع أو بالموضوع أو بالمحمول. 

أما ما تعلق بالموضوع فلا محالة يكون صفة له فالذات مع تلك الصفة موضوع. إذ 
الموضوع لفظ مفرد أو ما يقع مموقعه لفظ مفرد كما قلنا. وهذه القضية تسمى مشروطة بشرط 
وصف الموضوع مثل: كل أسود قنابض للبصر مادام أسود ‏ ولا شىء من الأأسود أبيض 
كذلك . والصفة المغايرة للذات إما أن تكون بحيث تفارق الذات أولا: فعلى الثانى يكون دائما 
وضع ذات الموضوع ‏ وهو لا محالة مقارن لتلك الصفة مقتضيا للضرورة.» ولا تفاوت فى 
الدلالة بين هذه القضية وبين الضرورة الذاتية» بل فى الاعتبار فقط. وعلى الأول ففى حال 
المفارقة لايقتضى ضرورة الحمل؛ لفقد المقتضىء نحو: كل أبيض مغرق للبصر مادام أبيض . 
لا مادام ذاته موجودة» إذ حمل تفريق البصر على ذات الموضوع فى حال زوال البياض عته 
ليس بضرورى. وهذان القسمان دلغلان تحت المشروطة بشرط وصف الموضوع: وباعتيار 
شمولها للقسمين تكون مشروطة-علمة؛ والقسم الثانى مشروطة خاصة: ولايعتيرون القسم 
الأول إلا قليلا من جهة أنها تساوى.الضرورية الذاتية فى الدلالة. 


- «هذين للركئين أى» الموضوع ض. 
- دوليس هوذات الموضوع فلا محالة نس. 
-1١١-5‏ [فالذات.. وهذءا س. 
7- «وكذا فى الجزئين» والصفة ض. 
// «عنهاء الذات س. 
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للا 


وأما ماتعلق بالمحمول فلا يجوز أن يكون ذات المحمول إذ ئيس له ذات تغايرذات 
الموضوع؛ إذ حاصل معنى الحمل أن الذات التى يكون الموضوع مقولا عليها هى نفسها التى 
يقال عليها المحمول فى الإيجاب؛ وفى السلب هى نفسها التى لايقال عليها المحمول. ولايجوز 
أن تكون صفة المحمول؛ لأن ثبوت تلك الصفة المحمولة نفس الحمل» ونقس الحمل لايقتضى 
ضرورة الحمل؛ لأن المراد بالضرورة هاهنا مايسبق الحمل بالعلية؛ وأما الضرورة بمعنى 
اللاحق للحمل بعد حصوله؛ كما يقال: الإنسان بالضرورة ماش مادام ماشيا يعنى مع فرض 
وجود مشى عدمه محال فضرورة تلحق جميع أصناف الحمل الإيجابى والسلبى» ولاائدة 
فى اعتبارها على سبيل الانفراد إلا أن يعلم أن الحمل حاصل بالفعل وخال من ضرورات 
أخرى. وبهذا الاعتبار تسمى/ تلك ضرورة بشرط المحمول. 

وأما إذا لم يكن ذلك الأمر المقتضى للضرورة متعلقا بالموضوع ولا بالمحمول فإن كان 


. حصوله خاصا بوقت معين يسمى ضرورة وقتية» نحو القمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة 


الأرض بينه وبين الشمس. وإن لم يكن خاصا بوقت معين فيسمى ضرورة منتشرة؛ نحو: 
الإنسان متنفس بالضرورة فى بعض الأوقات غير المعينة» وهاتان الضروريتان لا دائمتان. 

فأقسام الضرورية بهذا الاعتبارستة: الضرورية الذاتية» والمشروطة العامة؛ والمشروطة 
الخاصة؛ والوقتية» والمنتشرة » وبشرط المحمول. 

وأما الدوام فيعتبرونه على وجهين: الأول أنهم لايعدبرون العموم والخصوص بين 
الضرورة والدوام؛ بل يلاحظون الدوام فقط. وبهذا الاعتبار إما أن يدوم المحمول للموضوع 
بدوام ذات الموضوع؛ أو بدوام وصفه: والأول إما دائم مطلق من الأزل إلى الأبدء وهو إثما 
يكون فيما إذا كانت ذات الموضوع دائمة الوجودء نحو: الله تعالى عالم دائما. أو غير دائم 
كذلك نحو: الإنسان حساس دائماء وهذا الدوام ليس كدوام الأول. وكلاهما يسمى دائم الذات إذ 
فى جميع أوقات وجود الذات يحصل الحمل فى الصورتين. 

والدئمة بدوام وصف الموضوع تسمى ععرفية؛ كما سيأتى؛ وهوإما أن يدوم بدوام 
الوصف؛ مطلقا بلا اعتبار مفارقة الذات ولامفارقتهاء أويدوم بدوام الوصف الذى يفارق 
الذات فى بعض الأوقات» فلا يكون الحمل دائما بدوام الذات والأولى تسمى عرفية عامة: 
والثانية عرفية خاصة. والأولى مشتملة على الثانية» وعلى مايدوم بدوام الوصف بحيث 
لايفارق الذات كما ذكر فى الضرورية. وحكم الدوام بحسب شرط عائد إلى المحمول حكم 
ماذكر فى الضرورة بعيته . 

وأما مايكون بحسب أمر خارج عن الموضوع والمحمول فلا يعد من أقسام الدائمة» إذ 
الدوام والكون فى بعض الأوقات متقابلان بحسب وضع اللغة. فعلى هذا التقدير القضايا 
الدائمة ثلائة أصناف: الدائسة الذاتية» والعرفية العامة؛ والعرفية الخاصة. 


1-17 [إِذْ حاصل.. المحمول] س. 
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والقدماء لم يعتبروا الفرق بين الدائمة والضرورية. وقال المتأخرون: يجب على المنطقى 
بيان أحوال كل على حدة؛ وإن تساويا فى الدلائة فى نفس الأمر. ومن لايفرق يعد 
الضرورية الذاتية والدائمة الذاتية أمراً واحدا ويقسم الدائم إلى مستمر الوجود أزلا وأبداء وإلى 
دائم مشروط بشرط وجود ذات الموضوع. وأيضا يعد المشروطة والعرفية أمرا واحداء سوام 
كانت باعتبار العموم أو الخصوص. وأما إذا اعتبرتا مستعملتين فالدائمة على الإطلاق أعم 
من الضرورية على الإطلاق» فكشتمل /على المسرورى والدائم الصرف الذى هوغير 
ضرورى. وفى المشروطة أيضا يوجد فرق بين وصف صرورى للذات؛ وبين دائم لها 
وسيأتى زيادة تفصيل لذلك فى فصل على حدة:؛ إن شاء اثله تعالى. 

وينبغى أن يعلم أن الضرورية والدائمة فى الحقيقة ضرورية ودائمة ذاتية؛ والأصناف 
الباقية تسمى ضرورية ودائمة بالمجاز. وكل من الضرورة والدوام فى تلك الصور راجع إلى 
هيئة الربط دائما. وفى الصور الأخرى قد يكون راجعا إلى حال الربط» كما ذكرناء وقد يكون 
جزءا من المحمول أو متعلقا بربط بعض أجزاء المحمول ببعضهاء نحو: كل متحرك متغير 
بالضرورة مادام متحركا. والقضية على هذا التقدير مطلقة كما سيذكر. 

وقال بعضهم لايكون فى المحصورات الكلية قضية غير ضرورية . والحق أنهم إن أرادوا 
بهذا الضرورية الذاتية فقط فهذا الحكم خطأء إذ يقال: كل إنسان متنفس -. وكل كوكب طالع. 
وإن أرادوا مايشمل غير الذاتى أيضا فحق؛ إذ مالم يكن اللحوق ضروريا للحمل لم يشمل 
الأفراد الموجودة وخير الموجودة. وكذا الكلى إذا كان دائما كان مشتملا على الضرورة التى 
تقتصى دوام الحكمء وإلا فالدكم بالدوام على الأشخاص الغير الموجودة من ذلك الموضوع 
غير معقول. وأما الجزئى الشخصى فيوصف بالاتفاق بصفته غير صرورية دائمة أو فى 
بعض الأوقات. وهذه المباحث لاتتعلق بالمنطق؛ ولكن على المدطقى أن يبين مقتضى كل 
اعتبار. وأما بيان أن أى اعتبار مطابق للوجود وأى اعتبار لا فمتعاق بعلم آخر. هذا هو 
الكلام فى الضرورية والدائمة . 


3 6 د 


5-ل/ا- [الذى.. ضرورى] س . 

4- دوكذا فى للمشروطة الخاصة بين عدم ضرورة وصف الذات وعدم دولمهاء وسيأتى ض. 
-1دائما] س. 

1-7التى! س . 

- ولكن على! فإن س . 
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الفصل الرابع 
فى أصناف ال ممكنات 


الضرورة والإمكان متقايلان كما ذكرناء فكل ماهو لا ضرورى فهو ممكن. 

ولِمًا كان للضرورى أقسام كثيرة جاز استعمال الممكن على وجوه: منها ماسلب الضرورة 
الذاتية فى جانب واحدمته سلبا كان أو إيجاباء كما يقال: يمكن أن يكون للعالم صانع: يعنى 
ليس بممننع: ويمكن أن-لايكون زيد كاتبا» يعنى ليس بواجب أن يكون كاتبا..فإذا قيل: ممكن 
أن يكون- دخل فيه الواجب وخرج الممتنع وإذا قيل ممكن أن لايكون دخل فيه الممتدع 
وخرج الواجب. وبسيب استعمال العوام الممكن بهذا المعنى يسمى الممكن العامى. ويسبب أنه 
أعم وجوه استعمال هذا اللفظ يسمى ممكنا عاما وأعم. وهذا الممكن ذهنى صرف. 

ومنها ماسلب الضرورة الذاتية من جانبيه؛ يعنى ليس بواجب ولا بممتنع ويسمى ممكنتا. 
ومن خواصه أنه لايلزم من فرض وجوده أو عدمه محال؛ ومايكون بهذا الإمكان ممكنا أن 
يكون فهو بهذا الاعتبار ممكن أن لايكون» وإيجابه وسلبه متلازمان بخلاف الإمكان العام. 
ووجوه الاحتمال بحسب اعتبار هذا الإمكان ثلاثة: واجب وممتنع وممكنء كما أنها بحسب 
اعتبار الإمكان العام أثتان. ويسمى هذا إمكانا خاصا والإمكان الحقيقى المذكور فى المادة هو 
هذا الإمكان فئ المفهوم» ويختلف باعتبار المادة والجهة. 

ووجه آخر أن ماليس فيه ضرورة لابحسب الذات ولابحسب شرط الوصف ولابحسب 
وقت معين أو غير معين» ويسمى ممكنا. كما يقال: الإنسان ممكن أن يكون كاتبا بالفعل 
ويسمى هذا ممكنا أخص» وإيجابه وسلبه أيضا متلازمان. وبعضهم اعتبر الإمكان المجرد 
فقال: كل حكم اعتبر فى الماضى وإلحال إما أن يحصل جانب إيجابه بالفعل أو سليه بالفعل؛» 
وذلك بسبب الضرورة التى هى علة وجوب الحكم وامتناعه؛ فذلك الحكم بذلك الاعتديار 
لايكون من قبيل الممكتات. فالممكن على هذه القاعدة كل حكم سلب عنه ضرورة الطرفين 
ولازال فى حيز الإمكان» يعنى يكون حصول كل من الطرفين متوقعا حال الحكم؛ ويسمى هذا 
الممكن استقباليا. 


ساس يبب 

-٠١‏ ومنها) ومن الوجوه الأخرى لاستعمال الممكن ض. 

54 إمكانا] ممكتنا س. -٠١‏ وذلك] وهوس. // [التى؟ س. 
١‏ [ولا .. الإمكان] س. 

7 ليس] لم يكن س 
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وهذا الكلام يوهم أن الممكن فى حال الحكم يجب أن لايكون موجوداء وهذا الوهم خطأء 
فإن الوجود الحالى إن كان منافياء وجب أن يكون العدم الحالى أيضا منافياء لأن نسبة الممكن 
إلى الجانبية على السواء. والصواب فى شرط هذا الإمكان أن لايزاد على اعتبارأن حصول 
آحد الطرفين ليس معلوما بعد ولايلاحظ الحال. ومن جهة اعذبار هذا الشرط يختص هذا 

الإمكان بقيد الاستقيال. 

وربما سمى التهيؤ والاستعداد إمكاناء كما يقال: النطفة يمكن أن تكون إنساناء وفى هذه 
الصورة يشترط فى النطفة عدم الإنسانية؛ وأيصًا يكون بالنظر إلى الاستقبال. وهذا المعنى 
أخص من أصل معنى الإمكان فإن فى هذا الموضع شرط وجود استبعداد مخصوص. 
وياعتبار مجرد القابل يكون وجوده وعدمه سواءء أما باعتبار الفاعل فيتعين أحد طرفيه؛ لأن 
الاحتراق واللااحتراق بالنسبة إلى القطن سواءء وإلى النار لا. والبحث عن هذه المسئلة بالعلوم 
الأخرى أنسب.:والإمكان بهذا المعني يكون جزم المحمول أبداء ولهذا السبب لايعد من 
الجهات. وبإزاء الضرورى بشرط وصف الموضسوع يوجد ممكن بشرط وصف الموضوع 
أيضاء عاما كان أو خاصا على منوال ماذكرنا(') . هذا هو الكلام فى الممكنات. 


“ا ا 


)١(‏ يشير إلى ماسبق فى القصل الثالث من هذا القن فى أصناف الشروريات. 


ك ليسا لم يكن س , 

4 استعدلدا استعدادى حثن. 

-٠‏ القطن] الفاعل س. 

// - وإلى النار؟ أما الإحراق واللاإحراق بالنسبة إلى النار ض. 
*1-7هذا.. للممكتاتآ س0 
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الفصل الخامس 
فى أصناف ا مطلقات 


القضية مطلقة ما لم يذكرفيها جهة أصلاء لا الضرورة ولا الدوام ولا الإمكان؛ ولا 
مقابلاتهاء ولا الشروط ولا القيود وماأشبهها. وإذا حكم بالإيجاب المطلق؛ مثلا: ج ب كان 
معناه مايطلق عليه «ج؛ بالفعل, يطلق عليه «ب» بالفعل: إما بالضرورة؛ نحو: الإنسان 
حيوان. أو بالدوام بلا ضرورة نحو: الإنسان حيوان. أو بالدوام بلا ضرورة نحو: الزنجى 
أسود/ . أوفى وقت دون وقت نحو: الإنسان متنفس. أو فى وقت أن يكون جيماء؛ نحو: 
المدحرك متغير. أوفى غير ذلك الوقت؛ نحو: الكائن فاسد والمتنشى نافخ. أوأعم منهماء 
نحو: الضاحك كاتب؛ بشرط أن يكون ال «ب» مقولا عليه بالفعل. فجملة القضايا الفعلية 
الضرورية وغير الضرورية والدائمة وغير الدائمة داخلة فى المطلقة. 

وهذه المطلقة تسمى مطلقة عامة» لكن إذا كان المحمول والإمكان مقولا على الموضوع 
لايكون داخلا فى المطلقة الموجبة؛ إذ لايصح أن يقال: الخشب سرير بالإطلاق. 

وينبغى أن يعلم أن المراد بقولتا: ج ب بالفعل «ليس أن «ب» مقول على «ج؛ فى الوجود 
الخارجى فقط أوالذهنى فقطء بل المراد أن هذا الحمل حاصل بالقعل على وجه أعم منهما 
كما ذكرنا فى موضع الموجهة. أما فى العلوم فكثيرا ماتستعمل قضايا كلية غير ضرورية 
ودائمة حصل محمولها لموضوعها لا بالإمكان الصرفء بل بنوع من أنواع الضرورة . مثلا 
يقال: كل دائرتين متقاطعتين تحركت كل منهما على محور يمر بنقطتى التقاطع على 
خلاف جهة الأخرى تنطيق كل منهما على الأخرى وتفترق عنها لا محالة: وهذا الحكم ليس 
بالإمكان الصرفء بل هو ضرورى فى وقتء ولادائم فيكون من المطلقات ولايراد به أن 
يوجدٍ فى الخارج أو فى الذهن فقط. 

وفى جانب السلب أيضا إن روعيت هذه القاعدة اقتضى الاطلاق كما إذا قلنا لائ من ج 
ب «فيكون؛ «ب» مسلوبا عن «ج: بالفعل فى جميع الأوقات أو بعضهاء لكن العرف يقتضى 


3-4ب6 كان س . 4- 1[للمرادا س. -١17‏ يمر بنقطتى]! مضى ض. 
5- فى] يصلى س. / /- دقلا سبيل إلى كونه من بأب الضرورة الذاتية» فيكون ض. 
١‏ كما؟ أناس.77- دكما قلنا فى طرف الإيجاب»ه فى جميع ض . 
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السلب عن «ج. بالفعل فى جميع الأوقات أو بعضهاء لكن العرف يقتضى السلب عن «ج؛ فى 
أوقات اتصاف ذات الموضوع بالجيمية» ولهذا يصح أن يقال لاشئ من الكائن بفاسدء ولاشئ 
من النائم بيقظان» دون أن يقال: لاشئ من الضاحك بكاتبء ولاشئ من الإنسان بمتنفسء إذ 
الإنسان والضاحك فى زمان الضاحكية والإنسانية قد يكونان موصوفين بهذه المحمولات. 
وقى لغة العرب إن قيل: لاشئ من ج . ب فهم على حسب التعارف مايخالف مقتضى 
الإطلاق. فإذا أريد إيراد المطلقة العامة السالبة على قياس الموجبة فينبغى أن يقال: كل «ج:» 
ليس «ب» أوكل جيم أيا كانت ف «ب» مسلوبة عنهاء وعلى الجملة لابد من العدول عن 
صيغة الإطلاق. فالسالبة المطلقة بحسب الإطلاق أمرء وبحسب العرف أمرآخر. ولهذا تسمى 
قضية دام محمولها لموضوعها يدوام وصف الموضوع وإن كانت إيجابية سميت عرفية كما 
ذكرناء وبهذا الاعتبار تسمى أيضا مطلقة عرفية. وإن لم تكن الموجبة المطلقة دالة فى 
العرف على الوجه الذى تدل عليه السالبة» كما ذكرنا. 

قال واضع المنطق فى كتابه المسمى «التعليم الأول؛ القضايا ثلاث: ضرورية وممكنة 
ومطلقة. وفى تفسير المطلقة لشارحى كلامه مذاهب: فمذهب ثامسطيوس وثافرسطسى أن 
القضية المطلقة هى المطلقة العامة الشاملة للقضايا الفعلية كما ذكرنا. وقوم من الحكماء 


: بعدهمء مثل إسكندر الأفروديسى/ وغيره قالوا: الضرورية الذاتية لا تدخل تحت المطلقة؛ 


وباقى القضايا الفعلية المشتملة على خمسة أقسام من الضرورية داخلة تحتها فتنقسم إلى 
مايكون الحكم فيها بالقوة وهى الممكنة» وإلى مايكون الحكم فيها بالفعل وهى إما ضرورية أو 
مطلقة؛ وهذه المطلقة يسميها بعضهم مطلقة خاصة وبعضهم وجودية» يعنى أن الحكم بوجود 
الإيجاب أو السلب فقط لا بالإمكان الصرف. 

وإذا فرقوا بين الدائمة والضرورية كانت هذه الدائمة صنفين: إحداهما مايقيد 
باللاضرورة؛ وتسمى وجودية لا ضرورية. وثانينهما مايقيد باللادوام» وتسمى وجودية 
لا دائمة. وهى أخص من الأول؛ إذ رفع الأخص أعم من رفع الأعم. والمطلقات بهذا 
الاعتبار أربعة أصناف: مطلقة عامة ومطلقة عرفية ومطلقة خاصة لاضرورية» ومطلقة 
أخص لا دائمة. وهذان وجوديان. 

والفرق بين العرفية العامة والمطلقة العرفية أن: الموضوع فى المطلقة العرفية شرط 
بوصف مقارن للوضع. مثلا إذا قيل: المنحرك؛ أريد به ذات موصوفة بالحركة فى زمان 
أتصافها بهاء فالحكم على هذا الموضوع فى اللفظ بالإطلاق؛ وفى المعنى مقيد بأوقات 
حصول الوصف. وفى العرفية العامة يوضع الموضوع على الإطلاق؛ ويحمل المحمول عليه 
يشرط الوصف . فالاولى مطلقة فى اللفظه والثانية موجهة؛ وإن تساوتا فى الدلالة» ولهذا 
تتساوى أحكامهماء والتفاوت بينهما: أن الشرط فى إحداهما جزء الموضوع وفى الأخرى 
/- [أوكل ... على؟ س. _ 
5- [اسميت]ا س. 1 
- للتعليم؟ بالتعليم س. 5-[فقط] س 
- لتصافها] موجبة س. 
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متعلق بالربط. والإطلاق فى إحداهما لفظى وفى الأخرى معنوى لكن بمعنى أن فى الإطلاق 
سلب المتعارف. وبإزاء المطلقة العرفية أن يشرط فى المحمول أيضا مقارئة الوصفء فقيل مثلا 
دج متحرك» وأريد بالمدحرك مااتصف بها زمان اتصافه لا قبل ولابعد؛ كانت مطلقة بشرط 
المحمول. وهذا الاعتبار لايخلوفى القياس عن فائدة فى بعض المواضع؛ كما ستذكر(!) . 

وتقابل الدائمة والمطلقة شبيه بتقابل الضرورية والممكنة؛ إذ كما أن الممكنه العامة تشمل 
الضرورية؛ كذلك المطلقة العامة تشمل الدائمة وكما أن الممكنة الخاصة قسيمة للضرورية: 
كذلك المطلقة اللادائمة قسيمة للدائمة. وكما أن موجيبة الممكنة الخاصة وسالبتها متلازمتان» 
كذلك موجبة هذه المطلقة وسالبتها متلازمتان . وكما أنهم يعتبرون الإمكان بشرط وصف 
الموضوع فى مقابلة المشروطة العامة؛ فينبغى أن يعتيروا الإطلاق بشرط الوصف فى مقابلة 
العرفية العامة. وكل قضية موضوعها مقارن يشرط الوصف وحكم عليه بالإطلاق فهى 
مطلقة وصفية. 

/وقوم من المنطقيين الذين لم يفرقوا بين الضرورة والدوام وأخذوا الممكن ياعتبار 
الاستقبال.. قالوا: الضرورية ماحكم فيها باعتبار جميع الأزمنة» والمطلقة ماحكم فيها باعتبار 
الماضى أو الحال؛ والممكنة ماحكم فيها باعتبار الاستقبال. فقال قوم بناء على هذا المذهب: 
موضوع القضية المطلقة الأشخاص الموجودة فى الخارج فقط. فعلى هذا إن لم يوجد فى 
بعض الأزقات لون سوى السواد صح أن يقال كل الألوان سواد فتكون مطلقة؛ وفى غير ذلك 
الوقت صح أن يقال: ممكن أن تكون كل الألوان «بوادا يعنى فى الاستقبال. وهذا الاصطلاح 
ركيك ومخالف للعرف» ويقتضى أن تتعلق الجهة بالسورء ويلزم على ملتزميه تناقضات فى 
إيرادها تطويل بلا فائدة('). هذا هو الكلام فى أقسام المطلقات. 

ا غإ 6ءآ3 


. قارن ذلك بما أشارإليه فى المقدمة من ترك الإطائة بذكرالخلافات للتى لافائدة فيها‎ )١( 


١-؟-‏ [لكن ... للمتعارف] س. 
"-1وبإزاء العرفية] س . 

-١‏ بالاطلاق! على الاطلاق س. 
17- [جميع؟ س-. 
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الفصل الساداس 
فى اعتبارأقسام العرفية والمشروطة 
بحسب اعتبار الجهات الذاتية 


لما كان إيجاب المحمول على الموضوع أو سلبه عنه بحسب وصف الموضوع لم يخل من 
أن يعتير ضرورة الحمل أو دوامه بحسب الوصفء أو تعتبر مقابلات هذه الجهات ‏ يعنى 
الإمكان والإطلاق. والأول هو المصطاح والمدداول بين أهل العم وأرباب اللغات ‏ كما هو 
معلوم فى علم البرهان وغيرهء والثانى ليس بمصطح ولا متداول وإلا أنهم أعتبروه فى بعمض 
المواضع؛ ولهذا عد أهل هذه الصناعة الصنف الأول فى أقسام الجهات وأعرضوا عن أحوال 
الصنف الثانى. 

وإذا اعتبروا ضرورة الحمل ودوامه . بحسب الوصف فلا يخلو: إما أن يعتبروا الضرورة 
فقط أو الدوام الأعم من الضرورة: أو الدوام الخالى عن الضرورة. الأولى مشروطة:» والثانية 
عرفية؛ والثالثة عرفية لا مشروطة. 

فإن اقتصروا على هذا الاعتبار» ولم يعتبروا أحوال الحمل بنسبة المحمول إلى ذات 
الموضدوع» كانت هذه الجهات جهات الوصفية البسيطة. وأما إن قارن هذا الاعتبار اعتبار 
الجهات الذاتية فقد حصلت جهات مركبة من الاعتبارين. واعتبار حال المحمول يالنسية إلى 
ذات الموضوع لايخلو من أن يكون بالدوام» أو بالضرورة أو باللادوام» أو باللاضرورة:ء أو 
بالدوام الخالى عن الضرورة ٠‏ وهذه خمسة أقسام إذا ضريت فى الثلاثة تبلغ خمسة عشر. لكن 
بعض هذه الأقسام ساقط لقلة الاعتبار به؛ وبعضها عائد إلى الأصناف السابقة» كما سيذكر 
بالتفصيل. 

وينبغى أن يعلم أن ذات الموضوع ووصفه إذا تغايراء للمحمول بحسب النسبة إلى كل 
منهما جهة؛ فلا محألة يكون بين وصف الموضوع وذاته نسبة وإذا اعتبرت تلك الحال كان 


'- أقسام] أصداف ض. 9-1 1هوللمصطاح.. وللثانى؟ س 

/-4- فى يعض الموإشع] باعتبار التابل والتناقض وإنتاج المختلطات فى الصنف الأول طن 
اعد ٠‏ الأول؟ غذوة س. 

17- [ذات]ط نس . 4- البسيطة] بالشرط س. 
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ذلك الاعتبارأيضا/ جهة:؛ ولذلك الاعتبار فى باب القياس فائدة تامة؛ كما سيذكر. ففى 
أمكال هذه القضايا بحسب ذلك الاعتبار ثلاث جهات: إحداها بين المحمول وذات الموضوع 
وثانيهما بين المحمول ووصف الموضوع؛ والثالئة بين وصف الموضوع وذاته. وإذا تمهدت 
هذه المقدمات فلنورد كلا من هذه الجهات وأحكامها بالتفصيل. 

١‏ أقسام العرفية المطلقة - وهى خمسة: 

أ- عرفية ضرورية بحسب الذات: مثل كل ج ب مادام ج وبالضرورة مادام ذات ج. 
وهذا الاعتبار ساقط لأن كل ضرورى ذاتى فهو بحسب كل وصف يقارنه يعد ضرورياء فإن 
الحيوان ضرورى للإنسان. فإن وضع مع الإنسان أوصاف بعضها لازم وبعضها مفارق؛ 
وقيل: الإنسان المستقيم ألقامة؛ الإنسان الضاحك: والإنسان الأسود, والإنسان الكاتب؛ وحمل 
الحيوان على هذا المركب التقييدى يعد ضروريا مطلقاء فعلم أن لهذا القسم بحسب العقل 
اعتيارا خاصاء وأما بحسب الاستعمال فاعديار الضرورة الذاتية لما طرأ على سائر 
الاعتبارات؛ لم يعد قسما خاصا. وعلى هذا القياس فى الأقسام الآنية: 

ب - العرقية الدائمة: يعنى أن المحمول يكون دائما بحسب الذات وبحسب الوصفء وهذا 
الاعتبار عائد إلى صنف الدائمة المطلقة. 

ج - العرفية الدائمة اللاضرورية: يعنى أن المحمول بحسب الوصف داكم مطاق شامل 
للضرورى واللاضرورى؛ وبحسب الذات دائم لاضرورى. والقسم الكانى مشتمل على هذا 
القسم والقسم الأول. وهذه الصفة أيصا لاتعتبر. 

د العرفية اللاضرورية: الدائمة بحسب الوصف واللاضرورية بحسب الذات ويحتمل أن 
يعتبر هذا القسم. 

ه العرفية اللادائمة: الدائمة بحسب الوصف و«اللادائمة بحسب الذات؛ وهذا القسم معتير. 

وكما ذكرنا فالعرفية المشتملة على هذه الأقسام الخمسة تسمى عرفية عامة ويسمى هذا 
القسم(١)‏ عرفية خاصة وإن اعتبر القسم الرابع يسمى ذلك خاصا وهذا أخصن. ونسبة وصف 
الموضوع إلى ذاته فى هذا القسم باللادوام لا محالة إذ لوكانت بالدوام فالمحمول إذا كان 
دائماً بحسب الوصف» والوصف بحسب الذات دائم فالمحمول بحسب الذات أيضا يكون دائماء 
ولكنه لادائم فالوصف للذات لا دائم. وفى الأقسام السابقة قد يكون هناك دائم ولا دائم أيضا 
فالإطلاق عام .وكما أن القسم الثانى مشتمل على الأول والثالث» كذلك الرابع مشتمل على 


الثالث والخامس. 

. الإشارة هنا إلى القسم الخامس من الأقسام السابق ذكرها آنفا‎ )١( 

. // خاصا؟ خالصاس‎ -١ مادام ج] مادام د ض.‎ -1١ 

دمستقلا» وعلى هذا ض // ذفى؟ س. 7- يعنى أن] بعض س. 

-١١/‏ وهذه الصفة] وهذا الصاف س. -١‏ لوكما ... عامة] س. 

7 3لا محالة] س. //- «والدائم تلدائم دائم أيضاء فالمحمول نى. 


15 [وفى الأقسام ... عام؟ س. 
م 1١‏ أساس الاقتباس فى المتطق 1 ا 
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؟- أقسام المشروطة المطلقة ‏ وهى أيضا خمسة: 
أ- المشروطة الضرورية: يعتى ضرورية بحسب الوصف والذات؛ وهذا الصنف عائد إلى 


الضرورية المطلقة. 

ب - المشروطة الدائمة: يعنى الضرورية بحسب الوصف والدائمة بحسب الذات المستملة 
للضرورة واللاضرورة. 

ج- المشروطة الدائمة اللاضدرورية: / التى هى بحسب الوصف ضرورية وبحسب 
الذات دائمة لاضرورية. 

د المشروطة اللاصرورية: التى هي بحسب الوصف ضرورية وبحسب الذات لا 
صضرورية. 


ه .. المشروطة اللا دائمة؛ التى هى بحسب الوصسف صرورية وبحسب ألذات لا دائمة. 

والقسم الذانى مشتمل على الأول والخالث والقسم الرابع مشتمل على الفالث والخامس. 
والمشروطة المطلقة المشتملة على الأقسام الخمسة كما ذكرنا تسمى مشروطة عامة؛ والقسم 
الرايع مع الخامس مشروطة خاصة:؛ ولم يفرقوا بينهما فإن أريد الفرق يسمى الرابع مشروطة 
خاصة والخامس أخص. والوصف فى الأقسام الثلاثة البافية لاضرورى!(!) للذاتء إذ لوكان 
ضروريا لها كان المحمول ضروريا لها أيضا. وفى القسم الخامس لا دائم لها بهذه العلة. وفى 
الأول والثائى مطلقة عامة كما ذكرنا. 

" أقسام العرفية اللامشروطة ‏ وهى أيضا خمسة: 

والمنطقيون لما لم يعتبروا الفرق فى كثير هن المواضع بين الضرورة والدوام لم يوردوا 
هذه الأقسام: وهى: 

أ العرفية اللا مشروطة الضرورية بحسب الذاتء وهذا ساقط كما ذكرنا. 

ب - العرفية اللا مشروطة الدائمة بحسب الذات»؛ وهذا إما ساقط أو عائد إلى الثالث. 

ج- العرفية اللامشروطة الدائمة الضرورية» التى هى دائمة لا ضرورية بحسب الذات 
وبحسب الوصقب» وهذا عائد إلى صنف الدائمة اللاضرورية. 

د العرفية اللامشروطة اللاصرورية بحسب الذات. 

ه. ‏ العرفية اللدمشروطة اللادائمة بحسب الذات. 


)١(‏ يركب المناطقة عادة الوصف مع حرف الدفى «لا؛ ويمتبرونها كلمة واحدة فى الإعراب وغيرهء وذلك مغتفر فى أثلغة 
الفلسقية والطمية إستثناء من القواعد العامة. 
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وهذان القسمان على قياس ماسبق نسميهما العرفية اللامشروطة الخاصة والأخص . والقسم 
الثانى مشتمل على الأول والشالث؛ والقسم الرابع على الشالث والخامسء؛ والوصف فى 
الخامس لادائم للذات وفى سائر الأقسام مطلق عام. 

والخمسة عشر من هذه الأقسام تصلح لسبع اعتبارات: اثتان من العرفيات وثلاثة من 
المشروطيات. والاثنان الآخران من هذا الصنف الآخرء إذ فى هذه الأقسام السبعة تختلف 
الجهات بالدوام وإللادوام أو الضرورة واللاضرورة. والأهم هى المشروطة والعرفية الخاصة 
والأخص.. وإلعرفية العامة تشمل هذه الأقسام الخمسة عشر. والمشروطة العامة تشمل أقسام 
المشروطة الخمسة. 

هذه هى الجهات الوصفية البسيطة والمركبة. وإن أرادوا اعخبارالجهة بحسب الوصف 
وبخسب ألوقت؛ فالوقتية بحسب اعتبار الوصف مثل هايقال كل متحرك على مسافة فهو 
مار على منتضفها بالضرورة فى رقت خاص سن أوقات المتحركية؛ واكل سريض حاد 
المرض بحران فى وقت خاص من أوقات المرض/ فإن هذه الأحكام ضرورية فى وقت 
معين من أوقات الوصف؛ ومنتشرة بحسب اعتبار الوصف مكل أن يقال: كل مسلول له 
سعأل؛ فإن هذا الحكم ضزورى فى بعض غير معين من أوقات الوصف. وهذه الجملة داخلة 
فى المطلقة الوصفية» كما أن الوقتيات الذاتية داخلة فى المطلقة الذائية. 


نت 


-١‏ نسميهما! يسميان س. 
5-[هذة] ن . 

5- بحران] بحرانى ضش. 

7 [ومنتشرة .. الوصسف] س. 
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الفصل السابع 


فى بيان خصوص القضايا المطلقة والموجهة وعمومها 


كل محمول يحمل على الموضوع إما بالضرورة أو الإمكان أوالإطلاق؛ فأقل مافى الباب 
أن لايكون ذلك الحمل محالاء فيكون ممكنا عاماء فأعم الجهات هو الإمكان العام؛ وه وأعم 
من الإطلاق العام» لأنه يشتمل على الجهات الفعلية» والدائم اللاضرورى المخالف خارج 
عنه؛ وداخل فى الإمكان العامء والإمكان والإطلاق العامان يشملان الضرورىء؛ بخلاف 
الامكان والإطلاق الخاصين:ء والإمكان الخاص أعم من الإطلاق الخاص أيضسا بالدائم 
اللاضرورى المخالف على ماذكرنا فى العاميتين. والإطلاق العام والإمكان الخاص مختلفا 
العموم؛ فعموم الاطلاق باعتبار شموله الضرورىء» وعموم الإمكان باعتبار شموله الدائم 
واللاضرورى المخالفء والمطلق اللاضرورى أعم من الم_طلق اللادائم موافق للدائم 
اللاضرورىء إذ الدائم أعم من الضرورى بهذا القدر. 

وجميع الجهات الفعلية داخلة فى المطلقة العامة. وأما الوقتية والمنتشرة والعرفية الأخص 
والمشروطة الأخص فداخلة فى المطلقة اللادائمة» وجميع الجهات الوصفية فى العرفية العامة 
والعرفية الأخص فى الخاصة وكذا الحال فى المشروطاتء والمشروطة الخاصة فى العرفية 
الخاصة» ولكن بينها وبين العرفية الأخص اختلاف العموم؛ إذ المشروطة الخاصة تشمل 
الدائمة اللاضرورية بخلاف العرفية» والعرفية تشمل العرفية اللامشروطة» بخلاف 
المشروطة؛ والمشروطة الأخص تدخل فى العرفية الأخص والدائمة فى العرفية/ العامة» 
والضرورية فى المشروطة العامة. وبين المشروطة والدائمة اختلاف العموم إذ بعض 
اللامشروطة دائمة وبعض اللادائمة مشروطة. 

وأما القضايا الغير الفعلية فالممكنة الاستقبالية داخلة فى الأخص لأنها أخص ولكن بقيد 
الاستقبال. وقال بعض المتأخرين: ممكنة خاصة باعتبارالاستقبال» وهو تساهلء إذ الوقدية 


يحمل! يحتمل حملها ن 

-8- [أيضا.. المخالف] س. 

-٠‏ الدائم أعم أعمية الدائم سى. 
11-1- دفى> يعض اللامشروطة س. 


15 


والعرفية الخاصة المشروطة الأخص وأمثالها باعتبار الاستقبال تدخل فى الممكنة الخاصة 
بهذا الاعتبارء لا فى الممكن الاستقبالى؛ لأن طرف الحكم فى تلك الجهات متعين من جهة 
الضرورة المقتضية للحكم. والممكنة الأخص تدخل فى الممكنة الخاصة:؛ والممكنة الخاصة فى 
الممكنة العامة. 

وينبغى أن يعلم أن مباينة أقسام المطلقة الأخصء بل مباينتها ومبائية الممكتة الأخص 
مباينة اعتبارية لا ذاتية فى نفس الأمرء لجواز أن يكون محمول الموضوع وقتيا مثلا باعتبا, 
ومشروطا بالمحمول باعتبار آخرء وممكنا أخص باعتبار غيرهما ‏ كالخسوف للقمرء فإنه 
وقتى باعتبار وجوده فى وقت مقاطرة الأرض والشمسء ومشروط بالمحمول باعتبار وجوده 
فقط بلا ملاحظة الوقت؛ وممكن أخص باعتبار ماهيته بلا ملاحظة الوجود. 

وليست مباينة الضرورية والممكنة للدائمة واللادائمة؛ بحيث لايحصل محمول للموضوع 
فى كلا الجهتين. ونحن قد وضعنا الجهات فى ثلاثة ألواح الأول للذاتية البسيطة والكانى 
للوصفية البسيطة والثالث للمركبة» حتى يكون العموم والخصوص والاشتمال والمبايئة بين 
القضايا أضبط وأسهل. وهذه هى الألواح: 


22-2 
1- [للممكتة للخاصة والممكنة الخاصة؟ س. 
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ول 


يطلق عليه ضرورى مطالق 
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لوح القضايا الموجهة بحسب اعتبار الذات فقط 


لوح القضايا الموجهة بحسب اعتبار الوصف فقط 


يطلق عليه ضرورى مطاق 


ليجابى 
وصفى يطنى عرفى أخص إيجايهى 


مذ 


١54 


' 
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لوح القضايا الموجهة بحسب التركيب من اعتبار الذات وا 


مطلقة حامة وسفية موجبة عرفية عامة سالبة 


تت 

7 داكت ضرورة ثاتية سالية 

مقا د رسام 

مطلق عامة وسقية مو عرفية دائمة ذلتيةصية سالية ‏ صألبة 
ممكنة حامة وصفية سالبة 
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مشروطة أخص موجبة 
مشروطة أخص سالبة 
عرفية لا مشروط عامة موجبة 
عرفية لا مشروطة حامة سالبة 
عرنية ل!طربلة خاسةمريبة أ مطلقة حامة وصقية سالبة 
عرقى لا مشروط خاص سالبى 
وصفية موجبة 


نادت 
سلاسة 0 


ممكنة عامة وصفية سائبة 


مطلق عامة وصفية سالبة 
مشروطة عامة سللية 
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ص17 /وجملة هذه القضايا المطلقة والموجهة المذكورات فى هذه الفصول ثلاثة أصناف: الأول 
باعتبار الذات فقطء والثانى باعتبار الوصف فقطء والثالث باحتبار كليهما. والأول أربع عشرة 
قضية: المطلقة العامة والمطلقة الخاصة والمطلقة الأخصء والمطلقة العرفية» والضرورية؛ 
وألدائمة» والدائمة اللاضرورية والوقتية؛ والمنتشرة» والمشروطة بالمحمولء والممكتة العامة» 
ه والممكتة الخاصة؛ والممكنة الأخصء والممكنة الاستقبالية. لكن واحدة من هذه القضاياء وهى 
المطلقة العرفية» لما ساوت العرفية العامة فى الدلالة» كان الأليق اعتبارها بحسب الوصف. 
فالقضايا بحسب اعتبار الذات فقط ثلاث عشرة:» والقضايا بحسب اعتيار الوصف أيضا هذه 
الثلاث عشرة مقيدة بالوصف. والمستعمل من تلك الجملة العرفية العامة والمشروطة العامة 
وليس للبواقى ألقاب خاصة. ويمكن أن يوجد مركب من اعتبار الذات والوصف بحسب ضرب 
٠‏ عدد أقسام هذين الصدفين بعها فى البعض؛ لكن مايحصل باعتبار ضرورة الوصف مع 
دوامه خمسة عشر قسماء بعضها مستعمل وبعضها ساقط كما ذكرنا. والأكثر استعمالا العرفية 
والمشروطة الخاصة والأخص. وجملة هذه الجهات مع المطلقة العرفية اثدتان وأربعون. 
والمركب من الذاتيات والوصفيات!') فقط لبعضها اعتبار البسيط؛ كالضرورى أو الدائم» 
ولبعضها اعتبار المركب كالدائم اللاضرورى. والقضايا الفعلية تشمل الكل إلا الممكنات 
هر بحسب الذات أو الوصف. والقضايا المعتبر فيها الدوام بحسب الذات فقط ثلاث: ضرورية 
ودائمة ودائمة لاضرورية. وبحسب الوصف أيضا ثلاث وتمام الأقسام الخمسة عشر المذكورة 
للمركبات والمطلقة العرفية من هذا القبيل وباقى الموجهات مشتملة على اللادوام . 
وبعد تمهيد هذه القواعد يقول: إذا قلنا: كل «ج؛ ول هج؛ ذات ووصف بهما يكون 
موضوعاء فان اعتبرنا اتصاف ذات دج بوصفه بالإطلاق العام فقط استعملناه على الوجه 
٠‏ المتداول. وإن اعتبرناه بالإمكان العلم فقط استعملناه على الوجه الذى اختاره بعض 
المنطقيين ‏ كما مر. وإن اعتبرناه مشروطا بوجود الوصف كان موضوعا للقضايا الوصفية. 
وحأل عموم تلك الموضوعات وخصوصها حال عموم تلك الجهات وخصوصهاء ثم إذا 
حملنا المحمول على هذا الموضوع كانت جهة القضية منيئة عن كيفية اتصاف ذات 
الموضوع على الإطلاق. أو باعتبار وصفه بوصف المحمول إن كانت القضية موجية؛ أو 
مريةة ١0‏ كيفية/ سليه عنها إن كانت سالبة. وحكم تقديم الجهة على أداة السلب وتأخرهها عنهاء كما 
ذكرنا فى الرابطة؛ مختلفء لأن تقديم الجهة على السلب يقتضى أن تكون جهة القضية 
المذكورة. وتقديم السلب على الجهة يقتضى ان تكون جهتها جهة أخرىء كذا تقديم الجهة 
على الرابطة يقتضى ثبوت الجهة فى القضية» وتأخيرها عنها يقتضى كون الجهة جزء 
المحمول. والقضنية فى العقيقة ما مطلقة أو ضرورية أو مايقتضى اعتبارات أخرى. 
55 دائمة] لا شروربية ضش. 1-18هذها س. 
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هذا هو الكلام فى الجهات بحسب هذا الموضع. وبما ذكرنا يعلم حال تلازم أصتاف 
الموجهات وتعاندها. وقدماء المنطقيين وضعوا لبيان تلازم المرجهات بالجهات الذلاث_ 
يعنى الوجوب والإمكان والامتناع ‏ ستة ألواح على هذ ه الصورة . 


نمدا ضحد اا معد 
2 
لايكين ‏ 


ا ع سر 
لايكون 


والممكن فى هذه الطبقات يمعنى الممكن العام . وإذا وقع الإمكان فى طبقة واحدة تلازما 
ومع طبقة يقابلها اقتسما الاحتمالات بأسرها. ومقابل كل طبقة أعم من طبقتين أخريين. 
والعام لازم نلخاص دائما بلا عكس. وإيراد هذه المسائل وأمثالها مع شبط القواعد السابقة 
سهل؛ وعن التقصيل مستغن ٠‏ والله. تعالى ‏ أعلم . 


3 6 اد 


"ال سئة1 ثلاثة س. 
5 لوالله.. أعلم] س. 


يفن 


ص56ه 


١ 


١ 


لو 


الفصل الثامن 
فى تناقض ا موجهات 


قد بينا فى الفن الأول من هذه المقالة معنى التناقض وتحقيقه فى المحصورات 
والشخصيات؛ وقد جرى ذكر الزمان فى شرائط التناقض الثمانية؛ والآن نقول: فى القضايا 
الكلية وخصوصا / غير الضرورية يتعذر تعيين زمان الحكم فى الأشخاصء لجوا زأن يكون 
الحكم على كل شخص فى زمإن آخرء ولهذا السبب الكليتان المتضادتان فى المطلقات قد 
تجتمعان على الصدق نحو: كل إنسان متنفس ‏ ولاشئ من الإنسان بمتنفس. وأيضا قد يقع 
بعض الأشخاص فى الزمان المستقبل ولايكون أوقات حصول الحكم بل تعيين. حصوله بذلك 
الاعتبار متعينا. فكما أن فى الشخصيات إذا كان الحكم مقيدا بزمان معين يسلب فى نقيضه 
وجود الحكم فى ذلك الزمان. ففى تناقض الموجهات يعتبر رفع جهة القضية مكان اعتبار 
الزمان ثمة ليحصل التناقض. 

فعلى هذه القاعدة نقيض بالضرورة «ليس بالضرورة»؛ ونقيض بالإمكان «ليس 
بالإمكان؛. ونقيض بالإطلاق «ليس بالإطلاق؛ وعليه قياس البواقى. وهذا القدركاف فى 
تناقض الموجهات. 

لكن ينبغى أن يلم أن رفع الجهة قد يكون مساويا لجهة أخرىء وهو فيما إذا اقدتسمت 
الجهتان جميع الاحتمالات بلا تداخل؛ كالضرورية والممكنة العامة؛ إذا اختلفتا فى الكيفية. 
وقد يكون الحكم بعد رفع الجهة مترددا بين جهات لم يوضع بإزائها اسم خاص» فيجب على 
المنطقى أن يعرف بعد رفع كل جهة» أى جهة بقيت» ليقف على حال تناقض الموجهات. 

وكما ذكرنا فإن واحدا من الشرائط الثمانية له اعتبار الشرط فى طرفى النقيضء وهو 
شرط وصف الموضوع الشرطىء فإذا اعتبر فى القضية ذلك الشرط وجب رعايته فى نقيضها 


م (يتطارا س 

// «متعذر لجوازس. 
1-1ليس بالعشرورة] س. 
7 للجهتان] فى ألجهة ض. 
-- [وكما ذكرنا فإن! س 
*"- للشرطى] شرطى س. 


فن 


ليتناقضا بالذات . وإذا علمت هذه المقدمات علم حال تناقض كل قضية موجهة بالتفصيل بلا 
حاجة إلى مزيد بيان. 

ونحن نبين على طريق المثال أحكام ماهو المهم؛ وقد جرت العادة أن يبدأ بالمطلقات 
فنقول: ظن بعض القدماء أن المطلقتين المختلفتين فى الكيف متناقضتانء ورده الرئيس ابن 
سيناء ثم قال: إن كانت المطلقتان عرفيتين ومختلفتين بالسلب والإيجاب فمتناقضتان. والحق 
أنهما لاتتداقضان مطلقاء إذ نقيض الإطلاق رفع الإطلاقء لا الإطلاق بالرفع . وبيائه 


بالتفصيل أن المطلقتين العامتين يسبب أنهما ألحقتا بالمطلقة الأآخص - يعنى الوجودى اللادائم 


نا 


فالمطلقتآن العامتان المختلفتان بالإيجاب والسلب مجتمعتان على الصدق فى تلك الصورة» 


ولاتتناقضان . وكذا المطلقتان الخاصتان والمطلقتان الأخص فظاهر أنهما متلازمتان. وأما 
المطلقتان العرفيتان فبسبب أنهما تجتمعان على الكذب فى المطلقة الأخص بحسب الوصف 
يعنى الوجودية اللادائمة / باعتبار الوصف ‏ لاتكونان متناقضتين وإن ظن أحد أن هاتين 
القضيتين إذا أخذتا على الإطلاق واختلفتا بالإيجاب والسلب كانتا متناقضتين؛ بسبب أن 
مفهوم المطلقة فى الإيجاب إطلاق عام وفى السلب إطلاق عرفىء قلنا: هذا خطأ؛ إذ هاتان 
المطلقتان فى العرقية الأخص - يعنى العرفية اللادائمة الواقعة فى جانب المطلقة العرفية - 
تجتمعان فى الصدق. فظهر أن المطلقتين لاتتناقضان بوجه من الوجوه. 

فعلم مما قلنا أن المطلقة العامة والدائمة المحتملة للضرورة واللاضرورة تتناقضان بشرط 
الاختلاف فى الكيفء كالممكنة العامة والضرورية المطلقة» وكذا المطلقة العرفية الدائمة يدوام 
الوصف مع المطلقة العامة المعتبرفيها الوصف. وقد علم أن المطلقة العرفية أعم من الدائمة 
بقدر مخصوصء ويهذا تكون المطلقة العامة باعتبارالوصف أخص من المطلقة العامة 
باعتبار الذات» ومع نقيض المطلقة الخاصة يكون الحكم مترددا بين الضرورة الموافقة والدوام 
المخالف إذ التفاوت بينهما وبين المطلقة العامة بالضرورة الموافقة فقطء ومع نقيض المطلقة 
الأخصء يكون الحكم مترددا بين دائم الطرفين وهذا الحكم وإن لم يكن مترددا فى التعلق 
بالدوامء لكنه متردد فى التعلق بالإيجاب والسلب . وكذا مع نقيض الممكنة الخاصة:؛ الحكم 
متردد بين صرورة الطرفين, يعتى الوجوب والامتناع. ومع نقيض الدائمة اللاضرورية 
الحكم متردد بين المطلقة العامة المخالفة والضرورية الموافقة. ومع نقيض الضرورية الوقدية 


1 دلإإيضاح المقصود» أحكام ض. 
// يبدا هذا س. 


2- المطلقتان؟ المطلقة ض. 


ا دكمأ ذكرنا» وبياته ضن. 

- أنهما الحقتا؟ أن الحق كان س. 

5- وللمطلقتان الأخصس فظاهر ألهما؟ فظاهرأن المطلقتين الأخص س. 
6- [الضرورية] س . 


و 
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الحكم متردد بين دوام موافق وإمكان رفع حكم فى ذلك الوقت بالإمكان العام. ومع نقيض 
المنتشرة الحكم متردد بين دوام موافق وإمكان رفع حكم فى جميع الأوقات. 

وقال قوم من المتأخرين نقيض الوقتية رفع الحكم فى وقت معين ونقيض المنتشرة رفعه 
فى جميع الأوقات. وهو مستدرك: لأنه: إن أراد أن نقيض جهة الوقدية رفع تلك الجهة؛ 
ونقيض جهة المنتشرة رفع تلك الجهة فقط- فلا وجه له لعدم اختصاص هذا الحكم بهاتين 
الجهتين. وإن أراد أنه رفع الحكم فى ذلك الوقت بعينه فهو باطلء لأنهما يكذبان على تقدير 
دوام الحكم فى الجهة الموافقة وعلى ضد التقدير الآخرء والسبب أن الوقتية ليست مما يشتمل 
على وجود الحكم فى زمان معين فقطء بل مايشتمل على ضرورة وجود الحكم الخاص فى 
زمان معين وانتفائه فى سائر الأزمنة» / فيكون رفع الضرورة بالإمكان العام؛ ورفع أنتفاء 
الوجود فى سائر الأزمنة بدوام وجود الحكم . وكذا فى المنتشرة . 

ومع نقيض المشروطة بالمحمول الحكم متردد بين حصوله بسلب ضرورة من الضرورات 
الخخمس الباقية ولا حصوله على سبيل الدوام؛ لإطلاق الجهة التى هى سلب جميع الضرورات 
عنه؛ فنقيضها إما وضع الضرورات أو رفع الإطلاق. 

ومع نقيض الممكن الأخص الحكم متعاق بصورة من الضرورات الست ومتردد بين 
الإيجاب والسلب. ومع نقيض الممكن الاستقبالى ذلك الحكم متعلق بالضرورة ومتردد فى, 
الكيفية الحاصلة ومع زيادة اعتبار الاستقبال الذى هو شرط فى جانب واحد فيجب أن يحصل 
ذلك الشرط فى الجانب الآخر. 

وأمّا نقيض الجهات الوصفية فكما ذكرناء لكن باعتبار الوصف فى الجانبين يعنى أن 
نقيض العرفية العامة مطلقة عامة مخالفة بشرط الوصف, ونقيض المشروطة العامة ممكنة 
عامة مخالفة بشرط الوصفء؛ وعلى هذا القياس. 

وأما الجهات المركبة من اعتيارات الذات والوصف فيجب أخذها فى نقيض جهات تبقى 
بعد رفع الحكمين» فإن الحكم مع نقيض العرفية الخاصة: ما ضرورى ذاتى موافق؛ أو معطاق 
عام وصفى مخالف. ومع نقيض العرفية الأخص: إما دائم ذاتى موافق؛ أو مطلق عام 
وصفى مخالف. ومع نقفيض المشروطة الخاصة: إما ضرورى ذاتى موافق أو ممكن عام 
وصفى مخالف. ومع نقيض المشروطة الأخص: إما دائم ذاتى موافق أو ممكن عام وصفى 
مخالف. ومع نقيض العرفية اللامشروطة العامة: إما مشروط عام موافق أو مطلق عام 
وصفى مخالف. ومع نقيض العرفية اللامشروطة اللادائمة: إما دائم ذاتى موافق أو مشروط 
أخص موافق أو مطلق عام وصفى مخالف. وعلى هذا القياس فى باقى الجهات. 


١-1للحكم)‏ س. 2 ١١‏ “د التقديرالاخر يضع تقديرات أخرى شس.  -١١‏ بسلب] بسبب س. 
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- 3-74-7 نقيض.. مخالفتا س ‏ 


الف 


٠١ ص؟‎ 


الفصل التاأسع 
فى تعريف العكس وبيان العكس ا مستوى فى الموجهات 


قد سبق بيان العكس على وجه الإجمال» فالآن نقول: العكس فى عرف أهل هذه الصناعة 
جعل محمول القضية موضوعاء وموضوعها محمولاء أوجعل مقابل المحمول موضوعا 
ومقايل الموضوع محمولاء بشرط أن تبقى الكيفية والصدق على حالهماء ولايشترط بقاء 
الكمية وألجهة على حالهما. وإن أردنا تعميم هذا التعريف للقضايا الشرطية وضعنا المحكوم 
عليه موصع الموضوع.؛ والمحكوم به موضع المحمول. 

والعكس نوعان: أحدهما جعل عين الموضوع والمحمول منعكسين ويسمى عكسا مستويا. 
وثانيهما جعل/ مقابليهما منعكسين» ويسمى عكس نقيض. وأرادوا بالمقابل فى الحمليات 
مقابل التحصيل والعدول أوالإيجاب والسلب للمفرد؛ ولامقابل التضاد أو نوعا آخر. وفى 
الشرطيات النقيض. 

والقدماء أوردوا العكس فى باب القياس؛ نظرا إلى أن العكس المسدوى من مقدمات بيان 
بعض ألقياسات كما سيعلم. والمتأخرون بسبب تعلق هذا البحث بالقضايا المفردة؛ أوردوه فى 
هذا الباب. وابقدأوا بالعكس المستوى» ومن المحصورات فى العكس المستوى ابتدأوا بالسالبة 
الكلية لأن يقاء الكمية على حالها فى الكليات لايتصور إلا فى السالبة؛ ولوضوح انعكاسها 
أيضا. فنقول: 

السالبة الكلية تنعكس فى بعض الموجهات وعكسها سالبة كلية أيضاء وفى بعضها 
لاتنعكس. يعنى أن صدق عكسها بحسب صورة القضية مع قطع النظرعن المادة ليس 
بواجب» وإن صدق فى بعض المواد. والضابط: أن كل قضية سلب فيها المحمول عن جميع 
أفراد الموضوع سلبا دائما بحسب الذات أو الوصف فهى منعكسة وإلا فلا. وفيه دعويان: 2 ' 


٠١‏ أرردولا أرلدواس. //- 1بيان؟ س. 
7 يعض] نقيض س . | - 
// القياسات! القياس س. 

4 المحصورات؟ بين عكوس للموجهات س // 3فى.. ابتدأرا! س. 
5 فى الكليات] س // فى السالبة! فيها . 
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الأولى أن دوام سلب شئ عن شئ ‏ مثلا ساب ب عن ج - يقتضى كذب اجتماعهما؛ رهو 
ظاهر. فإن كان دوام سلب المحمول بحسب ذات الموضوع لم يكن المحمول مقولا على 
الموضوع أصلاء بل يكونان متباينين بالذات رمسلوبين عن بعضهما البعض كانضاحك 
والصهال أو الزنجى والأبيض. وإن كان دوام سلب المحمول يحسب وصف الموضوع أو 

ه وصف المحمول أمكن كون ذائهما واحدة» لكن يكذب اجتماع الوصفين؛ كالمتحرك والساكن, 
فسلب أحدهما عن الآخر مشروط بالوصف. 

الشانية أن لا دوام السلب لايقدضى انعكاس السلب: إِذ على تقديرأن تكون ب خاصة 
مقارنة ل «جه كالكاتب للإنسان أوالمتحرك للجسم؛ جاز سلبها عنه على سبيل اللادوام» 
ويكون سلب الموصوع عن تلك الخاصة محالا. 

1 وإذ تمهد هذان الأصلان فنقول: منعكسات الموجهات تكميز عما لايقبل العكس فى 
السوالب الكلية؛ فالدائمة والضرورية والمشروطات والعرفيات تنعكس والباقيات لاتنعكس. ومن 
المطلقات: لاينعكس إلا المطلقة العرفية» وهى تسمى مطلقة متعكسة. 

وأما تعيين جهة العكس فله صضابط آخر. وهو أنه إن اعتبرت الصرورة فقط أو الدوام فقط 

بحسب الذات فقط أو الوصف فقط.. بقيت الكمية .والجهة على حالهما. وأما إذا تركبت الجهة 
ص١٠ ١١‏ من اعتبارين؛ كالدائمة اللاضرورية أواعتبار الذات والوصف معاء / فواحدة منهما ‏ يعنى 

الكمية وألجهة ‏ تبقى على حالها؛ بل إذا حفظت ألكمية كنانت الجهة أعم وإذا حفظت الجهة 

كانت الكمية أخس. 1 

بيان أن العكس فى الصنف البسيط كالأصل كمية وجهة هوأن «سلب ب من ج إن كان 

ضروريا لم يج ز أن يكون سلب ج عن ب إلا ضرورياء إذ لوكان ممكنا نزم من إمكان 

٠‏ إيجاب «بء على ج إمكان اجتماع أمرين متناقضينء لحكم الأصل. وإن كان دائما فالعكس 
لايكون إلا دائماء إذ لوكان مطلقا نزم حصول الاجتماع. ١‏ ْ 

وقال الإمام الرازى: سلب الكاتب عن الإنسان ملا لما كان ممكنا فى حالة واحدة عن 

شخص وأحد كان سلبه دائما ممكنا عن جميع الأشخاص» فتصدق السالبة الدائمة ويكذنب 
العكسء فلا ينعكس. ومنشأ الغلط عدم الفرق بين المحال وإلكاذب» فإن فرض دوام سلب 
الخاصة عن الموضوع ليس بمحال فِى هذه الصورة كما ذكر؛ ولكنه كاذب؛ من حيث أنه إن 


؟- وهوظاهر؟ أى لايكونان فى أى حال من الأحوال مقولين على بععنهما البعض خإنه إن قيل لشئع. فى حال.من الأحوأل: هوب وهو - 
أيضا ج فإن الشئ الذى يقال له ب يقال له عندئذ: ج والشئ الذى يقال له ج يقال له ب وهذا مناقض لدوام ساب ب عن ج: ض. 

ل [ومسلوبين عن بعضهما البعض] س. 4- [أو الزتجى والأبيض] س. 5 لويكون.. ممالا] س 

1ل [تبقى .. أخص].. س. 14 بيان أن للعكس؟ ينعكسان س // 3كمية رجهة] س. 

[إمكان] اجتماع س. // متناقشين] متتاقشين س. 

١‏ حصول الاجتماع؟ اجتماع الحاصل س 17 الإمام] فذر الدين ض. 
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كان صادقا لم يكن للخاصة وجودء إذ وجودها فى غير الموضوع محال؛ وهو ليس بحاصل 
فى الموضوع بحسب الفرضء قالخاصة نفسها لم تكن فى الأصل. وعلى تقديرعدمها كان 
سلب الموضوع عنها صادقا أيضًا. وشرط صحة العكس صدق الأصل إذ صدق الأصل 
يقتصى صدق العكسء ولكن الأصل ‏ فى هذه الصورة ‏ ليس بصادق؛ ففساد العكس 


لابقة يقتصى متع صحتة . 
ولما تقرر هذا المعنى علم أن الضرورية والدائمة والعرفية والمشروطة العامة تنعكس بإبقاء 
الكمية والجهة على حالهما. 


وأما إذا تركبت الجهة من اعتبارين: فإن كانا راجعين إلى الذات: كما فى الدائمة 
اللاضرورية؛ دخلت تلك القضايا تحت الممكنة الإيجابية. وإن كان أحدهما ذاتيا والآخر 
وضعياء كما فى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة الأخصء كانت داخلة تحت الممكنة أو 
المطلقة الإيجابية؛ والإيجاب يقتضى صحة عموم المحمول؛ فالحكم على بعض المحمول حكم 
الأصلء؛ وعلى البعض الآخر الذى لايحمل على الموضوع بالإيجاب بحكم العكس ‏ يمكن أن 
يكون مخالفا للأصل .. يعنى يكون سلبه ضروريا. 

مثلا إذا قلنا: لاشئ من الزنجى بأبيض دائما بلا ضرورة ‏ علم أن الزنجى يمكن أن يكون 
أبيض؛ فسالب الزنجى عن الأبيض- الذى يمكن أن يكون زنجيا وإن لم يوج د- دأئم 
لاضرورىء وسلبه عن سائر الأبيض كالثلج والعاج ضرورى وذلك الأبيض بعض من الأبيض 
المطلق» فإن كان الحكم بالسلب الكلى وجب أن تكون الجهة دائمة محتملة للضرورة؛ ولكن 
ينبغى أن يعلم أن بعضا منه نظير الأصل. وإن اعتبر محافظة الجهة صح الحكم بالسلب الجزئى. 

وكذا إذا قلنا: لا شئ من الكاتب سا كن بالضرورة أوالدوام مادام كاتبا لا دائما- لزم أن 
يكون الكاتب بالإطلاق الأخص بحسب الذاتء إذ هذه الجهة تقتضى أن تكون الكتابة 
والسكون وصفين مفارقين لذات اجتماعهما فيها محال أو كاذبء لكتها توصف بواحد منهماء 
فيحتمل أن يكون الساكن أعم من الكاتب؛ لوجوده فى الجبل. 

/ فإن كان الحكم بالسلب الكلى فالجهة مشروطة بالعرفية العامة المحتملة للضرورة 
والدوام . وبعض هذه المشروطة والعرفية العامة نظير الأصلء كما ذكرنا فى الدائمة . وإن 
قنعنا بالسلب الجزئى كانت الجهة بعيتها نظير الأصل. 

والحاصل أن الكمية إن بقيت على حالها كانت الجهة أعم؛ وإن بقيت الجهة على حالها 
كانت الكمية أخصء وهذا الاختلاف فيه من جهة تركب الاعتبار» فإنه بأحد الاعتبارين فى 


9" انقسها. أيضًاً! س. 

'"'- «وهر ظاهر» وشرط س. 

؟' 4 1إذ.. يصادق] س. 

5 للممكنة] الكمية أر المطلقة س.. 

١‏ مفارقين] متقاربين س. 

5؟- لوجوده قى الجبل والساكن الذى هو غير الكاتب كالجبل ألذى هودائما ساكن ض. 


هذا 


قوة الموجبة التى عكسها جزئى؛ كما سيأتى. وبالاعتبار الآخر سلب كلى صادق. وعلى هذا 
القياس عكس العرفية اللامشروطة عرفية كلية مطلقة» محتملة للمشروطة واللامشروطة؛ أو 
نظير للأصل وجزئية» وهو إما باعتبارالوصف أو باعتبار الذات على قياس ماسيق. وكذا 
الحال.فى سائر الجهات المركبة. 
مه ويجب أن يعلم أن الدائمة الكلية تصدق مع اعتبارات ثلاث للذاتية: 
أ- مايكون الحكم على جميع الأشخاص دائما بحسب الذات. 
ب مايكون الحكم على بعض الأشخاص دائما وعلى البعض الآخر ضروريا. 
ج- مايكون الحكم على الجميع ضروريا. وعكسها السالبة الدائمة تصدق مع القسمين 
الأولين وتكذب مع الثالث. 
0-٠‏ وكذا العرقية العامة الكلية تصدق مع اعتبارات سيع للوصفية: 
أ- مايكون الحكم على جميع الأشخاص بحسب الوصف ضروريا. 
ب - مايكون على الجميع دائما محتملا. 
ج- مايكون على الجميع دائما صرفا. 
د مايكون على البعض ضروريا وعلى اليعض الآخر دائما محتملا. 
ه مايكون على البعض ضروريا وعلى البعض دائما صرفا. 
وب مايكون على البعض دائما محتملا وعلى البعض دائما صرفا. 
ز- مايكون على البعض ضروريا وعلى بعض,دائما محتملا وعلى بعض دائما صرفا. 
واعتبارات الذات هنا خمسة ‏ كما ذكرنا: 
أ- الضرورى ب- الدائم المحتمل ج الدائم الصرف 
“٠‏ د-اللاضرورى ه_ اللادائم. : 
وإذا حصروا هذه الاعتبارات فى جميع الأشخاص وبعضها حصل أحد وثلاثون قسما: 
خمسة مفردات؛ وعشرة ثنائيات» وعشرة ثلاثيات» وخمسة رباعيات» وواحد خماسىء؛ كما 
ذكرنا فى باب المعدولة. فالعرفية العامة بحسب الذات تصدق مع هذه الأقسام. 
وإذا ركبنا اعتبار الذات والوصف معا صارت الاعتبارات المركية التى تصدق معها 
© العرفية العامة الكلية مائتين وسبعة عشر اعتباراء حاصلة من ضرب السبعة فى أحد وثلاثين» 
وما وقع فيه اللاضرورى بحسب الذات من هذه الجملة مائة واثنا عشر اعتبارا مركبا حاصلا 


١١‏ [محتملاا س 
.-١4‏ [كما ذكرناا سى 
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من ضرب ستة عشر فى السبعة. وكذا ماوقع فيه/ اللادائم. ومايحتمل اللاضرورى من 
البواقى ثمانية وتسعون أعتبارا غير خال من الدائمة الكلية. ومايحتمل اللادوام ستة وخمسون 
اعتبارا غير خال من الدائمة الكلية. فإذا عكسنا العرفية الخاصة كانت عرفية عامة كلية 
صادقة مع مائة واثنا عشر اعتبارا من الاعتبارات المذكورة وكاذبة مع البواقى(') . وإذا 
عكسنا العرفية الأخص كانت أيضا عرفية عامة كلية؛ إلا أن اعتبارات الخاصة بحسب 
اللاضرورةء واعتبارات الأخص بحسب اللادوام. وقس عليه سائر الاعتبارات المركبة؛ وإن 
لم يبلغ شئ منها إلى هذا العدد. هذا هو الكلام فى عكس السالبة الكلية. 

وأما الموجبات الكلية فكلها تنحكسء ولاتبقى الكمية على حالهاء بل جميع عكوسها جزئية . 
والجهة فى المطلقة العامة والممكئة العامة الذاتية أوالوصفية تبقى على حالهاء وفى البواقى 
على حالها أيضاء بل تكون واحدة من هاتين القضيتين. 

والضابط أن عكس الجهات الفعلية مطلقة عامة»؛ وغير الفعلية ممكنة عامة؛ وعكس 
مايشترط الوصف مطلقة عامة أو ممكنة عامة بشرط الوصف. ومايدركب من اعتبار الذات 
والوصف فجهة عكسية أيضا مركب: فالمركب إن اقتضى أن تكون جهة وصف الموضوع 
بالنسبة إلى ذاته لاضروريا أولا دائما كما ذكرناء كانت جهة الغكس بحسب الذات موافقة 
لجهةهى لوصف الموضوع بالنسبة إلى ذاته؛ إذ وصف الموضوع يكون محمولا فى العكس. 
مثاله فى إلعرفية الأخص أن جهة وصف الموضوع بالنسبة إلى ذاته اللادوام» وإن كانت 
جهة القضية باعتبار الوصف الدوام؛ ففئ العكس يجب أن تكون جهة القضية بحسب ذات 
الموضوع أللادوام. 

وقس عليه سائر المركبات. وأما إذا لم يض التركيب واحدا من هاتين الجهتين كانت 
جهة العكس بحسب الذات عامة محتملة للطرفين. هذه أحكام عكس الموجبة الكلية؛ وهى 
أحكام متعددة. 

أما بيان أصل الانعكاس؛ فصحة مقارنة الموضوع وإلمخمول فى أنهما مقولان على ذات 
واحدة؛ وهذا مقتصضى مفهوم الإيجاب. وأما علة أن عكسها جزئى فلجوازكون المحمول أعم 
من الموضوع:؛ كما ذكرنا. فمقارنة الموضوع مع بعض المحمول مقطوع بها والمساواة 
مشكوك فيها. فالحكم الجزئى بحسب صورة القضية بلا اعتبار المادة يقينى. 

وأما بيان صحة الانعكاس فى المطلقة والممكنة العامتين فهو أنا ذا قلدا كل ج ب 
بالإطلاق؛ فقد قلنا: ب شئ يقال له ج» وهو فى ذلك الوقت «ب» و«جه أيضاء فشئ مما يقال 


' أشارمحقق دض» فى هذا الموضع إلى اضطراب شديد وخلاف بين النسخ التى اعتمد عليهاء وآثر هر قراءة معينة تخنلف عما‎ )١( 
.157 فى «س» للتى رأيتا أنها فى هذا الموضع أسشبط وأوضح- رأجع من ص‎ 


8- الموجبات الكلية فكلها] فى للموجبة الكثية فكل الوجهات ض. | / 1لا] ض. 


٠١‏ على حائها! عليها س // [أيضاا س. © 1الجهة] س. -١5‏ أن] ألتى س. 
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له ب قيل له ج فيكون بعض ب ج أيضا بالإطلاق. وإذا قلنا:/, كل ج ب بالإمكان- كان 
بعض ب ج أيضا بالإمكان إذ على تقدير خروج الأصل من القوة إلى الفعل يكون العكس 
لازماء وما وجب على تقدير غير محال يكون ممكنا. وأيضا لوكان عكس هاتين القضيتين 
كاذيا كان نقيض كل منهما حقاء وهى السالبة الدائمة أو الضرورية الكلية وكلاهما ينعكس 
كالأصل وعكسها ضد الأصلء فيكون الأصل كاذباء لأن الضدين لايجتمعان فى الصدق» 
وقد فرضناه صادقاء فهو خلف لازم من فرض كذب العكس» فيصدق العكس. 

هذا بيان انعكاس هاتين القضيتين على رأى الجمهور ولكن يجب النظر فى عكس الممكنة: 
فإن كل ممكنة تصدق مع السالبة الدائمة اللاضرورية الكلية لايجب أن تنعكس . مكلا إذا 
قلنا: ج بالإمكان ب؛ وصدق أن لاشئ من ج دائما «ب»؛ فيصح فى العكس أن يقال: كل 
ماهو «ب» مباين لما هو «بء. بالإمكان ولايحصل فى أى وقت بالفعل» فيكون مبايتا ل جه 
بالذات ولايمكن الحكم بإمكان ج عليه إلا أن يكون الحكم على مايمكن أن يكون «به على 
وجه يشمل الفعلى وغير الفعلى كما هو رأى قوم - وهو خلاف المتعارفء كما ذكرنا- ومع 
ذلك يلزم أن يكون عكس الممكنة مطلقة؛ إذ بعض مايمكن أن يكون «به هو «جه؛ فيلزم فى 
هذه الصورة جعل الإمكان جزء المحمول فى الحقيقة وكون القضية مطلقة؛ والكلام فى عكس 
قضية جهتها الإمكان. 

فإن قيل: عكس هذه السالبة سالبة دائمة صرفة جزئية» كما ذكرء كان حقا وهى تحت 
الممكنة العامة الجزئيّة الإيجابية التى هى عكس هذه الممكنة المفروضة؛ فيكون هذا العكس حقا 
قلنا: الأمر كذلك بحكم تلازم الجهات لكن لما لم يكن «ب» الذى هو بالإمكان «ج؛ موجودا لم 
يصح الحكم عليه بالإيجاب؛ فلا يلزم حقية.هذا العكس. وأما كل ممكنة لاتصدق مع السالبة 
الدائعة؛ كالممكنة الأخص» فينعكس بالبيان المذكور» وعكسها أيضا لايحتمل صدق دوام السلب 
الكلى؛ إذ السالبة الكلية الدائعة تنعكس» وعكسها يقتضى أن يكون الأصل أيضا صادقا بدوام 
السلب الكلى؛ وهذا خلف. وماذكرنا وإن كان حقيقة الحال؛ لكن فى هذا الموضع حكمتا 
بانعكاس الممكتات كما ذكره جمهور المنطقيين. وسيأتي تمام البيان إن شاء الله تعالى. 

وأما بيان أن عكس سائر القضايا هاتان القضيتان: يعنى المطلقة والسمكنة العامة قهو أن 
الكليات التى هئ محمولات بالطبع إما ذاتيات لموضوعاتها أو عرضيات لها. والعرضيات: 
إما خواص أو أعراض عامة كما ذكرنا فى إيباغوجى؛ وحمل الذاتيات على الموضوعات 
ضرورىء/ وعكسه يعنى حعل الموضوعات على الذاتيات أيضا ضرورىء؛ نحو: الإنسان 
ناطق بالضرورة» والناطق إنسان كذلك وحمل الخواص على الموشوعات يجوز أن يكون 


-١‏ يكون! كان س. 4- لقيش كل منهما نقيضهما س // وهى السالبة الدائمة أر المشرورية للكلية! س. 


٠‏ [أى] س // 3بالفعل] س 7 اغير الفطى] س, 
4- المحمول"ا القصضية س. -١17‏ [الجزكية] س. 
177 ذائما؟ قطعا س. [ضروري] س . 
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ضروريا أودائما كالزوايا الثلاث للمثلث؛ ويجوز أن لايكون صروريا ولادائماء بل بالإمكان أو 
بالإطلاق كالكاتب أو الضاحك للإنسان. وأما عكسها فضرورى دائماء إذ لاوجود للخاصة فيما 
سوى الموضوعء فذو الزوايا الثلاث مثلث بالسرورة:؛ والكاتب والضاحك إنسان بالضرورة 
والأعراض العامة يجوز أن تكون ضرورية للموضوع: كالزوجية للاثنين؛ أو دايمة: كالسواد 
للزنجىء أولا ضرورية ولادائمة: كالماشى للإنسان. وعكس كل منها يحتمل الضرورة 
واللاضرورة: فعكس القضية الضرورية يجوز أن يكون ضروريا وغير ضرورى؛ وكذا عكس 
الضرورية يحتمل الأمرين فضرورة القضية بلا اعتبار المادة تقتضى الانعكاس بجهة 
تشملهماء ولايقطع بتعيين واحد من الحالين. 

وأما بيان أن جهة الفعليات مطلقة» وجهة ماهو بالقوة ممكنة: فهو أن الإيجاب الفعلى 
يقتضى وجود الموضوع ووجود المحمول ووجود مقارنة كل منهما بالفعل كما ذكرناء فمن 
هذه الموجودات الثلاثة يلزم العكس على الإطلاق؛ والإيجاب بالقوة يقتضى وجود الموضوع, 
وإمكان وجود المحمول؛ وإمكان المقارنة. وفى العكس: يفرض المحمول موجودا لتكون القضية 
إيجابية» وأما الحكم بالمقارنة فبالإمكان فقطء إذ لايعلم وجوده بالفعل فيمكن عكسه أيضا. 
وماذكره الإمام الرازى من أن عكس القضايا الفعلية ممكنة عامة؛ وتمسكه بجواز أن يقال: 
كل كاتب بالضرورة إنسان مع إمكان أن يقال: لاشئ من الإنسان بكاتب دائما لابالضرورة ‏ 
فقد سبق بيان حاله وعلم أنا إذا قلنا: كل كاتب إنسان» كنا فرضنا الكاتب موجودا وإلا فوجود 
الإنسان له على تقدير عدمه فى نفسه محال؛ ووجود الكاتب لغير الإنسان غير ممكنء فيلزم 
بعض الإنسان كاتب بالإطلاق. وإذا ثبتت هذه الدعاوى؛ ثبت أن عكس جميع الممكنات 
ممكنة عامة وعكس الفعليات مطلقة عامة. 

وباعتبار شرط الوصف أيضا على قراره السابق. مثلا إذا قلنا: كل نائم بالضرورة ساكن 
مأدام نائما ‏ كان عكسه بناء على الوجه المذكور: بعض الساكن نائم مطلقاء ولكن بحسب 
الوصف أيحشاء إذ النئمة لذات بعض الساكنين بلا اعتبار السكون بالإمكان لا بالإطلاق؛ وأما 
باعتبار السكون فبالإطلاق ويحتمل الدوام واللادوام؛ إذ السكون لازم للنوم واللازم يجوز أن 
يكون أعم» فالسكون حاصل فى جميع أوقات النوم؛ ولايجب/ حصول النوع فى جميع أوقات 
السكون» والمطلقة الوصفية أخص من المطلقة الذاتية وكذا الممكنة كما ذكرنا. 

وأما بيان أنه إذا كان جهة وصف الموضوع بالنسية إلى ذاته لاضروريا أولا دائماء كانت 
جهة العكس باعنبار الذات موافقة لجهة الرصف فى الأصل - فهوأن فى أمثال هذه القضايا 
لم يأخذوا الذات مع صفتين متغايرتين إحداهما تسلتزم الأخرى كالنوم والسكون فى القضية 
المذكورة» فإذا كانت الذات مع النوم موضوعا كان الساكن محمولا باعتبار الوصف؛» وفى 
-١‏ دائما] قلعا س . 8- تشملهما] تشمله س. 
4- الإمام للرازى؟ فخرالدين الرازى ض. // لالقعلية؟ س. 


١‏ ققد ... أنا ريما علم مما قررنا س . ٠١‏ // فوجود؟ فوجد س. 
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العكس إذا كان الذات مع السكون مصوضوعا كان النايم محمولا؛ ونسية النوم إلى الذات فى 
الأصل كنسبة التائم إلى ذات الساكن فى العكسء يعنى إن كان النوم لذات النائم لا دائما كان 
للساكن الذى ذاته ذات النائم فى جميع الأحوال لادائما أيضاء وكذا فى اللاضرورى:- 


فعكس العرفية والعرفية المشروطة العرفية اللامشروطة:؛ التى كل منها أخصء؛ مطلقة 
عامة وصفية ولادائمة ذاتية. وعكس المشروطة الدائمة اللاضرورية والمشروطة الخاصة 
والمطلقة العامة الوصبفية:؛ واللاضرورية الذاتية والباقى المركبات المطلقة والعامة 
بالاعتبارين. 
وهذا البيان يجوز أن يخلف فى الموجبة الكلية؛ لأنا إذا قلا: :كل ج ب مادام ج لا دائماء 
الذى هو العرفى الأخص» لايصح أن يكون عكسه بعض ب ج دائماء إذ يلزم أن يكون بعض 
الأشياء دائما ج؛ وقد أقتضى الأصل أن يكون كل ماهو ج لا دائما ج» وهذا خلف»؛ فلا 
يكون العكس دائمة ذاتية . وقس عليه البواقى. 
وأما حكم الموجبة الجزئية فى العكس فما ذكر فى الموجبة الكلية» وهذا العكس حافظ 
للكمية فى جميع الأحوال دون الجهة إلا فيما ذكر من القضيتين العامتين. 

وأما السالبة الجزئية فلا تنعكسء إذ سلب الخاص عن بعض من العام الشامل له ولغيره 
صحيح» كسلب الإنسان عن بعض الحيوانء وسلب العام عن بعض من ذلك الخاص غير 

وإن لم يشترطوا بقاء الكيفية على حالهاء كان الممكن الخاص والإطلاق الخاص والأخص 
للسالبة الجزئية فى الجهة التى يلزمها الإيجاب عكسا بحيث تبقى الكمية على حالها. والجهة 
أما ِمكان عام أو إطلاق عام. ولسائر القضايا يعنى السالبة الكلية والموجبتين أيضا عكس من 
هذا النوعء إلا أن تكون القضية ضرورية. أما اصطلاح المنطقيين فهو أن مالايكون حافظا 
للكيفية لايعد عكساء ومن ثم فتلك القضايا التى تلزم الأصل وتصدق ويبقى لبعضها كميتها 
وجهتها على حالهما لاتعد عكسا للأصل. وهذا القدر يكفى فى العكس المستوى . 


3 26 3> 


<نائما» لادائما ض . 

4- [العرفية! |أمشروطة س. 

5- لادائمة! دائمة س. 

5- ولسائر! وسائر س. 
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الفصل العاشر 
فى عكس النقيض 


/قد مرمعناه مرارا فلا حاجة إلى إعادة. والموجبة ألكلية فى الموجهات صنفان: الأول 
كل قضية اعتبر فيها الدوام أوالضرورة بحسب الذات أو بشرط الوطدفء ومجميعها تنعكس 
بعكس النقيض. ومن تلك الجملة كل مافيه باعتبار الضرورة أوالدوام فقط بحسب الذات أو 
الوصف فقط فتبقى فى عكسها الكمية والجهة على قرار الأصل. أما إذا تركب من الاعتبارين 
فيبقى واحد منهما لابعينه؛ ويكون الآخر أعم أوأخص- كما ذكر فى العكس المستوى 
للسوالب. مثاله: كل إنسان حيوان بالضرورة ‏ عكسه: كل ماليس بحيوان ليس بإنسان 
بالضرورةء وهذا العكس يلزمه سالبة كلية معدولة الموضوع وهى: لاشئ مما ليس بحيوان 
ليس بإنسان بالضرورة وهذا العكس يلزمه سالبة كلية معدولة الموضوع وهى: لاشئ مما ليس 
بحيوان بإنسان بالضرورة. والصتف الثانى باقى الموجهات الذاتية والوصفية ولاتنعكس 
بعكس النقيض. 

أما لزوم عكس النقيض للصنف الأول فمن جهة أن الحكم على موضوع كلى ودائم 


. والمحمول مساو له أوأعم منه؛ فيشمل جميع أشخاص فى جميع الأحوال فيكون رفع المحمول 


مستازما لرفع الموضوع؛ إذ رفع العام مستلزم لرفع الخاص. ولما كان رفع العام أخص من 
رفع الخاص؛ وإلعام مقولا على الخاصء جاز أن يكون مقابل الموضوع أيضا أعم من مقابل 
المحمول؛ ومقولا دائما على جميع أشخاص مقابل المحمول» كما ذكر فى اللآإنسان 
واللاحيوان. 


؟ل قد مر.. إعادةوبا عكس النقيض كما قلنا- هو: أن يجعلوا مقابل المحمول. يتقايل الإيجاب والسلب المفرد» كما هو للحال بين 
ألفاظ المحصلة والمعدولة - موضنوعاء رمقايل للموضبوع محمولاء يشرط بقاء للكيفية والصدق على حالهماء ولايشترط أن تبقى 
الكمية وألجهة مْن. 

6 الجملةا إلجهة ل م فتبقى] تبقى س. 

٠‏ يإتسان] هو إنسان حق. 
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وأما علة حفظ الجهة فهى أن ملاقاة الموضوع والمحمول لما كانت ضرورية استحالت 
بينهما المباينة» قملاقاة مقابلهما أيضا بالإيجاب ضرورىء إذ حال المقابل بعينه حال الأصل. 
وإن دامت ملاقاة الموضوع والمحمول؛ نحو: كل زنجى أسودء كان عكسه دائما وكلياء إذ 
وجود اللاسواد للزنجى يقتضى وجود الزنجى اللاأسود؛ كما ذكرنا فى عكس المستوى للموجبة 
الجزئية. وكذا إن كانت هذه الصصرورة أو الدوام بحسب الوصف ‏ كان العكس بحسبه أيضا. 
مثلا إذا قلنا: كل كاتب متحركء فذات الكاتب والمتحرك إذا كانت مغايرة لهذين الوصفين» 
وألكائبية مستازمة للمتحركية؛ كان رفع المتحركية مقتضليا لرفع الكاتبية وإن جازكون الذات 
الموصوفة برفع المتحركية فى حال الحركة كاتبا. فيجب أن يقال كل ماهولا مدحرك 
لا كاتب مادام لا متحركا. 

وفى الجهات المركبة إن اعتبرت اللاصرورة مع اعتبار الدوام أمكن أن يكون اللاأسود 
مكلا أعم من الزنجي؛ ففى صورة كون اللاأسود بالإمكان زنجياء يكون كوئه زنجيا 
لاضروريا. وفى غير تلك الصورةء كالثلج ونحوه يمكن أن يكون/ ضروريا. فيجب أن يكون 
الحكم على جملة اللاأسود باللازنجى بالدوام المطلق؛ ليحتمل الضرورة؛ أو على بعضه بالدوام 
بلا ضرورة. وهكذا إذا اعتبرت الذات مع اعتبار الوصفء إذا أمكن كون اللامتحرك مثلا أعم 
من الكاتب ففى صورة كونه كاتيا يكون الحكم عليه باللاكاتب لا دائما. فى غير تلك الصورة 
يمكن أن يكون دائما بدوام الذات اللامتحركة؛ كما فى الجبل. فلا يقال مطلقا. 

كما هو متحرك لا كاتب لا دائماء بل فى البعض الذى يكون الكاتب محمولا فى الأصل 
يكون لا دائماء وفيما هوخارج عن ذلك البعض لايعلم أنه دائم أولا دائم. فإمًا أن تبقى جهة 
الأصل فى العكس والكمية جزئية؛ أوالكمية كلية ‏ كالأصل ‏ والجهة تحتمل الضرورة 
والدوام» يعنى المشروطة العامة أوالعرفية العامة أما فى البعض الآخر فكالأصل كما مر. 

وعلى هذا قياس باقى المركبات. 

وأما بيان أن سائر الموجهات الموج.بة لاتنعكس فهو: أن المحمول لما لم يدم بدوام 
الموضوع؛ صدق الحمل بالإيجاب وبالسلب» كحمل الضاحك على الإنسان. فلا يلزم من رفع 
المحمول رفع الموضوع. إذ لايصح أن يقال كل لا ضاحك لا إنسان؛ لأن بعض اللاضاحك 
إنسان بالضرورة» وكذا فى سائر الجهات. 


1-8لا] متحرك س // لا كاتبة ولا كاتب س. 
- الصورة] الشرورة س. 

-١‏ باللازنجى] وباللازنجى س. 

5- 3لا دائم س. 

- وفيما] فيما س. 
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وقال بعض المتأخرين: إذا فيد اللاضاحك مثلا بقيد الدوام وقيل: ماهودائما لا ضاحك 
لاإنسان ‏ كان صادقاء وكذا فى سائر الموجهات: فهذه القضايا أيضا تنعكس: يعنى بأن 
يأخذوا مقابل المحمولات مقيذا بالدوام. ومنشأً هذه الحيلة أنهم كما يجعلون حرف السلب جزء 
المممول لتكون القضية إيجابية» جاز جعل الجهة جزء المحمول لتكون القضية ضرورية. 
مثلا: فى قولنا الإنسان ضاحك مطلقاء إذا جعلنا الجهة مع الضاحك محمولا كان الضاحك 
المقيد بالمطلق محمولا على الإنسان بالضرورة؛ ومقابل هذا المحمول أيضا لا إنسانا 
بالضرورة؛ ومقابل المحمول مايكون نقيض الجهة أوالأخص من نقيض الجهة مركبا مع 
الضاحكء مكلا بأن يقال: الضاحك دائما أو اللاضاحك دائماء فيقال: كل ماكان لا ضاحكا 
دائما فهو لا إنسان بالضرورة. وبيانه عائد إلى بيان انعكاس الضرورىي. 

إذا علم هذا الأصل فنقول: هذا العكس على هذا الوجه ليس بعكس النقيض المطلوب فى 
هذا الموضمع» أما أولا: فلأنتا فرضنا محمول القضية «الضاحك؛ مفردا؛ وهو فى هذه الصورة 
مركب مع الدوام . وإن أخذنا المحمول فى الأصل مركيا وقنا: الإنسان ضاحك دائم الضحك: 
كانت القضية ممتنعة لامطلقة. فإذا اختلف المحمول لم يكن العكس عكس أصله. وأما ثانيا 
فلآن هذا العكس/ ليس مخصوصا بمقابل المحمول بالكقابل السلبىء إذ لو قلنا فى المكال 
المذكور: كل ماكان ضاحكا دائما فهو لاإنسان- كان حقا بسبب أنه يلزم فى اللاضاحك 
دائما. وأما ثالكا: فلآن ماذكر هو قيد الدوام» ولايجب أن يكون القيد الدوام» إذ لوكان جهة 
الأصل ممكناء كقولنا: الإنسان بالإمكان كاتب ‏ كان مقابل الكاتب بالإمكان الكاتب 
بالضرورة أو اللا كاتب بالضرورةء فإذا قلنا: كل ماكان لاكاتبا دائما لا إنسان ‏ كان كاذباء إذ 
الأمى لا كاتب دائماء لكن لا بالضرورة مع أنه إنسان بالصرورة. وأما رابعا فلانا لوسلمنا 
أن هذا العكس عكس النقيض لكن(١)‏ ليس بمفيد فى هذا الموضع ‏ إذ المطلوب عكس القضايا 
اللادائمة؛ وهذه القضايا بعد الحيلة المذكورة ضرورية؛ ولانزاع ولااشتباه فى عكس 
الضرورية. فبهذه الوجوه علم أن تلك الحيلة غير مفيدة؛ وأن هذه الموجهات المذكورة 
لاتنعكس بعكس النقيض. 

وأما الموجبة الجزئية فى بعض مواد يكون فيها بعض من العام موضوعا ومقابل خاص 
تحته محمولاء تحو: بعض الحيوان لا إنسان ‏ فلا تنعكس إذ عكسه مالايكون لا إنسان 
لاحيوان؛ فيلزم أن يكون بعض الإنسان لا حيوانا وهر كاذب . ويمكن أن تكون هذه المادة فى 
اللفظ دون الصتعة(7”) عدولا نحو: بعض ماهو باق محدث؛ عكس نقيضه بعض ماهو 
ولامحدث لاباق: يعنى أن بعض القديم لاباق وكذا إذا قلت: بعض الأفراد كذير فعكسه: أن 


 لصألاب كذا‎ )١( 

)١(‏ يقصد فى اصطلاح صناعة المنطق. 

1 [ماهوا فوس. 17-6-[يسبب ... دائمل س. 
1-18 بالسرورة! فإنا س. // 3لا كاتيا س. 


٠٠‏ لكننا ولكن س . 15ل جيوان س. 18-١-[وكذا‏ ...فردا س. 


184 


"٠ 


1 


ل 


بعضا مما هو لاكثير- أى الواحد- لافرد. وأمثال هذه العكوس كاذيةء فالموجبة الجزئية على 
الإطلاق بحسب الصورة لاتنعكس. وتنعكس في بعض المواضع التى لم تدخل فيها مقابل 
المحمول تحت الموضوع؛ فحكمه حكم الموجبة الكلية فى الجهات. وأما السالبة الكلية فتنعكس 
فى جميع الجهات؛ وعكس نقيضها لايكون حافظا للكمية» بل يكون جزئيا فقط. وإلجهة فى 
المطلقة العامة والممكنة العامة الذاتية أو الوصفية تبقى على حالهاء وفى باقى الجهات لاتبقى 
على حالها. بل عكس نقيض الجهات الفعلية المطلقة العامة» وعكس نقيض ماعداها الممكنة 
العامة وفى اعتبار الذات والوصف تتبع الأصل؛ وعكس الجهات المركبة مركب أيضا. وإذا 
اقتضى التركيب لاضرورة جهة الوصف أولادوامها بالنسبة إلى الذات كانت جهة العكس 
بحسب الذات موافقة لجهة الوصف بالنسبة إلى الذات» وإذا لم يقتض كانت الجهة مطاقة 
عامة؛ كما ذكرنا فى العكس المستوى للموجبة. أما سبب أصل الانعكاس فهو أنه: إذا كان بين 
الموضوع والمحمول مباينة على وجه من وجوه السلب كان مقايل كل منهما بحسب ذلك 
السلب مباينا للآخر» فيكون بين عين كل منهما ومقابل الآخر ملاقاة إيجابية. / مخلا إذا قانا: 
لاشئ من الإنسان بحجر كان بين اللاحجر واللاإنسان مباينة ماء إذ لوكان كل لاحجر 
لا إنسان كان الإنسان حجرأ فلا يكون كل لا حجر لا إنسانأء وأما علة أن العكس جزئى فهو 
أن: مقابل كل من المحمول والموضوع يجوز أن يكون أعم من الآخرء ومساويا له. مثال 
الأعم اللاحجر والإنسان أو اللاإنسان والحجر. مثال المساوى اللاواحد والكثير أو اللاكثير 
والواحد» فالحكم برفع المباينة الكلية بحسب الصورة بين المتقابلين أو إثيات المباينة الجزئية 
المستلزمة للملاقاة الجزئية؛ بين مقايل أحدهما وعين الآخر به؛ والرفع الكلى للمباينة 
المستلزمة للملاقاة الكلية مشكوك فيه فيصدق الحكم الجزئى دائماء كما يقال فى المغال 
المذكور: ليس بعض اللا حجر لا إنسانا وهو فى قوة بعض اللاحجر انساناء إذ المعدولة فى 
قوة السالبة وسلب السلب فى قوة الإيجاب. وإذا حكم كليا يجب أن يقال لاشئ من اللاحجر 
بلا إنسان يعنى كل لاحجر: إنسان. وهو كاذب. وأما أن بيان أن عكس النقيض للجهات 
الفعلية هو المطلقة ولغير الفعلية هو الممكنة فهوأن مباينة المحمول والموضوع إذا كانت 
بالفعل؛ كانت ملاقاة مقابل المحمول مع الموضوع أيضا بالفعل. وإذا كانت أيضا بالقوة تكون 
هذه الملاقاة تابعة لتلك المباينة. مثلا فى المطلقة إذا لم يكن شئ من الضاحك متنفسا 
بالإطلاق كان بعض اللامتدفس بالإطلاق أيضا ضاحكا. وفى الممكدة إذا لم يكن شئ من 
الكاتب شاعرا بالإمكان» كان بعض اللاشاعر كاتبا بالإمكان أيضا. وهذه القضايا فى قوة 
عكس النقيض لتلك الأصول كما مر. وماذكرنا فى فساد العكس المستوى ليعض الممكنات 
الإيجابية الشاملة للدائمة الكلية السالبة وارد هنا فى فساد عكس نقيض الممكنات السلبية 


المحتملة للدائمة الكلية الإيجابية» إِدّ يصح أن يقال لاشئ من الزنجى بأسود بالإمكان. وإن 
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صدق: كل الزنوج سود دائما ؛ ولايصح أن يقال بعض ماهو لا أسود بالفعل زنجى بالإمكان, 
إذ كل ماه وأسود بالفعل لايكون زنجيا بالضرورة. وأما بيان أن عكس نقيض الضرورة 
يحتمل اللاضرورية؛ وعكس نقِيض اللاضرورية يحتمل الضرورية فهو أن: فى مادة قولنا 
لاشئع من الإنسان بحجر بالضرورة؛ عكس النقيض الذى هو: بعض اللاحجر إنسان ضرورى 
أيضا. وفى مادة قولتا لاشىع من الكاتب بلا إنسان بالضرورة؛ عكس النقفيض الذى هو بعض 
الإنسان كاتب لاضرورى!!). فعكس نقيض كل من هذين الصنفين يحدمل/ الضرورة 
واللاضرورة. ولهذا قلنا: مطلقة عامة وممكنة عامة. 

وأما بيان أن عكس نقيض الوصفيات وصفى أيضا فهو أنا إذ قلنا: لاشئ من الكاتب بنائم 
مادام كاتباء ففى عكسه الذى هو: بعض اللانائم كاتب يكون حصول الكتابة فى حال 
اللانائمية ممكنا لا فى حال النوم ولاباعتبار الحالين. ' 

أما بيان أن هذا العكس مطلق لادائم كالأصل فهو أن: سلب النائم عن الكاتب وإن كان 
دائما بدوام وصف الكاتبية لكن إيجاب الكاتبية على اللانائم ليس بدائم بدوام وصف 
اللانائميةء إذ اللانائم فى جميع أوقات اللانائمية لايكون كاتباء بل فى بعض الأوفات. وإن 
كان مكان الكاتب المستيقظ كان الحكم:بخلافه إذ اللانائم فى جميع الأوقات مستيقظ؛ فالعكس 
مطلق يحتمل الدوام واللادوام. 

وأما بيان أن لاضرورة جهة الوصف ولادرامها بالنسبة إلى الذات؛ تقتضى موافقة جهة 
العكس بحسب الذات وجهة الوصف بالنسبة إلى الذات فهو أن ذات الكاتب فى حالة الكاتبية 
ليس بنائمة لا دائما- في مكثال العرفى الأخص فذات الكاتب ليست بكاتبة فى بعض الأوقات 
وهى ذات اللانائم بعينه؛ فلا يصح أن يكون كاتبا دائما. وهكذا تقدضى اللاضرورة . وهذا 
البيان للخلف فى السالبة الكلية مثل ماذكر فى العكس المستوى؛ وماليس كذلك فعكس نقيضه 
المطلقة العامة بحسب الذات بالبيان المذكور. وأما السالبة الجزئية فتنعكس بعكس النقيض فى 
جميع الجهاتء وعكسها حافظ للكمية وحكمه فى الجهات ماذكر فى الكلية» ماله إذا قلنا: 
ليس بعض الحيوان إنساناء يلزم أن لايكون بعض اللاإنسان لاحيوان؛ يعنى يكون حيوانا. 
والبيان ماذكر فى جميع أبواب الكلية ‏ هذا تمام الكلام فى عكس النقيض. 

ومما يجب أن يعلم أنه إذا كان عكس نقيض الموجبة فى قوة القضية السالية وعكى 
نقيض السالبة فى قوة القضية الموجية بشرط أن تكون كلاهما معدولة الموضوع كانت أحكام 
العكس المسبتوى وعكس النقيض فى الإيجاب والسلب متكافئة: يعنى أن حكم الإيجاب فى كل 


)١(‏ يلاحظ أن هناك اختلافا بين س وض فى الأمثلة ألتى ضربت فى هذا الموصضع لبيان الفكرة؛ وهو اختلاف شكلى. 
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باب حكم السلب فى آخر. ولايفيد الاعتماد على الخلف فى تعيين جهة العكس المستوى أو 
عكس النقيض .. كما هى عادة بعض المنطقيين . إذ على تقدير صدق الجهة المعينة تكون 
كل جهة أعم منها صادقة أيضا. وحجج الغلف فى كلا المدساويين تكون من جهة أن 
الصدق الخاص يستلزم الصدق العام والكذب العام يستلزم الكذب الخاصء ومن جهة أن 
الخلف الدال على الكذب نقيض جهة:؛ لايعلم كذب نقيض جهة أخص منهاء إِذ الصدق العام 
لايستلزم الصدق الخاص لا الكذب الخاص يستلزم الكذب العام . 
ومما يجب أن يعم أن كل قضية تنعكس فعكسها لازم لهاء فيتبعها فى المسدق دون 
ص4١١1‏ الكذب لأن الكاذب قد يلزم الصادق كما ذكرنا فى الشرطياث. ومثاله هاهنا إن كان الأصل/ : 
كل حيوان.إنسان أو لاشئ من الحيوان بإنسان كان كاذباء وعكسه صادق؛ وهو بعض الإنسان 
5 حيوان أوليس ماليس بإنسان ليس بحيوان. هذا تمام الكلام فى عكس الحمليات: وبائله 
التوفيق. 
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الفصل الحادع عشر 
فى اعتبارالجهة والنقيض والعكس فى القضايا الشرطية 

أكثر المنطقيين لم يعتبروا المادة والجهة فى الشرطيات. ومن اعتبرها خص الاعتبار 
بالمنصلات؛ لأن اتصال التالى بالمقدم فى المدصلة شبيه حمل المحمول على الموضوع فى 
الحملية. إما بحسب امتياز أجزاء القضية عن بعضها البعض وإما بحسب صلاحية اعتبار 
الخصوص والعموم فى الأجزاء وإما بحسب اشتمال تعلق واحدة بأخرى على أنواع النسب 
المختلفة فى جانب الإيجاب والسلبء كما ذكرتا. 

وأما المنفصلات فليس لها زيادة مدخل فى هذا الباب» لأن أجزاء الانفصال لاتدميز 
بالطبع ولايجب حصرها فى عدد معين ولا للعناد فى الحقيقة دلالة خارجة عن منع الجمع 


والخلوء كما بيناه. واعتبار استصحاب المقدم للتالى فى المتصلة المنقسمة إلى اللزوم والاتفاق 


كما ذكرنا ‏ لم يعدوه من قبيل الجهاتء بل وضعوا هذين القسمين نوعين متباينين من 
الاتصال: اللزومية بالحقيقة والاتفاقية بالمجازء ووقوع اسم الاتصال عليهما بالاشتراك فأرادوا 
أن يعتبروا الجهات فى كل من هذين النوعين على انفرادء فقالوا: إذا كان فى كل من الازومية 
والاتفاقية وجود التالى فى جميع أوقات وضع المقدم حاصلا بالفعل؛ مذلا فى اللزومية كما 
يقال: إن كان زيد كاتبا تحركت يده فحركة اليد فى جميع أوقات الكتابة حاصلة؛ فالمتصلة 
الضرورية لزومية أواتفاقية. وإن كان فى بعض الأوقات حاصلا كما يقال: إن كان هذا 
الثبخص إنسانا كان متنفساء أوكانت الشمس طالعة مارة على دائرة نصف النهار كانت 
المتصلة وجودية مطلقة يعنى مطلقة لا دائمة فى كلا البابين. وإن كان وجوده بالفعل معلوماء 
والدوام واللادوام محتملاء كما يقال: إن كان هذا الجسم ذو نفس كان متحركاء كانت مطلقة 
عامة. وان لم يكن وجوده معلوما بالفعل بل بالقوة» كما يقال: إن كان هذا الشخص إنسانا 
كان كاتبا كانت ممكنة. فإن كانت هذه الأحكام شاملة لجميع الأوضاع والأحوال؛ كما ذكرناء 


*- [للمادة وآ الجهة س // اعتبرها! اعتبارها س. 
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كانت القضية كلية؛ وإن كانت مخصوصة ببعض الأوضاع والأحوال كانت جزئية. إلا أن 
وجود الحكم الكلى الوجودى اللادائم متعذر فى الاتفاقية فيكون بين عين كل منهما ومقابل 
الآخر ملاقاة» إذ كل حكم خال عن اللزوم والاتفاق الدايم لايكون للاستصحاب علة؛ فجاز أن 
لايعرض التألى للمقدم فى بعض الأوضاع والأحوال كما يقال: كلما كانت الشمس طالعة: 
صه١١‏ ه فزيد كاتبء / والحكم الكلى فى الممكنة الصرف أيضا متعذر الوجود فى اللزومية فما بالك 
بالاتفاقية. لا لأن الحكم الممكن لايكون لازماء فإن الكتابة ممكنة للإنسان ولازمة فى بعض 
الأحوال المشتملة على علة الكتابة؛ كقولنا: إن كان الإنسان موجودا دل بالرقم الذى يحدثه 

على مافى صميره:ء لأن بعض الأحوال أيضا لايخلوعن هذا الوضعء وعلى ذلك التقدير 
لاتلزم الكتابة فالحكم بالإمكان لايكون كايا بل جزئيا. وفى جانب السكب تعتبر الكلية والجزئية 

٠‏ على هذا القياس. هذا ماذكروا فى الجهات. وإن أخذوا المتصلات نوعا واحدا بإزاء الحمئيات: 
وجعلوا الاستصحاب المطاق الذى هو بإزاء الحمل المطاق إطلاقا عاماء واحتمال استصحاب 

عدم وجوده بالفعل إمكانا واللزوم المقدضى لتأكيد الاستصجاب بمنزلة الضرورة والاتفاق 
وجودا خاليا عن الضرورة لتقع الاستصحابية موقع المطلقة على رأى قوم؛ والاتفاقية موضع 
المطلقة على رأى قرم آخرين شرطوا اللاضرورية واللزومية الدائمة مكان الضرورية المطلقة؛ 
واللزومية الغير الدائمة مكان الضرورية الوقتية المندشرة؛ والاتفاقية الدائمة مكان الدائمة 
اللاضرورية والاتفاقية اللادائمة مكان الوجودية اللادائمة: لم يكن بعيدا عن الصواب. لكن 

لما لم يكن بالضرورة باعث على سلوك هذه الطريقة مع كونها مخالفة للجمهور كان الأولى 
تركها. وبالجملة ليس فى اعتبار هذه التفاصيل زيادة فائدة» بل المهم فى هذا المقام تحقيق 
المنصلات الوجودية: يعنى الاستصحابية وقسيمها: اللزومية والاتفاقية بحسب الكيفية 

"١‏ والكمية» إذ يحصل التناقض والعكس الذى بناء القياس عليه مبنى على ذلك التحقيق. فنقول: 
استصحاب المقدم للتالى: إما حاصل فى جميع الأوقات والأحوال؛ أوغير حاصل فى وقت 
وحالء أو حاصل فى بعض الأوقات والأحوال وغير حاصل فى بعضها والأول يسمى 

. استصاحيا إيجابيا كليا والثانى استصحابا سلبيا كليا والكالث استصحابا فى السلب والإيجاب» 

أما الجزئية ففى السلب كما هى فى الإيجاب:؛ لكن لما كان الجزئى أعم من الكلى فى الصدق 
كانت الموجبة الجزئية الاستصحابية على الإطلاق شاملة للقسم الأول وإلثالثء والسالبة 
الجزئية الاستصحابية شاملة للقسم الثانى والثالث؛ وإن اعتبرنا اللزوم لم يخل الحال من خمسة 
أقسام: إما أن يكون ونع المقدم مقتضيا لوجوب وضع التالى أو امتناعه أو لايقتضى شيئا 
منهما. والأول والثانى إما فى جميع الأحوال أولاء فإن كان وضع المقدم فى جميع الأحوال 


1- [اللادائم؟ س. 1-7 [فيكون ... ملاقاة] ض. 
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مقتضيا لوجوب التالى فموجبة كلية لزومية, وإن كان مقئضيا لامتناعه فى جميع الأحوال 
فسالبة كلية لزومية. وإن كان فى بعض الأحوال مقمضيا للوجوب أوالامتناع فموجبة 
جزئية/ لزومية»» أو سالبة جزئية لزومية. وحكم .عهموم وخصوص اللزومية الجزئية والكلية 
فى الصدق كما ذكرنا سابقا. ومقابل اللزومية الكلية الاختمالية الجزئية؛ ومقابل اللزومية 
الجزئية الاحتمالية الكلية فى الجائبين. وإذا اعتبرنا الاتفافية فالقسم الذى لايقتضى الوجوب 
الكلى ولا الامتناع الكلى لايذلومن أن تحصل موافقة الكالى للمقدم فى الوجود فى جميع 
الأوقات أولا يحصل أو يحصل فى وقت دون وقت والأول موجبة كلية اتفاقية؛ والثانى سالبة 
كلية اتفاقية» والكالث موجبة أو سالبة جزئية اتفاقية. وحكم العموم والخصوص والكلية 
الاتفاقية كما ذكرنا. وكل من الأول والخانى قسمان: الموافقة واللاموافقة أما أن يحصل فى 
جميع الأحوال بلا لزوم؛ أو فى بعض الأحوال باللزوم؛ وفي بعضها بالاتفاق. والأول اتفاق 
كلى صرف: وإلكانى إن اعتبرناه مع الأول كان اتفاقيا مطلقا. وإن اعتبرناه مع الثالث كان 
اتفاقيا جزئيا ضرفا فالاقتضاء على الاتفاقى المطلق كاف. ويظهر من هذا اللوح أحوال عموم 
تلك القضايا وخصوصها ومقابلات كل منها. وإما كانت جميع الاحتمالات منحصرة فى 
عشرة أقسام أوردناها بتمامها فى هذا اللوح لوح الشرطيات المتصلة: 


"ال ذكلية] سى. 
1-[صرفاا ضن. 


ل 
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فى جميع الأحوال لزوم الإيجاب 
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فى جميع الأحولل اتفاق الإيجاب 


فى جميع الأحوال الإيجاب 


فى يعض الأأحونل لزوم الإيجاب 
وفى بعضها أتفاق الإيجاب 


فى بعض الأحوال اتفاق الإبجاب ' 
وفى بعضها اتفاق السلب 

فى بعض الأحوال اتفاق الإيجاب 
وفي بعشها اتفاق السب 

فى بعض الأحوال اتفاق الإيجاب 
رفي بعضها لزوم السلب 


فى بعضها لوم السب وفى يعضها اتقاق للسلب 


موجبة جزئية استصحابة 
موجبة كلية 


فى بعض الأحوال إيجاب 
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فى كل الأحوال أتفاق السلب 


سالبة كلية لزومية 


فى كل الأحوال لزوم السلب 


فى جميع الأحوال سلب 
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ومن هذا البحث يعلم تناقض المتصلات» فالقضايا الاستصحابية إذا اختلفت بالكيف والكم 
وكذا القضايا اللزومية والاحدمالية ‏ كانت اللزومية نقيض الاحتمالية والاحتمالية نقيض 
اللزومية» أما الاتفاقية المطلقة فنقيضها: إما اللزومية الموافقة فى الكم والكيف أو الاستصحابية 
المخالفة فى الكيف والكم. والاقتصار على هذا القدركاف. 

وأما العكس المستوى فى الشرطيات فجعل المقدم تاليا والتالى مقدما مع بقاء الصدق 
والكيفية على حالهماء كما ذكرنا. وفى المتصلات تنعكس السالبة الكلية اللزومية؛ وعكسها 
حافظ للجهة والكميةء إذ كلما كانت الأوضاع والأحوال على فرض وجود المقدم مقتضية 
لامتناع التالى؛ لم يكن وضع التالى مقارنا لوضع المقدم فى شئ من الأحوال؛ وإلا لاينقض 
حكم الأصل فى تلك الحال. مثاله قولنا: ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجوداء 
ويلزمها العكس وهو ليس ألبئة إذا كان الليل موجودا كانت الشمس طالعة؛ وحكم المدتصلة 
السالبة الاتفاقية الكلية فى العكس يختلف بحسب المواد وإن امتنع وجود التالى لم ينعكس إذ 
مفهوم هذه القضية أن وضع التالى لايصدق مع وضع المقدم لا وضع المقدم يقتصى امتناع 
صدق التالى. وإذا امتنع التالى لم يكن فرض صدقه؛ فلا ينعكس. مثلا يصح أن يقال: ليس 
ألبتة إذا كان البياض مفرقا للبصر اجتمعت الأضداد. ولايصح أن يقال ليس فى جميع 
الأوقات أو فى بعضها إذا اجدمعت الأضداد كان البياض مفرةاللبصرء بل الأضداد لاتجتمع 
فى وقت ما والبياض مغرق للبصر. وأما إذا لم يكن وضع التالى محالا فينعكس ويكون حافظا 
للجهة والكمية» وبيانه قريب مما ذكر فى اللزومية. وحكم السالبة الكلية الاستصحابية هكذا 
أيضا: يعنى لاتنعكس بحسب الصورة؛ لأن كذب الخاص مستلزم لكذب العام. وفى المواد 
الممكنة التوالى تنعكس. والموجبة اللزومية والاتفاقية والاستصحابية تنعكس كلية كانت أو 
جزكية . إن أخذوا المتصلات نوعا واحدا. وإلا فعكس اللزومية لزومية وعكس الاتفاقية اتفاقية 
لتباين الدوعين وأما سبب صحة الانعكاس فصدق اجتماع المقدم والتالى فى جميع أوضاع 
المقدم أوفى بعضها. وأما أن العكس جزئى فلأن النالى ممكن وشامل لغير تلك الأوضاع 
أيضاء بسيب احتمال عمومه . وإن أخذ عكس كل نوع فى اللزوم والاتفاق نظير الأصل لم 
يحتج إلى بيان آخر. لكن إذا قلنا العكس استصحابى» بسيب أن اللزوم/ يجوز أن يكون من 
جانيين؛ ومن جانب واحد فقط. نحو: كلما كان زيد كاتبا تحركت يده على سبيل اللزوم. 
وعكسه قد يكون بحيث: إذا كانت يد زيد متحركة كان كاتباء لكن لايجب أن يكون على 
سبيل اللزوم. كما ذكرنا. وهكذا سائر الأمئلة . والسالبة الجزئية لاتنعكس إذ يجوز أن يقال: قد 
يكون لايكون بحيث إن كانت يد زيد متحركة كان كاتبا. ولايجوز أن يقال: قد يكون لايكون 


بحيث إن كان زيد كاتيا تحركت يده. 
- [المتصلة] سس . 

7-[محالاً] س. 

الممكنة؟ الكمية س. 


*-71- التباين اللوعين؟ س.// فصدق] صدق س. 
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وأمّا عكس نقيض الشرطيات فبأن يجعل المقدم تاليا ومقابل التالى مقدما بالشرط 
المذكور. ويراد بالمقابل فى هذا الموضع النقيض لا المقابل المطلق بالسلب والإيجاب. 
والموجبة الكلية اللزومية تنعكس. وعكسها أيضا كلى لزومى إذ رفع اللازم فى جميع الأحوال 
نقيض رفع الملزوم. مثلا: إذا قيل: كلما غرق الإنسان كان فى لماء؛ يلزمه العكس وهو قولتا 
إن لم يكن الانسان فى الماء لم يغرق. والاتفاقية والاستصحابية بحسب الصورة لاتنعكس» إذ 
فى المواد الممتنعة التالى يمتنع العكس كما ذكرنا: مثلا يصح أن يقال: إذا كان الزنجى أسود 
لم تجتمع الأضداد. ولايصح أن يقال إذا لم تجدمع الأضداد لم يكن الزنجى أسود. وأما إذا : 
كانت ممكنة التالى فتنعكس . والموجبة الجزئية لاتنعكس إذ يصح أن يقال: قد يكون إذا كان 
الشخص حيوانا. لم يكن إنسانا ولايصح أن يقال: قد يكون إذا كان هذا الشخص إنسائاً لم يكن 
حيواناً. والسالبة اللزومية جزئية كانت أو كلية تنعكس» وعكسها جزئية لزومية إذ المقدم لما 
اقتضى نفى التالى؛ لزم أن يكون فى بعض الأوقات وضع التالى مع المقدم ممتنع الوجود 
وإلا لم تصدق تلك المنافات. مثلا إذا قلنا::ئيس البتة إذا كان زيد كاتبا سكنت يده . ويلزمه 
عكسه؛ وهو قولنا: قد لايكون ليس بحيث إذا سكنت يد زيد لم يكن كاتبا: يعنى قد يكون إذا لم 
تكن يد زيد ساكنة كان كاتبا. وهذا لاينعكس كلياء إذ لايصح أن يقال: ليس البدة إذا لم تسكن 
يد زيد لم يكن كاتبا إذ على تقدير أن يفعل فعلا آخر لم تسكن يده وليس بكاتب. والسالبة 
الأتفاقية والاستصحابية لاتنعكسء إذ لايصح أن يقال: ليس البتة إذا كان السواد لونا اجتمعت 
الأضداد. ولايصح أن يقال: قد يكون إذا لم تجتمع الأضداد لم يكن السواد لوناء بل دائما 
لاتجتمع الأضداد والسواد لون. فإن كانت ممكنة التالى انعكست. 

/وأما بيان أن عكس الموجبة الكلية يلزمه سالبة كلية مقدمها مقابل التالى وتأليها عين 
المقدم؛ وأن عكس السالية يلزمه موجبة جزئية على هذا الوجه فمما ذكرناه سابقا. هذا تمام 
الكلام فى جهة المتنصلات ونقيضها وعكسها. وقد اتضح أن أحكام اللزومية فى المتصلة 
شبيهة بأحكام الضرورية فى الحملية؛ وأحكام الاتفاقية بأحكام الوجودية اللاضرورية؛ وأحكام 
الاستصحابية بأحكام المطلقة العامة. 

وأما المنفصلات فليس لها مدخل فى باب الجهات كما ذكرنا. والقدرالذى ذكرتا يكفى فى 
النقيض. ولما لم يكن لأجزاء المنفصلة امتياز عن بعضها البعض بالطبع لم يكن للتقديم وإلتأخير 
فيها أثرء بل حكم الأصل والعكس المستوى واحد؛ وكذا حكم عكس النقيض كما هو مانع الجمع 
فى المنفصلة الحقيقية وغير الحقيقية؛ لاينعكس بعكس النقيضء إذ عكس النقيض كما هو مانع 
مانعة الجمع يكون مانع الخلوه وعكس النقيض كما هو مانعة الخلو يكون مانعة الجمع . 

هذا تمام الكلام فى هذا الباب والله أعلم بالصواب. 


/ا- تجتمع؟ تحنج س // «وإذاء لم يكن س. ٠١‏ [أن] عكس س . 
١‏ قمما] مما س. 
4 والله أعلم يالصواب؟ وبألله التوفيق ومته الاستعانة ض. 


م١‏ أساس الاقتباس فى المنطق ١ 4“  -‏ 


المقالة الرابعة . 
فى علم القياس؛ ويسمى أنا توطيقا الأولى 
وهو فنان: الفن الأول فى القياس؛ والثانى فى لواحقه 


ل 


والفن الاول قسمان 
القسم الأول: فى تعريف القياس وأقسامه, 
وبيان القياسات الحملية فقط. وهو عشرة فصول 


الغصل الأول 
فى تعريض القياس 

لما فرغنا من بيان أحوال الأقوال الجازمة» المؤلفة من الألفاظ المفردة» وكان غاية هذه 
الصناعة معرفة كيفية اكتساب المعارف والعلوم أردنا الآن أن تبين طريقة التوصل من 
تأليف الأقوال المعلومة إلى الأقوال المجهولة؛ وهو يسمى: قياسا . 

فنقول: القياس قول مشتمل على أزيد من قول جازم واحدء بحيث يلزم من وضع تلك 
الأقوال بالذات قول آخر جازم معين على سبيل الاضطرار. 

كقولنا: كل إنسان حيوان ‏ وكل حيوان جسم؛ فإنه قول مشتمل على قولين جازمين؛ 
ويلزم من وضعها بالذات على سبيل الاضطرار قولنا: كل إنسان جسم. 

فالقول الأول المشتمل على القولين يسمى بهذا الاعتبار قياساء وكل من القولين مقدمة: 
والقول اللازم نتيجة؛ وكل تأليف هو بصدد الاستلام مستازما كان أو لا اقترنا والمؤلف قرينة. 

وقد روعيت فى هذا التعريف دقائق: 

أ- أن كلا من القياس والقول يطلق على المعانى الدصديقية حقيقة وعلى الألفاظ الدالة 
عليها تبعآء فإن كان المقصود بالقياس القياس المشتمل على التصديقات الفكرية كان القول- 
الذى هو. فى التعريف بمقام الجنس ‏ بمعنى الفكرء وإن كان المقصود بالقياس المشتمل على 
الألفاظ إلذالة على التصديقات أريد بالقول أيضا العبارات. 

- أنه إنما قالوا: «مشتمل على أزيد» ليعلم أن القياس ليس بخارج عن المقدمات المرتية 
عليها يل عينها.. 

ج- أنهم إنما قألوا: «على أزيد من قول...» لجوار أن يلزم قولاً واحدا قول آخر؛ كالعكس 
المستوى وعكس النقيضء وهو لايسمى قياسا . 

د أن المراد بقولهم: «بحيث يلزم ...إلخ» أن لزوم القول الآخر على تقدير تسليم الأقوال 
السابقة» لا أن تلك الأقوال صادقة فى أنفسها أو مسلمة» إذ بعض مقدمات القياسات 
الخلفية(1) والمغالطية وأمثالها كاذبة» وبعض مقدمات قياسات المعاندين والمعترضين غير 
مسلمة عتدهم, ومع ذلك يلزمها النتائج. 

)١(‏ المقسمرد بقياس الخلف للذى يمتدل فيه على صدق قمنية يعللان نقيضها. 


أزيد؟ الزايدس. 
-١‏ تبعا؟ مجازاً س. 
4- [اللقياس... على] الألقاظ ضش. 
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ه أن المراد يلزوم النتيجة أيضا ليس أنها صادقة؛ بل إن تسليم القياس يقتضى وجوب 
تسليم الننيجة ومنع النديجة يقتضى وجوب منع القياس؛ يعنى إن صدق القياس صدقت 
النتجة وإن كذبت النتيجة كذب القياس. لكن هذان الحكمان لاينعكسان. 

و أن المراد «باللزوم؛ أعم من البين وغيرالبين. 

ن أن «لزوم القول» غير مشروط بوحدة القول كما يفهم من ظاهره؛ بل المراد أن القول 
الواحد لازم فى كل الأحوال؛ وإن كان الحق أن القياس الواحد لايستلزم أكذر من قول واحد 
والزيادة على الواحد إن كانت بواسطة البعض جازت كما يذكر. 

ح - أن تقييد القول «بالآخرهء لأن النتيجة إن كانت بالفعل أو بالقوة إحدى المقدمات لم 
يكن القياس فى الحقيقة قياساً بل شبيهاً به؛ كما سيذكر فى المغالطات. 

ط- أن يفيد القول الآخر ه«بالمعين؛ لأن بعض القرائن قد تستلزم قولآًآخر لكنه ليس 
بمطلوب من تلك القرينة(١)»‏ وهو لايسمى قياساً شاملا مثلا إذا قانا: لا شئ من الحيوان بحجر 
ويعض الاأجسام حيوان:؛ لزم عنه: بعض الأجسام ليس بحجرء لكنه ليس بمطلوب من هذه 
القرينة» إذ قى المطلوب منها يجب أن يكون الحجر موضوعاً والأجسام محمولاً كما سيعلم . وإن 
قلبت هاتان المقدمتان كان قياساً مستلزم) للقول المذكورء والقرينة غير القرينة الأولى. 

ى- أن قولهم: «بالذات» للاحتراز عن الاستلزام بواسطة مقدمة أجنبية» مثلا إذا قلنا: 
الجسم جزء الحيوان ‏ والحيوان جزء الإنسان» لزم أن يكون الجسم جزء الإنسان؛ لكن بواسطة 
مقدمة أجنبية هى: «جزء الجزء جزء». 

يا أنه قد يكون أيضا قول فى قوة قول آخرء وإذا وقع فى القرائن لزمه منه قول؛ لكن لا 
بالذات بل بجهة أن مافى قوته لوكان واقعا فى تلك القرينة لكان اللازم ذلك القول؛ ولما 
كان هذا الاستلزام بالغيرام تكن تلك القرينة قياساء بل فى حكمه؛ كقولنا: لاشع من/ الحيوان 
الساكن وكل متحرك متغيرء يلزمه كل حيوان متغير» وسبب هذا اللزوم أن المقدمة الأولى فى 
قوة قولنا: كل حيوان متحرك. 

يب أنهم إنما قالوا: «على سبيل الاضطرار؛ لأآن بعض القرائن فى بعض المواد الخاصة 
يستلزم النتكيجة؛ وفى غيرها لايستلزم» كقولنا فى: لاشئ من الإنسان بفرس؛: وكل فرس ' 
صهال» يلزمه: لاشئ من الإنسان بصهالء ولوكان فى موضع المقدمة الذانية قولنا: وكل 
فرس حيوانء لم يلزم قولنا: لاشئ من الإنسان بحيوانء قلما لم يدم هذا الاستلزام لم تستلزم 
القرينة بالاصطرار هذه النتيجة فلايكون قياسا. 


)١(‏ المقصود بالقريئة هنا الترتيب الذى تأخذه مقدمات القياس. 


/ا- 1 بواسطة] البعسشس ض 
7١1-1مقدمة..‏ هى] جزء من . 
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الفصل الثائم 
فى أنواع القياسات 

القياس إما بسيط أو مركب. ولنتكام أولاً فى البسيط؛ وهو بحسب القسمة النوعية قسمان: 
اقترانى لاتكون النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل. 

والاستكنائى مايكون واحد منهما مذكور) فيه بالفعل» وفرق بين المذكور والموضوع بمعنى 
المسلم؛ فإن المذكور قد لايكون فى معرض التسليم والمنع بأن يكون جزء القول فلا يكون 
موضوعاًء وكل مايكون موضوعا فى القياس كان مذكور) لا محالة. 

وبحسب القسمة الصنفية أيضا قسمان: كامل وغير كاملء والكامل بين بدفسه وغير الكامل 
محتاج إلى بيان. مثال القياس الاقترانى: كل إنسان حيوان؛ وكل حيوان جسم: فكل إنسان جسم 

وهذا الكلام ونقيضه ليسا بمذكورين بالفعل فى القياس؛ ومثال الاستثنائى إن كان زيد 
كاتبا فيده متحركة؛ لكنه كاتب فيده متحركة:؛ والنتيجة فى هذه الصورة مذكورة» لأنها عين 
التالى فى الشرطية المتصلة؛ وإن لم يكن موضوعه؛ بل الموضوع تمام المتصلة؛ وكذلك: 

ولكن يده غير متحركة فليس بكاتب؛ ونقيضه مذكور بالفعل لأنه عين المقدم. 

والقياس الاقترانى ثلاثة أنواع: مايتركب من الحمليات فقط؛ ومايتركب من الشرطيات: 
فقط» ومايتركب منهما. لس 0 

والنوع الثانى إما من المنصلات فقط أو منفصلات فقط أو منهما جميعا. 

وألنوع الثالث إما من حملية ومتصلة أوحملية ومنفصلة. 

فجملة أنواع القياسات الاقترانية تسعة والحمليات منها مقدمة على الكل لبساطتهاء فتيدأ 


بيان؟ البيان س . 
١١‏ ومتصلة] أومتصلة س. 
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الفصل الثالث 


فى أجزاء القياس وبيان هيئة الاقتران للمقدمات 


القياس كما عرفت مؤلف من مقدمات, والمقدمة كل قضية جعلت جزء القياس. 
والنتيجة/ كل قضية لازمة له؛ وهذه التعريفات رسمية:» والمقدمة إنما سميت مقدمة لتقدمها 
بالطبع على النتيجة؛ وكل قرينة تكون قياساً تسمى منتجأء وما ليس بقياس عقيماً. 

وأجزاء المقدمة والنتيجة التى هى محكوم عليها ومحكوم بها فى كل منهما تسمى حدودا 
لمشابهتها بأركان النسبة فى الكمياتء التى سماها أهل العلم الرياضى حدوداً. فإطلاق اسم 
الحد على هذه الأجزاء» وعلى أركان النسبة المذكورة بطريق المشابهة» وعلى هذين النوعين 
وعلى الحد الذى هو القول الشارح بالاشتراك. فإن كانت المقدمة والنكيجة حملية فالحدود 
مفردات وهى الموضوع والمحمولء؛ وإن كانت شرطية فقضاياء وهى المقدم والتالى. 

وفى الاقترانيات التى لاتكون النديجة أو نقيضها مذكورة بالفعل تكون مذكورة بالقوة 
لامحالة: يعتى تكون أجزاؤها مذكورة فى القياسء كالإنسان والجسم فى قولنا كل إنسان 
حيوان» وكل حيوان جسمء وإلا كانت النتيجة أجنبية عن القياس؛ ولم يكن لزومها.له بالشرائط 
المذكورة. ّ 

ولما كانت النتيجة لازمة للمقدمتين كان لها نسبة إلى كل منهما: كان كل واحد من 
حدودها مذكوراً فى واحدة منهماء والمقدمة التى موضوع النتيجة تسمى صغرى» وموضوع 
النتيجة حداً أصغر. والمقدمة التى فيها محصول النتيجة تسمى كبرى» ومحمول النتيجة حد) 
أكبرء ولابد بين المقدمتين من مناسبة باشتراك الأجزاءء ولايتصور الإنتاج من القضايا 
الأجنبية» وإلحد الباقى من المقدمتين الذى بمعنى واحد فيهما وساقط فى الننيجة يسمى حدآ 
أوسط» والأصغر فى القياس المذكور الإنسان والأوسط الحيوان والأكبر الجسم والأوسط علة 
تأليفت القياس والموصل لأحد الحدين إلى الآخر وهوالذى يكون الإنتاج عبارة عنه. 
هله وقرعه فى المقدمتين مع الحدين الآخرين يسمى شكلا وهو لايخلومن أنواع أربعة: 
لأن الأوسط إما محمول فى الصغرى موضوع فى الكبرى كما فى القياس المذكور» ويسمى 
شكلا أول أو محمولاً فى المقدمتين كقولنا كل إنسان حيوان(١)‏ . وفى هذا المغال بحث لانتفاء. 
اختلاف »وق «متين» وهو شرط كما سيأتى وكل فرس حيوان ويسمى شكلا ثانيا أو موضوع 
فيهما كقولك كل إنسان حيوان؛ وكل إنسان ناطق» ويسمى شكلاً ثالكآً وهو(') موضوع فى 


مي يت لم 
)١(‏ هذه الإضافة من كلام مدلا خسروء وليست موجودة بالأصل؛ راجع ضء صن١51١1‏ من الأسل الفارسى ٠‏ ولكن الطوسى لم 
يقصد التمذيل للأشكال المنتجة المستوفية للشروط وإنما فصد التمثيل للأُشكال مطلقا الداشكة من هيكة ترتيب المقدمتين سواء 


كانت منتجة أولا. 
/ا- وصحكوم بها] ويه س. 18- الإنتاج؟ الاتياع س. 
5 وإلحدً وإلحدّان ض . 7 إلى الآخر الآخرس. 


وه؟ 


نذا 


الصغرى محمول فى الكبرى على عكس الشكل الأول نحو: كل إنسان حيوان؛ وكل ناطق 
إنسان» ويسمى شكلا رابعاً. 

والشكل الأول هو كامل فى القياسية دون البواقى؛ إذ وقوع الأوسط على الهيئة الطلبيعية 
بخلاف البواقى» / فيكون الأول أفضلء ولهذا قدم على البواقىء والرابع المقابل له أبعد عن 
الطبع ولهذا أخر عن الكل؛ وأسقطه بعضهم عن الاعتبار. وبعشهم جعل الأول والرايع وواحداً 
بالجملة وقدموا الثانى على الثالث لشرف النتائج وقلة وجودهاء كما سنبين. وعادة المنطقيين 
أنهم يعدون الإيجاب أشرف من السلب والكلى أشرف من الجزئى؛ وهكذا حكم المقدمات: 
والحدود والأشكال فى سائر الاقترانيات كما سنبين. 

وأما القياسات الاستثنائية كلما كانت نتيجتها قضية مذكورة بالفعل فى المقدمات بالعين أو 
النقيض ولا وجه لأن تكون النتيجة واحدة من المقدمات فهى بالضرورة جزء المقدمة؛ وكل 
قضية جزؤها قضية لا بإعتبار وقوعها موقع المفرد فهى شرطية. 

فالمقدمة الواحدة من القياس الاستثنائى شرطية وجزه فيها نتيجة أو نقيضها والجزء الآخر 


فالمقدمة الثانية عين أو نقيض للجزء الآخر. مثاله: إن كان زيد كاتيا فيده متحركة:» لكنه 
كاتب فيده متحركة. والمكرر فى هذا المثال قولنا: زيد كاتب» وهو مكان الحد الأوسط؛ وهو 
فى المقدمة الشرطية جزء القضية والمقدمة الأخرى هى 3هذا الجزء] فقط. 

وهناك قضية تامة وتسمى إستثنائية لدخول حرف «لكن؛ ومايجرى مجراه من حروف 
الاستثناء عليه ولهذا يسمى القياس أيضا استكنائياء وقولنا: فيده متحركة إذا كانت بانفرادها 
كانت نتيجة لازمة للقياس. 

وإذا تمهدت هذه المقدمات فنشرع فى بيان القرائن المنتجة وغير المنتجة فإن مالم يتضح 
هنا يتضح هناك فى مقام أنسبء إن شاء الله تعالى. 


ا 6“ 6 


1 الدتائج وقلة وجودهاا وقلة س ٠‏ 
-٠‏ فهى] كانت س . 

|/ لأن تكرن] لاتكرن س . 

. أن يكون] وأن يكون س‎ -١ 
. إذا] س‎ -١14 

-1هنا يتشح] هناك ض. 


ص4؟1 


32326 


الفصل الرابع 
فى بيان أشكال الحمليات وحال ضروب كل متها 
مع قطع النظرعن الجهات 
أما كانت المحصورات أربعاً وفى كل قياس حملي مقدمتان؛ وكل مقدمة يمكن أن تكون 
من الممصورات كانث القرائن الممكنة الوقوع فى كل شكل ست عشرة حاصلة من ضرب 
الأربعة فى الأربعة؛ وتسمى كل قرينة من القرائن ضرباء وبعضها منتج وبعضها عقيم؛ وفى 
كل شكل شرائط تسمى شرائط الإنتاج؛ وإذا اعكبرت جهات القضايا وإطلاقهاء وقع فى كل 
صرب تأليقات كثيرة تسمى مختلطات. وقد جرت العادة أن يقرر أولاً على سبيل التمهيد 
بيان الضروب المنتجة والعقيمة لكل شكل ثم ينظر فى أحوال/ إختلاط المقدمات والموجهات 


لكل شكلء وضرب وهذا الفصل مقرر على البحث الأول. وفى جميع الأشكال لايكأتى القياس 


من سألبتين وجزئيتين ومن قرينة صغراها سالبة وكبراها جزئية. والنديجة تتبع دائما أحسن 
المقدمات فى الكيفية والكمية؛ وإن كان بعض هذه الأحكام غير مطردة بالنظر فى 
المختلطات؛ كما سيعلم إن شاء ألله تعالى. 


الشكل الأول 

شرط إثتاجه إيجاب الصغرى وكاية ألكبرى؛ وإنناجه عام لجميع المحصورات. أما إيجاب 
الصغرى فلأن الأصغر يجب أن يدخل فى الحد الأوسط ليكون الحكم على الأوسط بالإيجاب 
أو بالسلب شاملا له؛ فإن الصغرى لو كانت سالبة كان الأصغر مباينا للأوسط. فالحكم على 
الأوسط يمكن أن يكون حكما على الأصفر وأن لا يكون. فلا يعلم بالاضطرار أن بين الأصغر 
والأكبر ملاقاة أو مباينة؛ مثلا إذا قلنا لا شئ من الإنسان بفرس 3وكل فرس صهال؟؛ فالحكم 
على الإنسان إسا بالإيجاب بأنه ناطق أوبأنه حيوان: أو بالساب بأنه ليش بصهال أوليى 
بجماد؛ فيكون الحكم على ألفرس بالإيجاب فى بعض وبالسلب فى آخر حقاء لكن النديجة لا 
تحصل من هذه القرينة على سبيل الاضطرار وهو المعنى بعذم إنتاجه. 

واعلم أندا ذا قلنا: لاشئ من الفرس بإنسانء وكل إنسان ناطق لزم من هذه القريئة ليين 
بعض الناطق بفرس» لكن الأصغر فى هذه القرينة ناطق؛ والأكبر فرس فتكون المقدمات 
سقلوبة؛ والإنتاج من الشكل الرابعء ولهذا تعد هذه القرينة قى هذا الشكل عقيماء وأمثال هذا 
فى الاشكال كثيرء وهو المراد بقيد تعبين النتيجة في تعريف القياس. 


4- وفي] فى س . 
كت لشروب! للعرب س . 7- اعد الأوسط] الأوسط س ‏ 
-١‏ لكن للنديجة] فالنتيجة س .<< 159 ,أمثال هذل وأمثاله س . 


حن 


وأما كلية الكبرى» فلأن الأوسط المحمول على الأصغر إذا احتمل العموم فملاقاته مع 
الأصغر لاتجب فى الأكثر من البعضء فإذا حكم على كل الأوسط بالإيجاب أو بالسلب شمل 
الأصغر أيضاء أما إذا حكم على البعض لم يعام أنه البعض الملاقى للأصغر أو غيره فلا 
يكون الإنتاج ضرورياء مثلا إذا قلنا: كل إنسان حيوان؛ وحكمنا بالإيجاب أو بالسلب على 
بعض الحيوان بالناطق أو الصهالء كان الدكم فى بعض تلك الصورة على الإنسان 
بالإيجاب» وفى بعضها بالساب قلا يكون منتجا. 
وقد صورأبو البركات البغدادى!') هذه البيانات بالخطوط ليسهل الفهم؛ وهوأن نسمى 
الأصغرمئلا ج والأوسط ب والأكبرأء وأن تكون موازاة الخطوط علامنة الإيجاب وعدم الموازاة 
علامة السلب؛ وموازاة المحمول أجميع الموضوع علامة الكلية ولبعضه علامة الجزئية. 
فلنضع /بيان الشرط الأرل: ج موازبء وأ موازب أو غير موازيه؛ فلا محالة يكون ل ج 
نفس حكم ب الذى ثبت لها بسبب موازاة أ. وإن وضعنا ج غير موازبء إن كان أ موازيا ب 
جا زأن يكون موازيا ج أيضا وجاز أن لايكون؛ وإن لم يكن موازيا ب فكذا (1) فتحصل أربع 
صور هكذا: 
الثانية الثائية الخائثة الرابعة 


ماما 


فلا يحصل الإنتاج» ومن له ألفة بالرياضى كانت الصورة بهذه الطريقة أسهل. ولنضع 

اجهة بيان الشرط الثانى هذه الصورة ج 
ب 

فالحكم على ج فى هذه الصورة ب ب إيجابى والحكم على أ أ ب ب أ جزئى فجاز أن 
يكون أ موازيا ج وأن لايكون؛ فلا يحصل الإنتاج. 

والمطلوب فى الموضوع وإن كان واضحا لايحتاج إلى هذه البيانات لكن من جهة تمهيد 
طريق استعمالها فى سائر الأشكال أوردناه هاهنا. 

وإذا علم أن إيجاب الصغرى وكلية الكبرى شرطء والموجبة إما كلية وإما جزئية؛ والكلية 
إما موجبة أو سالبة؛ وبضرب الاثنين فى الاثنين نحصل على أربعة؛ فالمنتج أربع قرائن من 
)١(‏ هوأبر البركات هبة للله بن ملكا الملتب بأوحد الزمان؛ ذكر ظهير الدين البيهقى فى كتابه تتمة صوان للحكمة أنه توفى سنة 51/4: 

وأنه بلغ للدسعين , كان يهوديا فأسلم وكان قد تتلمذ على أبى الحمن سعيد بن هبة ألله رت  )445‏ أحد ألمة زمائه فى المنطق 

والفاسفة والملب حتى لتقن تلك العلوم وأشتهر ذكره ونما خبره وحضر الخلقاء والسلاملين مجاسه؛ ومن أشهركتيه «المعكيره فى 


المنطق وللحكمة والملييعة والإلهيات؛ وأفاد به تصير الدين العلوسى فائدة جليلة فى تأليف كتابه الذى بين أيدينا فنقل عنه للجداول 
التى اشتمل عليها فى بيان الشروب المنتجة وإلعقيمة. وقد طبع كتاب المعتبرسلة 11521 ه فى حيدر أباد بألهلد. 


(؟) أى لايكون موازيا . 
* - لما إذا؟ وإذاس . 
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بين ست عشرة قرينة ممكنة» والباقيات عقيمات لانتفاء شرط أو كلا الشرطين. وتفصيل 
الضروب موضوع فى الجدول والنتائج فى الكيفية . تابعة للكبرىء وفى الكمية للصغرىء إذ 
الحكم على كل ب بالإيجاب أو السلب شامل لكل ج أو بعضه الداخل فيه فالنتيجة دايما تتبع 
أخس المقدمات فى الكيف والكم» ولايتأتى القياس من سألبتين يسبب سلب الصغرىء ومن 
جزئيتين بسبب جزئية الكبرى؛ رمن صغرى سالبة وكيرى جزئية لانتفاء الشرطين» وهذا هو 
الجدول: 


جدول ضرب الشكل الأول 


ثية مثلا | السالبة لسألبة جزل ثية مثلا 
1 


0 هذا الشكل أنه ينتج المحصورات الأربع مع كمال قياساته بوقرع حدوده على 

تيب طبيعى/ ؛ وترتيب ضرويه هكذا: 
0000 

والضرب الثانى: كل ج ب فلا شئ من ب أ ينتج: لا شئ من ج أ. 

الضرب الثالث بعض ج ب وكل ب أ تنتج: بعض ج أ. 

الضرب الرابع بعض ج ب ولاشئ من ,ب أ تنتج: ليس بعض ج أ. 

الشكل الثانى 

له أيضا شرطان : اختلاف المقدمتين فى الكيف وكلية الكبرى كما فى الشكل الأول. وهذا 
الشكل لاينتج موجية. أما الشرط الأول لأن الأوسط فيه إذا كان محمولا على الأكبر والأصغر 
فإن كان بالإيجاب فيهما كحمل الحيوان على الإنسان والفرس؛ أو على الإنسان والناطقء أو 


15 تنتج يعض ج أ] تنقج ج أ س 
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بالسلب عنه كسلبه عن الحجر والشجر أوعن الشجر والجماد لم تكن ملاقاة الأصغر والأكبر 
ومباينتهما مطردة» فلا يكون الإنتاج ضروريا . 

وأما الشرط الثانى فلآن المقدمتين إذا اختلفتا فى الكيف فإن كان الحكم على الأكبر الذى 
يكون محمول النتيجة جزئياً لم يعلم البعض الآخر: ملاق للأصغر أو مباين له. فطبيعته مطئقاً 
يحسب اقتصًاء الحمل لايمكن أن تحمل على الأصغر ولا أن تسلب عته. مثلا إن كان الأصغر 
الإنسان والأوسط الحيوان والأكبر الجسم كان الحكم بسلب الجسم عن بعض الإنسان كاذباً. 
وإن كان مكان الجسم اللاإنسان كان الحكم بإيجاب اللاإنسان على بعض الإنسان كاذيا؛ رهذا 
القياس إن كانت الصغرى سالبة والكبربى موجبة. 

ولنضع لبيان الشروط الأولى بالخطوط أربع صور: 

الصورة الأولى الثائية الخالثة الرابعة 
3 3 1 3 3 أ 

1 ب ْ 5 ب ب 


إذ فى الصورة الأولى موجبتان والتتيجة موجبة والنديجة موجبة:؛ وفى الثانية كذلك 
والنتيجة سالبة .؛ وفى الثالثة سالبتان والنتيجة موجبة وفى الرابعة كذلك والنتيجة سالبة. 


الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالدة الصورة الرابعة 
جِ 3 أاج 3 أ 
ا د مومه 58 ا 557 


إذ فى الصورتين الأولين الصغرى موجبة:؛ والكبرى سالبة جزئية؛ والنديجة فى الأولى 
إيجابية» وفى الثانية سلبية؛ وفى الآخرين الصغرى سالبة» والكبرى موجبة:» والنتيجة فى - 
إحداهما إيجابية وفى الأخرى ملبية؛ وإذا تقرر هذان الشرطان علم أن الضروب المنتجة من الستة 
عشرة أربعة أيضاء والكبرى الكلية إن كانت سالبة» فالصغرى موجبة كلية أوجزئية» / وإن كانت 
موجبة فالصغرى سالبتان كلية أو جزئية» والنتائج دائما سالبات؛ وفى الكم تابعات للصغرى إذ كلما 
كان كل ج أو بعضه فى ملاقاة ب ومباينته مخالفا لكل أء كان كل ج أو بعضه مباين أ. ومالم 
تكن قياسات هذا الشكل كاملة احتاج كل ضرب منها إلى بيان» وإلبيان الحقيقى باللمية كما ذكرنا. 

وأما بالأنية فقد يكون بعكس الصغرى ليصبح مع الشكل الأول» وإن كانت الصغرى سالية 
فقلب المقدمتين» وإن لم يفد العكس والقلب بسبب كون الصغرى سالبة جزئية فبالخلف. 

وجدول جميع الضروب المنتجة والعقيمة هذا: 


14 إذ] أوس. 174-77 [من ... عشرة] أربعة ضش. << 5١1-[سالبتان‏ كلية] أوضش. 
717- باللمية] بالكمية س . - ليصبح مع] ليكون س . 


يلا 


جدول ضرب الشكل الثائى 


وبيان الضروب المنتجة يكون على هذا المنوال. الضرب الأول من قرائنه: 
كل ج ب ولاشئ من أب؛ ويكون بعكس الكبرى: ولاشئ من ب أء أو يكون الضرب الثانى 
من الشكل الأول فتنتج: فلا شئ من ج أ» ونقول بالخلف: إن لم تصدق هذه النتيجة لصدق 
نقيضها بعض ج أء إذا أضيف إلى الكبرى أنتج من رايع الكل الأول: ليس بعض ج ب 
٠‏ وهو نقيض األصغرىء وقد قرضتناها صادقة فتكذب النتيجة. وكذبها ليس لصورة القياس ولا 
لجهة الكيرى المفروض صدقها. فمن جهة الصغرى ألتى هى نقيض النتيجة المطلوبة؛ وإذا 
كذب نقيصهاأ كانت صادقة . 
الضرب الثانى من قرائبه: لاشئ من ج ب وكل أ ب لايمكن عكس الكبرى لتكون جزئية؛ 
فتعين قلب المقدمتين لتكون ضربا أول من هذا الشكل؛ وتنتج بالبيان المذكور: لاشئ من أ ج؛ 
ويلزم بالعكس لاشئ من ج أء وهو المطلوب. 
ومتى قلبت المقدمتان يجب عكس التتيجة ليحصل المطلوب المعين كما ذكرناء وقد تبين 
بالخلف على قياس ماذكر بالضرب الأول. 
ص16 الضرب/ الثالث منها: بعض ج ب ولاشئ من أب متتج بعكس الكبرى ورده إلى رايع 
الشكل الأول وبالخلف ليس بعض ج أ. 


امف 


١17 ص4‎ 
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الضرب الرابع منها: ليبسى بعض ج بء وكل أ ب لايمكن رده إلى الشكل الأولء إذ السائبة 
الجزئية لاتكون صغراه ولاكبراه» فتبين بالافتراض بأن يسمى البعض من ج الذى ليس ب د 
فتحصل من نسبة ج إلى د قضيتان إحداهما جزئية وهى بعض ج د والأخرى كلية وهى كل 
ج دء ومن نسبة د إلى ب أيصًا قضيتان سالبتان كليتان: إحداهما لاشئ من د ب والأخرى 
عكسها لاشئ من ب د؛ وإثنان من القضايا الأربع متروكان فى هذا الشكل: وهما الفانية 
والرابعة . وإذا أضفنا لاشئع من ج ب إلى كل أ ب كان الضرب الثانى من هذا الشكل. 

وينتج بالبيان المذكور: لاشئ من ج أ فإذا أضفتا بعض ج د إلى هذه النتيجة أنتج من 
رابع الأول: ليس بعض جح أ. وهو المطلوب. 

ويمكن الافتراض فى الضرب الثالث أيضا على هذا المنوالء لكن البيان هناك بالرد أسهل 
وأوضحء والخلف فى هذين الضربين كما ذكرنا. فعلم أن السالبتين والجزئيتين» والصغرى 
السالبة مع الكبرى الجزئية لاتنتج فى هذا الشكل. وأيضا الشكل موافق للول فى شرط وإحد 
ومقدمة واحدة يعنى الصغرىء» وفى الكبيرى مخالف. 


الشكل الثالث 
له شرطان: أحدهما إيجاب الصغرى كما فى الشكل الأولء والثاني كلية إحدى المقدمتين؛ 
وهذا الشرط شامل للأشكال كلها. وهذا الشكل لاينتج كلية؛ أما شرط الأول فلأن الأصغر إن 
كان مباينا الأوسط؛ فمن حمل الأكير على الأوسط بالإيجاب المقتضى جواز عموم الأكبر 
المستلزم خروج بعض منه عن الأوسطء أو بالسلب المقتضى بنفسه خروج ذلك البعض لم 
يعلم أن بين الأصغر والأكبر الخارج عن الأوسط ملاقاة أومباينة. مثلا إن كان الأوسط 
الإنسان؛ :والأصغر الفرس والأكبر الحيوان أوالناطق كان الحكم على الفرس بالحيوان 
بالإيجاب والناطق بالسلب فيختلف الإنتاج بحسب المواد. 
وأما الشرط الثانى فلآن حكم حمل الأصغر والأكبر على الأوسط كان بالإيجاب أو السلب 
الجزئى احتمل أن يكون الحكمان على بعض واحد وأن يكون أحدهما على بعض والآخر على 
آخرء فلا يعلم ملاقاة الأصغر والأكبر ومباينتهما. كما إذا كان الأوسط الحيوان/ والأصغر 
الإنسانء والأكير الناطق أو الفرس. 
ولنضع بيان الشرط بالخطوط أربع صور: 


الصور. 0 الأوا لى الثانية 
3 عد اع 2 
5-9 --- )ا 


الخالثة الرابعة 


| ع ب أ 
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وقد سلب ج فى الصور الأربع عن ب. ووقع أفى الصورتين الأولتين محمولا بحيث 
تقتضى إحداهما إيجاب الدتيجة؛ والأخرى سلبها. وفى الآخر مسلوبا عن ب بحيث تقتضى 
إيجاب النتيجة والأخرى سلبها ليعلم أن الإنتاج ليس بضرورى. ولنضع لبيان الشرط الثانى 
صورتين يكون كل ج وأ محمولا فيهما على بعض من بء لكن يكون أ فى إحداهما مسلويا 
عن ج: وفى الأخرى محمولا عليه ليعلم أن الإنتاج ليس بضرورى. 


فإن تقرر هذان الشرطان كانت الصورة الأولى الصورة الثانية 
- 0 سك 
الضروب المنتجة من بين الست عشر قرينة دشي 3 
الممكنة ستاء إذ الصغرى الموجبة إما كلية أو | 5 0 7 


جزئية؛ وإلكلية تنتج مع المحصورات 


الأربع» والجزئية تنتج مع الكليتين؛ وتكون مع الجزئيتين عقيماء إذ لاتبقى مقدمة كلية 
وتكون النتائج دائما جزئية؛ والأصغر فى هذا الشكل يجوز أن يكون أعم من الأوسط. 

وكل من الملاقاة والمباينة التى تكون للأكبر مع الأوسط تكون معلومة فى القدر الداخل 
فى الأوسطء ولاتعلم فى القدر الخارج. مخلا لايلزم من حمل الحيوان والناطق على الإنسان 
أن يكون جميع الحيوان ناطقا. 

ويتئيع الكبرى فى الكيف أو البعض من الأصغر الذى يلاقى الأوسط إن كان ملاقيا 
لجميعه كان كل حكم إيجابى أو سلبى على جميع الأوسط أو بعضه حكما على بعض 
الأصغر. وإن كان ملاقيا لبعضه كان كل حكم على الأوسط حكما على بعض الأصغر. وبيان 
إنتاج الضروب الستة باللمية وبالخطوطء وهو الذى ذكرنا على قياس صوره المذكورة؛ وإما 
بالإنية فبعكس الصغرىء ورده إلى الشكل الأول أو بالإفتراض أو بالخلف. 


وجدول الضروب المنتجة والعقيمة هذا الشكل: 


*- <. وفى الآخر..... سلبهاء ليطم س. 
لسع _الثانى عصورتين] الصورتين س. 
4- يكون أ فى] يكون فى س. 
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جدول ضرب الشكل الثالث 


الموجبة الكلية مثلا | السالبة الكلية مخلا 
وكلأ ب لاشئ من بأ 


اي يس بعض ب أ 
ا ا 


تلتج 
8 


0 
الخدلئيا 


فبعضشن 
الصغرى 


بسبب سلبية ]| عقيم بسبب سلدبة 


وأما بيان ضروب هذا الشكل فيكون على هذا المنوال: الضرب الأول: كل ب ج وكل ب أ 
تنتج بعض ج أء بيانه بعكس الصغرىء؛ ليكون الضرب.الكالث من الشكل الأول» وتنتج هذه 
النتيجة بالخلفء فيقال إن لم تصدق النئيجة صدق بعضهاء وهو: لا شئ من ج أ. فإذا أضيف 
إلى صغرى أنتج من الضرب الثانى من الشكل الأول: لاشئ من ب أ وهو مع كبرى القياس 
متضادان فلا يصدقان معاء وقد فرضنا كبرى القياس صادقة فتكذب النتيجة» فيصدق 
نقيضها وهو المطلوب . والخلف فى سائر الضروبء وعلى هذا القياس. والخلف فى هذا 
الضرب مبنى على التضاد؛ إن كانت الكبرى كلية إذ نقيض النتيجة دائما كلى وعلى تتاقض 


إن كانت الكبرى جزئية. 
الضرب الثانى كل ب ج.» ولاشئ من ب أ تنتج ليس بعض ج أ. بيانه بعكس الصغرى 
والخلف كما ذكرنا. 


الضرب الثالث بعض ب ج وكل ب ج منتج بعض ج أ. بيانه أيضا بالعكس والخلف. 

الضرب الرابع كل ب ج؛ وبعض ب أ ينتج بعض ج أء وفى هذه الصورة لا تنعكس 
الصغرى لتكون جزئية . ولاقياس من جزئيتين بل تقلب المقدمتان لتنتج كما فى الضرب 
السابق: بعض أ ج فتعكس النتيجة؛ وإن شنا بينا بالافتراض مثلا: البعض من ب الذى هو 
أسمه دء فمن نسبة د إلى ب الذى هو الموضوع تحدث قضيتان إحداهما جزئية فهى يعض ب 
د والأخرى كلية فهى كل د أء ومن نسبة د إلى أ التى هى المحمول تحدث أيضا قضيتان 


7- إن] أورس. 
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إحداهما موجبة كلية وهو كل د أء والأخرى عكسهاء وهو بعض أدء والأولى والرابعة من هذه 
القضايا الأربع متروكتان فى هذا الشكلء إذا أضفنا الثانية إلى صغرى القياس أنتج من 
الضرب الأول من الشكل الأول كل د ج. فإذا أضفنا هذه النتيجة إلى القضية الثالثة أنتج من 
الضرب الأول من هذا الشكل بعض ج أ بالبيان المذكور. 

الضرب الخامس كل ب ج» وليس بعض ب أ.ء وفى هذا الضرب لاتنعكس الصغرى» 
والسالبة الجزئية لماالم تستعمل فى الشكل الأول تعين بيانه بالافتراض كما ذكرنا. إلا أن 
القضية الثانية والرابعة فى هذا الضرب سالبة كلية أو بالخلف. 

الضرب السادس بعض ب .ج.؛ ولاشئ من ب أء بيانه بعكس الصغرى ليكون الضرب 
الرابع من الشكل الأول أو بالخلف. 

هذا بيان الضروب بالإنية. واختلفوا فى ترتيب هذه الضروب فاعتير بعضهم تقديم الإيجاب 
وبهضهم تقديم الكلية؛ وعلى الأول قدموا الضرب الثالث والرايع على الذانى؛ وبعضهم قدم 
الضرب السادس على الخامس. وليس فى ضروب باقى الأشكال هذا الإختلافء فعلم أن/ هذا 
الشكل أيضا لايتتج من سالبتين ومن جزئيتين» وصغرى سالبة مع كبرى جزئية» وهذا أيضا 
يوافق الشكل الأول فى شرط واحد ومقدمة واحدة هى الكبرى ويخالفه فى الصغرى. 


الشكل الرابع 

شرائط الإنتاج فى هذا الشكل غير مضبوطة كما فى سائر الأشكال لبعده عن الطبع؛ وقلة 
مناسبته للشكل الأول» ولايتأتى القياس فيه أيضا من سالبتين وجزئيتين» وصغرى سالبة مع 

وإذا علم هذا فيشترط لإنتاج هذا الشكل شرطان: أن السلب والجزئية لايجتمعان فى مقدمة 
واحدة؛ وثانيهما: أن المقدمتين إذا كانتا موجبتين لم تكن الصغرى جزئية؛ وضابط سائر 
شروطه: أن الكبرى إذا كانت كلية» فإن كانت موجبة» فالصغرى لاتكون جزئية» وإن كانت 
سالية فالصغرى لاتكون سالبةة أيضاء وإن كانت جزئية فلا تكون سالبة» فإذا كانت موجبة» 
فالصغرى لاتكون جزئية؛ ولا سالبة؛ وبهذا الضابط لايحتاج إلى اعتبار الشرايط الثلاثة. 

وهذا الشكل لاينتج موجبة كلية» أما بيان أنه فى هذا الشكل لايتأتى القياس من سالبتين» 
فهو أن الأوسط كالإنسان إذا كان صباينا لكل من الأصغر كالفرسء والأكبر كالصهال أو 
الحجرء جاز أن يكون بين الأصغر والأكبر ملاقاة كالفرس والصهالء ومباينة كالفرس 
والحجر. 


/ا- الثانية] التالكة س ٠‏ 
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وأما بيان أن القياس لايحصل من الجزئيتين فهو: أن الحكم إذا كان فى الصغرى بالأصغر 
على بعض الأوسطء مثلا بالأبيض على يعض الحيوان سواء كان بالإيجاب أو بالسلب وفى 
الكبرى أيضا بالأوسط على بعض الأكبرء كالأسود أومفرق البصرإما بالإيجاب أو بالساب؛ 
أمكن الملاقاة بين الأصغر والأكبر اللذين كل منهما ملاق أو مباين لبعض من الأوسط لا 
بعينه؛ كما للأبيض والأسود. 

وأما بيان أن القياس لايتأتى من الصغرى السالبة» والكبرى الجزئية فهو: أن الأصغر فى 
الصغرى سلب عن الأوسط مثلا: الفرس عن الكاتب. ويكون الجكم فى الكبرى بالأوسط 
على بعض الأكبر مثلا: بالكاتب على بعض الإنسان أو الحيوآن أمكن ملاقاة الأصغر مع 
البعض الآخر من الأكبر كالفرس والحيوان ومباينته له كالفرس والإنسان. وهذه الشروط 
النلاثة عامة» وأما الشرطان الخاصان فأولهما أن السلب والجزئية لايجتمعان فى مقدمة 
وأحدة؛ إذ لو اجتمعا فيها لم تكن الأخرى إلا موجبة كلية؛ إذ لوكانت سالبة كلية أو جزئية 
لشركيث القرينة من سالبتين» ولوكانت موجبة جزئية لدركبت من جزئين؛ وقد تبين 
فسادهماء ولاتنتج مع الموجبة الكلية أيضاء إذ فى الصغرى لايعلم أزيد من السلب الأصغر 
كالحيوان عن بعض/ الأوسط كالأسود, وإذا حمل فى الكبرى الأسود الذى هو الأوسط على 
الأكبر كالغراب والقيرء أمكن أن يكون المحمول أعمء وأن يكون الجزء الملاقئ للأكبر غير 
الجزء المباين للأصغرء كما فى الحيوان والقير. أو ذلك الجزه بعينه كما فى الحيوان والغراب: 
لاينتج أيضا مع الصغرى الموجبة الكليةء إذ فى الكبرى السالبة الجزئية ألتى هى بعض من 
الأكبر مباين للأوسط يحتمل أن يكون البعض الآخر مبايتاً كالجماد والحيوان. وأن لايكون 
مبايدا كالجسم والحيوان. فعلى التقدير الأول الأصغرء كالإنسان داخل فى الأوسط مباين 
للأكبر» وعلى الثانى ملاقيا له. 

والشرط الثانى: هو أن المقدمتين إذا كانتا موجبتين فالصغرى لاتكون جزئية وبيانه أن 
الكبرى إذا كانت موجية فلابد أن تكون كلية؛ وإلا كانت المقدمتان جزئيتين» فالأوسط 
المحمول على جميع الأكبر احتمل أن يكون أعم من الأكبر» كالحيوان من الإنسان فيحتمل 
الحكم الذى فى الصغرى على بعض الأوسط بالأصغر أن يكون على يعض الآخر الذى هو 
الإنسان كما فى بعض الحيوان ناطق؛ وأن يكون على البعض الآخر كالصهال فلا يكون شئ 


. من الملاقاة والمباينة ضروريا. 
ولنبين هذه الشروط بالخطوط» ونضع لبيان الشرط الأول من الشروط العامة صورتين 
الصورة الأولى الصورة الثائية 
حَ 


4-15 - اوفى ... للملاقاةآ ض . 
-. الصغرى سلب الصغرى إذا سلب س . 
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فإن ب فيهما مباين أء وج مباين بء وفى إحداهما يتلاقى ج وأ دون الأخرى ليعلم أن 
ملاقاة ج أو مباينتهما لها ليست بضرورية. 
وللثانى أيضا صورتان يكون فيهما بعض من الصورة الأولى ‏ الصورة الثانية 
ب ملاقيا أ و ج أو مباينا لهما وفى أحداهما بين 5 57 
ج وأ ملاقاة وفى الأخرى مباينة ‏ ليعلم أن شيكا ج 3 
من المبايئة والملاقاة ليس بضرورى. 
وللثالث أيصا صورتان تكون بين كل ب وج الصورة الأولى الصورة الثانية 
مباينة وبعض ب ملاق أو مباين أ وفى إحداهما 0 أ 
تحصل ملاقاة ج وأء وفى الأخرى لاتحصل ايعلم 
أن شيئا منها ليس يضرورى. ٠‏ 
ولبيان الشرط الأول من الشرطين الخاصين نضع أربع صورء فى الأولين بسلب ج عن بعض أ 
ويحمل ب على أ وفى الصورتين الأخريين يكون ج محمولاً على ب وب مسلوباً عن بعض | . 
وفى وأحدة من الأولين تحصل ملاقاة ج وأء وفى الأخرى لا. ليلعلم أن شيئاً منهما يس بضرورى. 
الصورة الأم لى الصورة اي الصورة ف الصور: الرابعة 
3 0 "0 3 
ولبيان الشرط الثانى منهما صورتان يكون ب فيهما محمولا على كل أ» وج على بعض 
ب. لكن يكون ج فى إحداهما ملاقاة ب درن الأخرى؛ ليعلم أن شيئا منهما ليس بضرورى. 
الصورة الأولى ١‏ الصورة الثالية 
١ 3 3‏ 
إذا تقررت هذه الشرايط علم أن القراين العقيمة من هذا الشكل إحدى عشرة سبع منها 
ماتكون فيها الصغرى أو الكبرى سالبة جزئية» والثامنة ماتكون من سالبتين كليتين» وإلتاسعة 
ماتكون من موجبتين جزئيتين؛ والعاشرة ماتكون من سالبة كلية صغرى؛ وموجبة جزئية 
كبرى» والحادية عشرة ماتكون من موجبتين الصغرى جزئية» والخمس الباقيات متتجات: 
وهى ماتكون الصغرى موجبة كلية مع كبرى تكون من المحصورات الثلاث الحاصلة بعد 
إسقاط السالبة الجزئية . ومايكون من صغرى موجبة جزئية مع كبرى سالبة كلية؛ وصغرى 
سالبة كلية مع كبرى موجبة كلية. وعلة إنتاجها أن الأصغر كالجسم إذا كان محمولا فى 
الصغرى على كل الأوسط كألحيوان دخل الأوسط فى الأصغر. 
فكل حكم إيجابى يكون فى الكيرى بالأرسط على كل الأكبر كحمل الحيوان على الإنسان» 
أو على بعض مته كحمله على بعض من النامى» كان ذلك الحكم فى قوة الحكم على الأصغر 
إذ المحمول على المحمول محمول. 


1- بين كل] بينهماً س. 
/اارسالبة لمعمل مع كبرى» موجبة ص 
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. الآخر بالأخرى س‎ ١ 


قدا 


وعلى التقديرين يكون الأكبر ملاقيا لبعض ذلك الأصغرء ويصدق حمله على ذلك 
البعض. وكذا إن كان الحكم فى الكبرى بالمباينة الكلية بين الأوسط كالحيوانء والأكبر 
كالحجرء كان ذلك القدر من الأصغر الذى هوالجسم مثلاء وملاقى الأوسط مياينا للأكبر. 
وفى هذه الصورة حمل الأصغر إن لم يكن على أزيد من بعض الأوسط كالإنسان على 
ه بعض الحيوان لزمت هذه النتيجة. وإذا كان بين الأوسط والأصغر مباينة كلية فى الصغرى 
مثلا بين الحيوان والحجرء كان الأوسط محمولا فى الكبرى على كل الأكبر, كالحيوان على 
ص؛م٠‏ الإنسان بين الأصغر والأكبر الداخل فيه مباينة/ كلية أيضا. وبيان هذا البرهان بالخطوط 
أيضا على المنوال السابق سهل. 
وإن أردنا ضبط الضروب العقيمة والمنتجة على الوجه الذى ادعيناه فى الضابط الثانى. 
0٠‏ فنقول الصغرى للكبرى الموجبة الكلية لايجوز أن تكون موجية جزئية» ولاسالبة جزئية كما 
ذكرنا فى الشرطين الخاصين. فتكون موجبة كلية أو سالبة كلية» والصغرى للسالبة الكلية 
لايجوزأن تكون سالبة كما سبق بيانه» فتكون موجبة كلية أو جزئية. والصغرى للكيرى 
الموجبة الجزئية لايجوز أن تكون جزئية ولاسالبة» كما مرفى الشروط العامة؛ فتكون موجية 
كلية. والكبرى لاتصلح أن تكون سالبة كلية كما سبق. فالضروب المندجة خمسة والعقيمة 
٠‏ إحدى عشر. ونتائج هذا الشكل يمكن أن تكون محصورات ثلاثا سوى الموجبة الكلية. وأما 
السالبة الكلية فنتيجة ضرب واحد هو ماإذا كانت الصغرى سالبة كلية والموجبة الجزئية منتجة 
ضربين بهما من الموجبات. والسألبة الجزئية منتجة صربين كبراهما سالبة. 
وبيان الضروب المنتجة بالأنية كما هى عادة أهل الصناعة بقلب المقدمات» وعكس 
النتائج» لتكون من الشكل الأول؛ وفى الضروب الممكنة بعكس الصغرىء لتكون من الشكل 
٠١‏ الثانى. أو بعكس الكبرى لتكون من الشكل الثالث؛ ولااختلاف فى ترتيب الضروب المنتجة. 
وهذا جدول الضروب المنتجة والعقيمة» وبيان الضروب بالأنية على هذا المنوال. 
جدول ضروب الشكل الرابع 


. فى س : عقيم لإجتماع السالبتين . (؟) فى س : عقيم للجزئيتين‎ )١( 
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الضرب الأول: كل ب ج» وكل أب تنتج بعض ج أ. 1 

بيانه يقلب المقدمتين ليكون الضرب الأول من الشكل الأول وتنتج كل أ ج فتعكس 
ليحصل المطلوبء أو بعكس الكبرى ليكون الضرب الرابع من الشكل الثالث» وتنتج هذا. 

الضرب الثانى: كل ب ج» وبعض أ ب تنتج بعض ج أ ببيانه بقلب المقدمتين ليكون 
الضرب الثالث من الشكل الأول؛ وعكس النتيجة/ أو بعكس الكبرى ليكون الضرب الرابع من 


الشكل التالث. 


الضرب الثالث: لاشىء من ب ج» وكل أب تنتج لاشىء من ج أ. بيانه بقلب المقدمتين 
ليكون الضرب الذانى من الشكل الأول؛ وعكس التتيجة؛ أو بعكس الصغرى ليكون الضرب 
الثانى من الشكل الثانى. 

الضرب الرابع: كل ب جء ولاشىء من أ بء تنتج ليس كل ج أ. وهذا الضرب لا يتبين 
بقلب المقدمتين بل بعكس الصغرى ليكون الضرب الثالث من الشكل الثانى؛ أو بعكس الكبرى 
ليكون الضرب الثانى من الشكل الثالث. 

الضرب الخامس بعض ب ج ولاشيء من أ بء لايمكن أيضا بالقلب يل بعكس الصغرى 
ليكون الضرب الثالث من الشكل الثاني أو بعكس الكيرى ليكون الضرب السادس من الشكل 
الثالث» ويمكن الافتراض فى الضرب الثانى والخامس. 

أما فى الضرب الثانى فيحصل من الكبرى ‏ أعنى بعض أ بءإذ أسمينا ذلك البعض د 
أربع قضايا: الأولى بعض أ د والثانية كل د أء والثالقة كل د بء والرابعة عكسها بعض ب د. 

فالأولى والثانية متروكتان كما فى الشكل الثالث؛ فاقتران كل د ب بالصغرى ينتج من 
الشكل الأول: كل د ج. واقتران هذه النتيجة بكل دأ ينتج من الشكل الثالث: بعض ج أء وهو 
المطلوب. 

وأما فى الضرب الخامس فيحصل من الصغرى- أعنى بعض ب ج- أربع قضايا أيضا 
إذا سمينا ذلك البعض د. الأولى بعض د بء والقانية كل د بء والفالئة كل د جء والرابعة 
عكسها بعض ج دء والأولى والتالثة متروكتانء أما الأولى فكما فى الافتراضات السابقة وأما 


: الكالكة فيخلافها. فاقتران الذانية ‏ أعنى كل دب - بكبرى القياس ينتج من الشكل الثانى 


لاشىء من دبء واقتران الرابعة - أعنى بعض د ج ‏ بهذه النديجة ينتج من الشكل الأول: 
ليس كل ج أء وهو المطلوب. 

وإن اعتبرت الأولى والرابعة متروكتين كما مر فى الافتراض يحصل من اقتران الثالثة - 
أعنى كل د ج- بالنتيجة المذكورة: أعدى لاشئ من د أ قولنا: ليس كل ج أ. 

لكن فى هذا الافتراض لم يقع قط قياس من الشكل الأول بخلاف سائر الافتراضات. وأما 
الخلف فى الضربين الأولين فبأن يقال إن لم تصدق النديجة يصدق نقيضها واقدرانه 
بالصغرى ينتج من الشكل الأول: لاشئ من ب أء وينعكس إلى قولنا: لا شئ من أ ب؛ وهو 
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ضد أو نقيض الكبرىء فيكون كاذبا. ولزومه من نقيض النديجة/ فنقيض النتيجة كذب» 

وفى الضروب الثلاثة الباقية تحصل من اقتران الدتيجة الكبرى أيضا من الشكل الأول 
نتيجة عكسها مناقض أو ضد للصغرى وتكبت النتيجة بالبيان المذكور. 

وإن أريد بيان الخلف بأنواع أخرىء أمكن بيانه بباقى الأشكال؛ كما سنذكر. 

لكن هذا القدر يكفى فى هذا الموضع؛ فعلم أن هذا الشكل مخالف للشكل الأول فى 
المقدمتين؛ وفى الكبرى موافق للثانى» وفى الصغرى للثالث. هذا تمام الكلام فى الأشكال. 

ومما يجب أن يعلم أن اقترانات الشكل الأول من بين الاقترانات وإن كانت كامئة وبيتة 
بنفسها وأن ساير الاقترانات غير كاملة. 

وفى البيان محتاجة إلى الرد إلى الشكل الأول فى القول بالأنية ليتمثل وجوب الإنتاج فى 
الذهن» لآن الدرتيب الطبيعى فى وضع الحدود هو بترتيب الآول؛ لكن ليس بحيث يكفى 
الشكل الأول وحده ويكون مغنيا عن ساير الأشكال إذ كثيرا مايكون بحسب المواد فيكون جزء 
بعض القضايا موضوعا بالطبع وجزء محمولا بالطبع والذهن يتبادر إلى وضع جزء منهاء 
وحمل آخر عليه على الوجه الطبيعى؛ أو يعكتن وإن كان صادقاء لكنه يخالف مقتضى طبيعة 
المادة» ويبدو العكس متكلفا للذهن مذاله فى الإيجاب: النارحارة»؛ وفى السلب النار ليست 
بمرئية؛ وهمأ طبيعيان. 

وعكس الأول بعض الحار نارء والثائى المرئى ليس بتار» غير طبيعى؛ ومتكلف. 
ففى العلوم إذا طلبنا الإنتاج من القضايا فريما يقع شكل من ساير الأشكال بحيث إذا رد إلى 
الشكل الأول لزم تغير القضية عن هيئتها الطبيعية فيلزم نوع من التعسفء مثاله فى بيان 
النفس ليست بجمسم أن يقال: النفس ليست بمنقسمة» والجسم متقسمء رهذا على هيكة الشكل 
الثانى. 

وفى بيان أن: القابل للشئ لايجب أن يكون حافظا له أن يقال: ألماء قابل للصور وهو ليس 
بحافظ لهاء وهذا على هيكة الشكل الثانث. 

والتعسف فى رد هذه الأقيسة إلى الشكل الأول ظاهرء وفى الضروب الثلاثة الأولى من 
هذا الشكل لايحصل هذا المعنى من جهة المقدمات» لأنها بعينها مقدمات الضروب الثلاثة 
من الشكل الأول غاية أنها مقلوبة كما سيق. 


- - تيس ااكرية كلنيا! الإنايجة إقرض كلدي برا 1- الموسًع] الموضوع س. 
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لكنه يحصل من جهة النديجة مكلا إذا كان المطلوب بعض الجسم ناطق ففى قولنا: كل 
ناطق حيوان» وكل حيوان جسم يلزم عكس المطلوبء وإن كان على ترتيب الشكل الأول 
وربما عكس المطلوب على خلاف الوضع الطبيعى. 

لكن عين المطلوب يحصل من وضعه على ترتيب الشكل الرابع عين المطلوب» وفى 
الضربين الآخرين من هذا الشكل يمكن أن تقتضى المقدمات وضع الترتيب مثلا: كان 
المطلوب ليس كل محسوس موجوداء قلنا: الكلى/ موجودء ولاشئ من المحسوس بكلى» وعكس 
الكبرى وإن أقتضى الرد إلى الشكل الثالث؛ لكته يحتمل ألا يكون طبيعيا. 

وإذا لم يكن ترتيب حدود الشكل الرابع بحسب الصورة غير طبيعى؛ بل الطبيعى عكسه لم 
يكن وضع المقدمات على الهيئة الطبيعية بحسب المادة مقتضيا لإزالة ذلك التعسف. ولهذا 
ترك الحكماء اعتيار هذا الشكل. 

وقد علم من معرفة أحوال صروب الأشكال أن الضروب المنتجة منها تسعة عشر: 

وأحد منها منتج للموجبة الكلية» والأربعة للسالبة الكلية وستة للموجبة الجزئية والثمانية 

وفى هذه الضروب ثمانية وثلاثون مقدمة على عدد ضعف النتائج» ومن هذه الجملة 
ثمانى عشرة موجية كلية» وعشرة سالبة كلية» وثمانية جزئية» واثنتان سالبة جزئية. 

وكل مطلوب كان تحصيله أعذر كانت عزته ونفاسته أكثر وكذا كل ماكان نفعه أكثر كان 
أشرف. واستتتاج الموجبة الكلية لايمكن إلا من ضرب واحد. وأما الاستنتاج منها فيمكن فى 
ثمانية عشر موضعاء فأشرف المطالب هو الموجبة الكلية» ثم السالبة الكلية» ثم الموجبة 
الجزئية» وأما السالبة الجزئية ففى البابين متأخرة عن الجملة. وبهذا ظهر أن المطلوب الكلى 
أشرف من المطلوب الجزئى ومطلوب الموجبة أشرف من السالبة» والكلى أشرف من الموجبة. 

وعلم أيضا أن إثبات المطلوب الذى هو الموجبة الكلية ممكن بضرب واحدء وإبطاله باثنى 
عشر ضريا منتجا بضده أو نقيضهء وإثبات مطلوب هوسالبة كلية يمكن بأربعة أضرب 
وإبطاله بسبعة أضرب منتجة لضده أو نقيضه؛ وكل جزئى فى البابين مع نقيضه على 
العكس. 

وعلم أيضا أن شيئا من الاقدران لاينتج بدون مقدمة كلية ومقدمة موجبة لامتناع القياس 
من سالبتين وجزئيتين. وإذا فرغنا من مباحث الأشكال بلا اعتبارالجهات فلنتكلم فى 


المختلطات . 
4- اعين المطلوب] يحصل ض. - للحكما] القدماء سن 
أعذر؟ أعز س. - [أن] المطلوب ض. 
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الفصل الخامس 
فى مختلطات الشكل الأول 


ما ذكر فى الفصل السابق من بيان شرايط الأشكال والضروب المنتجة والعقيمة مع قطع 
النظر عن الجهات؛ بحث على الوجه المشهور بين أهل الصناعة وعلى طريق التساهل 
والتقريب. والغرض من تقديم هذا الفصل تمهيد قواعد القياسات الحملية حسب اقتضاء الدظر 
الأول واعتبار الأمر الجليل. وأما تحقيق تلك المباحث فباعتبار إطلاق المقدمات وتوجيهها 
واختلاطها يتصور. فنقول مقدمات القياس إما بحسب الإطلاق والتوجيه من جدس واحد أو 
من جنسين مختلفين. والمختلط فى الحقيقة هو القسم الثانى. والآول إنما يعد فى المختلطات 
بالتوسع/ . وفى الشكل الأول إن كانت جهة الصغرى من الجهات التى سالبتها وموجبتها 
متلازمتان كالمطلقة اللادائمة والممكنة الخاصة والأخص» فالصغرى الموجبة والسالبة 
متساويتان. ويسقط الشرط الأول الذى باعتبار الكيفية. وأما الشرط الثانى الذى باعتبار الكمية 
فباق على قراره . فالضروب المنتجة من جملة ستة عشر: ثمانية؛ ويكون الإنتاج على تقدير 
إيجاب الصغرى أو فى حكمه؛ ملا إذا قلنا: كل ج ب لادائماً وكل ب أء أو إذا قلنا: لاشئ من 
ج ب لادائماً وكل ب أء تنتج فى الحالتين: كل ج أء فإن إنتاج الصغرى السالبة لابالذات بل 
لكونها ملزومة للموجبة. وكذا إذا كانت القضية السالبة ملزومة للموجبة فى سائر المواضع. 
فكما أن الموجبة إذا وقعت فى القياس أنتجت فكذا السالبة الملزومة لهاء وأمثال هذه النتائج فى 
الكيف لايتبع أخس المقدمات, بل يتبع الكبرى على الإطلاقء وأما فى الكم فتابعة للصغرى. 
وبعض الجهات تكون جزءاً من المحمول فى بعض الأحوال. فإن كان هذا المعنى فى 
الصغرى وجب أن يؤخذ الموضوع فى الكبرى بحيث تكون تلك الجهة جزئية لتكرار الحد 
الأوسط بتمامه: إذ لو تكرر بعض من الأوسط ام يلزم النديجة إلا أن يوضع فى الكبرى أمرأعم 
من الأوسط مكانه. فتحصل النتيجة» لكن لا بالذات؛ يل بسبب دخول الأوسط بالقوة في ذلك 
العام. مثلا إذا كانت الصغرى كل ج ب لا دائماء واعتب رلا دائماً جزء المحمول فى الكبرى؛ 


ينبغى أن يقال: وكل ب لادائماً فهوأء ولو قيل: وكل ب فهوأ كان منتجا أيضنا. لكن بسبب أن ب 
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على الإطلاق شاملة للدائمة واللادائمة» ففى الكبرى تكون ب أعم مما فى الصغرى. وإن أخذ 
بالعكسء؛ مذلا أخذ ب فى الصغرى أعم مما فى الكبرىء لم تنئج. كما يقال كل جسم متحرك 
على الإطلاق» يعنى من جهة أنه متحرك شامل للدائم واللادائم» فيقال كل متحرك لادايما فهو 
عنصرىء فإن الحد الأوسط لما لم يتكرز بتمامه كانت هذه الكبرى فى حكم الجزئية» ومن هنا 
يعلم أن الكبرى إذ لنوكانت مطلقة عرفية وجب أن يكون المحمول مشروطاً بالوصف فى 
الصغرىء إذا لوكانت مطلقة لم تنتج؛ وأما إذا كان المحمول فى الصغرى مشروطاء وفى الكبرى 
على الإطلاق تنتج لعموم الأوسط. والتهاون فى أمثال هذه الدقيقات يقتضى الخبط والغلط. 

وبعد تقرير هذه المقدمات يقول: بيان المختلطات بهذا الشكل مبنى على أصول هى: 
الأصل الأول 
كلما كانت الصغرى موجبة بواحدة من الجهات الفعلية والحكم فى الكبرى بحسب ذات 
الموضوع كانت النتيجة فى ألجهة تابعة/ للكبرى: لأن الصغرى تقتضى اتصاف الأصغر 
بالأوسط بالفعل» واختلاف جهاتها لايقتضى إلا اختلاف كيفية ذلك الاتصاف. 

ومفهوم الكبرى هو أن كل مااتصف بالفعل كيف كان بالأوسط الذى من جملته الأصغر 
إن كان محمولاعليه بالإيجاب أو بالسلب بجهة معينة؛ لزم أن يكون الأكبر بتلك الجهة بعيتها 
محمولا على الأصغر أيضا بالإيجاب أو بالسلب. 


الأصل الثانى 


إذا لم تكن الصغرى فعلية بل بالإمكان قالوا إواكانت الكبري شروريا أو نائمة كلات 
النتنيجة ضرورية أودائمة أيضا كالكبرى » وإن لم تكن الكبرى ضرورية أو دائمة لم تكن 
النتيجة فعلية كالصغرى. وبيانه فى المقام الأول: أن الصغرى إذا اقتضت صخة اتصاف 
ذات ات الأصغر بالأوسط؛ واقتضت الكيرى أن كل ذات تتصف بالأوسط بالفعل حصل لها حكم 
الأكبر فى جميع الأوقات وجود تلك الذات؛ أى فى وقت اتصافها بالأوسط قبله وبعده؛ فعلى 

تقدير اتصاف ذات الأصغر بالأوسط كان حكم الأكبر حاصلا له فى جميع الأوقات أيضا 
ويعلم حصوله قبل الأتصاف أيضاء وأن اتصاف الأصغربالأوسط فى هذا الموضوع أيضاً كان 
مقتضيا للتصديق بدوام الحكم لابنفس الحكم؛ حتى لولم يحصل الاتصاف بالفعل كفى فى 
التصديق صحته. 
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وهذا البيان قى الضرورى أوضح إذ كل مايصاح أن يكون ضرورياً فهو ضرورى فى كل 
حال؛ لأن ماليس بضرورى لايكون ضروريا. وفى هذا المقام الذانى قيل إن إمكان الصغرى 
يقتضى أن لايكون أتصاف الأصغر بالأوسط محالاء فعلى هذا يكون الأكبر محمولا عليه أو 
مسلوبا عنه بحكم الكبرى» فلا يكون حمل الأكبر على الأصغر بالإيجاب أوالسلب محالاء 
ه ولايلزم حصوله بالفعل لأن جهة الكبرى لما احدملت اللادوام بحسب الذات جاز أن يكون 
حصول حكم الأكبر للأصغر بشرط اتصاف الأصغر بالأوسط بالإمكان لا بالفعل؛ فلا تكون 
النتيجة أيضأ فعلية» مثاله: كل رجل عادل بالإمكان؛ وكل عادل منصف وكل رجل منصف 
بالإمكان لا بالفعل. فعلى هذه الأصول إذا كانت الصغرى غير فعلية» والكبرى غير محتملة 
للضرورة كانت النتيجة ممكنة خاصة وإن احتملت الكبرى الضرورة كانت النتيجة ممكنة عامة. 
٠6 .‏ هذامقتصى رأى محصلى أهل الصناعة؛ وهذا المقام يحتاج إلى مزيد النظر وهو أن 
الممكن الذى هو جهة الصغرى إن لم يحثمل الدائم اللاضرورى كالممكن الأخص كان هذا 
من.؛ الحكم صحيحاء وإن احتمل الدائم اللاضرورى/ كالإمكان العام أوالخاص لم يصح لأن 
الأصغر داخل فى الأوسط بالإمكان؛ والأوسط المحكوم عليه فى الكبرى أوسط بالفعل؛ 
والأوسط بالفعل أخص من الأوسط بالإمكان: فتكون الكبرى فى حكم الجزئية إلا أن يؤخذ 
٠6‏ موضوع القضية بمعنى كل ماأمكن اتصافه بالأوسط فمحكوم عليه فى الكبرى لتكون الكبرى 
أعم . وهذا الاعتبار خلاف المتعارف. ومع ذلك إذا كانت الكبرى مطلقة اقتضت كون التتيجة 
أيضا مطلقة» وهذا خلاف مذهب القدماءء لجواز أن يقال: كل ضاحك بالإمكان كاتب» وكل 
كاتب محرك القلم؛ ولايجوز أن يقال كل ضاحك محرك القلم بالفعط كما ذكرناء إذ يؤخذ فى 
الكليات الدائم والضرورى متساويين؛ لتكون الصغرى أخصء ولاتمتمل الدائم؛ فيكرر 
"> الأوسطء وبيان هذا البحث سيأتى مستقصى إن شاء الله تعالى. 
الأصل الثائث ش 
اعتبار وصف الموضوع إن لم يكن فى أكثر من مقدمة واحدة كان ساقطا فى النتيجة؛ وإن 
كان فى المقدمتين كانت الننيجة أيضا بحسب الوصفء وبيانه أن اعتبار الوصف إن كان 
خاصا بالصغرى مثل: كل نايع ساكن مادام نائماء كان وصف الأصغر مستلزما لحمل الأوسط 
ويلزم من ارتفاع اللازم ارتفاع الملزوم؛ فيلزم من ارتفاع السكون ارتفاع النوم. والحكم فى 
الكبرى إذا كان على ذات الأوسط أمكن أن يكون ذلك الحكم فى وقت ارتفاع وصف الأوسط . 
الذى يستلزم ارتفاع وصف الأصغر. مثلا نقول: كل ساكن متحرك بالإمكان» فحكم الأكير 
على الأصغر يكون فى وقت ارتفاع الوصفء فإن حمل المتحرك على النائم إنما يكون فى وقت 
ارتفاع النوم. فلا يصدق يحسب وصف الأصغر بل يصدق يحسب الذات. واعتبار الوصف إن 
كان خاصا بالكبرىء: كان حصول الأكبر للأوسط بشرط الوصف الذى كان ساقطا فى النتيجة. 
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فيكون اعتبار الشرط أيضا ساقطا مثلا يقال: كل حيوان نائم؛ وكل نائم ساكن مادام ناهاء قكل 
حيوان ساكن . ولايجوز أن يقال مادام حيوانا؛ لكن لما كانت المقدمتان بحسب الوصف كانت 
النتيجة أيضا كذلك» لأن وصف الأصعر مستلزم لوصف الأوسط المستلزم لحكم الأكبر» ولازم 
اللازم لازم بحكم الأكبرلازم لوصف الأصغر. كما يقال: كل نائم ساكن مادام نائماء ولاشئ 
من الساكن بمتحرك مادام ساكناء فلا شع من النائم بمتحرك مادام نائما. 
الأصل الرابيع 

إن كانت جهة المقدمتين الضرورة أوالدوام بحسب الوصف/ كانت جهة النتيجة أيضا 
كذلك؛ وإن كانت مختلطة أى إحداهما مشروطة والأخرى عرفية فجهة النئيجة عرفية 
تحتمل الضرورة واللاضرورة . والحكم الأول ظاهر لأن كل حكم يكون بالضرورة تابعا 
لوصف ضرورى فهو ضرورى أيضاء وكذا فى الدائم. والحكم الثانى فى الصورة التى تكون 
الصغرى فيها عرفية لأن مقدضى صرورة حكم الأكبروصف الأوسط الذى سقط فى 
التتيجة» فيحتمل أن لايكون الحكم بالأكبر بحسب وصف الأصغر ضرورياء وكذا فى الصورة 
التى تكون فيها الصغرى مشروطة لأن الحكم للأصغر يقبت بدوسط وصف الأوسط فلا يكون 
الأكبر ضروريا له» فيجوز أن لايكون ضروريا أيضا للأصغرء وأما احتمال الضرورة فلجواز 
أن يكون فى الحكم الأول أمر دائم لأمرء وثالث ضروريا لهما. وفى الحكم الذانى يجوز أن 
يكون الامران ضروريين للثالث وواحد منهما دائما للاخر. 


الأصل الخامس ٠:‏ 

إذا كانت الصغرى بحسب الذات صرورية أو دائمة كانت وجهة الكيرى مركية من اعتبار 
الذات والوصف على وجه يكون جهة اتصاف ذات الأوسط بالصفة التى بها يكون موضوعا 
ممتنع الجمع فى الصدق مع جهة الصغرىء فالمقدمتان لا تجتمعان فى الصدق. مثاله: كل 
ج ب بالضرورة وكل ب أمادام ب لا دائما بحسب الذات أو ضروريا بحسب الوصف دون 
الذات: لأن الصغرى تقتضى أن كل ذات موصففة بالجيمية فهى ب بالضرورة؛ فبعض 
ماوصف باليائية يكون بالضرورة: يعنى مايكون موصوفا بالجيمية» وفى الكيرى نقول: كل 
مايوصف يالباء فصفته البائية ليست بضرورية أو دائمة» وهو مناقض للصغرى؛ فصغرى 
الضرورة مع كبرى واحدة من الموجهات الخمس متناقضات: وهى المشروطة والعرفية» 
والعرفية اللامشروطة إذا كانت كلها لا دائمة بحسب الذات؛ والمشروطة التى بحسب الذات 
لا ضرورية مطلقة أودائمة لا ضرورية. 

وكذا الصغرى الدايمة مع كبرى واحدة من الثلاث المشروطة والعرفية والعرفية 
اللامشروطة التى كل منها لا دائم بحسب الذات. والصغرى الدائمة اللاضرورية مع كبرى 
وأحدة من هذه الثلاث. 
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فأمثال هذه المقدمات فى القياس ممتنعة الجمع» لكن إذا كانت جهة الصغرى أو الكيرى 
أعم من واحدة من هذه ذه الجهات ففرض وضع المقدمتين يقتضى حمل مقدمة أعم على 
ص ؟4١‏ مالاينقض المقدمة/الأخرى. . مثلا الصغرى الضرورية مع الكبرى المشروطة العامة الشاملة 
للضرورية الذاتية واللاضرورية الذاتية ٠‏ وعلى تقدير كونها لاضرورية تتاقض الصغرى 
ده فيجب حمل الكبرى على الضرورية» فإن استنتاج القياس إنما يتصور إذا سلمت المقدمتان» 
وتكون نتيجته هذه ضرورية ذاتية. 
وكذا إن كانت الصغرى مطلقة عامة» والكبرى مشروطة خاصة. 
والمطلقة العامة شاملة للضرورية واللاضرورية؛ وعلى تقديركونها ضرورية تناقض 
الكبرى؛ فيجب الحمل على المطلقة الخاصة ليمكن صدق المقدمتين معاء وعلى هذا القياس. 
٠‏ الكلام في تفصيل تتائج المختلطات ووضع الجداول 
وإذا تقررت هذه الأصول شهل مغرفة جيات نتائج الاختلاط بالتفصيل. ونحن فى هذا 
المختصر وضعنا فى الجدول أثنا عشر جهات بحسب الذات متها ثلاث مطلقاتء. وثلاث 
ممكنات؛ ووقتيتان ومشروطة بالمحمولء وثلاث دايمات» ووصعتا عشرجهات بحسب 
الوصف: ثلاث بسائط وسيع مركبات اختلفت فيها جهة الذات والوصف بالضرورة 
٠‏ واللاضرورة والدوام واللادوام. وجملتها اثنتان وعشرون. 
ووضعنا جهات نتائج كل منها على التفصيل بإزائها ليسهل ضبطهاء وحتى يمكن نسبتها إلى 
القواعد السابقة المشتملة على براهينهاء ولم نورد المطلقة العرفية لقيام العرفية العامة مقامها. 
وكذا مايكون محمولها مشروطاء إذ الشرط إذا وقع جزء المحمول عاد إلى أصناف المطلقات. 
ولم نورد أيضاً ممكن الاستقبال؛ لأن اعتبار الزمان إذا وقع الجزء الموضوع أو المحمول 
قام الممكن الأخص مقامه ٠‏ فتمام | اختلاط هذه الجهات البسائط والمركبات أربعمائة وأربعة 
وثمانون يقع فى كل منها ضروب أربعة» وعليها قياس باقى الجهات. 
ووضعنا هذه المختلطات فى أربعة جداول أحدها مشتمل على أثنتى عشرة جهة ذائية يقع فى 
كل منها من المقدمتين والنتائج فى جهة واحتمال الضرورة ولا احتمالها يتبع الكبرى؛ وفى 
الفعل والقوة يتبع الصغرى:؛ وثانيها مشتمل على عشر جهات وصفية فى الصغرى واثنتى 
1 عشر جهات ذاتية فى الكبرى؛ وكل يتبع الكبرى ٠‏ واعتبار الوصف ساقط فى النتيجة. 
وثالكها مشتمل على هذه الجهات:؛ لكن الوقوع فى المقدمات على العكس. وفى هذا 
الصنف أيضا اعتبار الوصف ساقطء والنتائج فى الفعل وإلقوة تتبع الصغرى؛ وفى احتمال 
الضرورة واللاضرورة تتبع الكبرى. 


'- [العامة] ض . الجدارل؟ الجدول س. 
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والكبريات المركبة المقتضية لمناقضة الصغريات الدائمة لاتنتج مع تلك الصغريات؛ ومع 
أعم منها تقتضى تخصيص المقدمة كما ذكرنا. مثاله: الصغرى الضرورية مع الكيرى 
العرفية الخاصة تتتج الدائمة اللاضرورية؛ لأن العرفية الخاصة إذ كانت لا دائمة تناقضت مع 
الصغرىء وإذا كانت ضرورية لم تكن عرفية خاصة:؛ فتحمل على الدائمة اللاضرورية فتنتج 
الدائمة اللاضرورية»ء وعليه القياس. 

والرابع مشتمل على الجهات الوصفية البسيطة والمركبة والتى تسقط فى كل منهما من 
المقدمتين» ونتائج الكل وصفية. ومايحصل من مقدمتين عرفيتين فالننيجة عرفية:» وإذا 
كانت المقدمتان مشروطتين فالنتيجة مشروطة:؛ وما يقتضى مناقضة كل لللآخر يكون موجبا 
للكخصيص. وفى المقدمات والننائج على الجملة التى وضعناها فى الجدول.. وهذا هو 
الجدول: 


1-لا- [وآلتى ... للمقدمتين] ضص. 
5-١1-[وهذا‏ ... للجدول؟ ض. 


يفف 


تو "إقير الوجم ذرايب سبصجيم اكب سرج خرصي سروم جتعج اميه 


الا 
ا 
الل 
ااام 


55 | 5ت ]| ] |. 0 , 2 , 
| |5 اع إأأاس 
121 


نففا 


0 - 
امه 


5 


- 
ع 1 3 7 
ّ : ]ع اع 


نيد افيد ان 


9 


ع 


1 
كك 


نعمت انمعدا 


نك تتح ا 
نمت لست لتك 


31 


0 1 3 9 ؟]؟ 
1 2 2 2 2 5 
6غ 
]| ؟ |[ ]5 ]. 
011 
46 
01 
1 ااانا اانا 


|2 | #|ا+|+]+|+ 
ان 


قي وم بسر لو م 


اليديديدا!) 


تمد لمات نمه نكا 
عت لد سد لدت 
د معد مده اسه 
سن لس سد 
:2 ندا انمد لسدة ننم 21 
دم مده إصم] تدم 
دع لمعن لصد تعدنت نعسات 
“د مدع إصدص أسميت 
نعلت لعنممة لغتسا 


1 


بها 


0 
ما 
د 
امت سيد 
لجر | لومم لبس قو 


قي تع مو في 


يللد إل فى 


جتجوم؟ اأقيج اجيم قر وبنير كبر توبس ور سيم رم 2 بيجم كم جسم جر اسرعييم | 7جر) جيم جيه 


ا 2 


تايب 
3 
| 
ا 
ا 
| 
سدندنه 
5 
00 
جيم 
يد 


| 


لقف 


م 16 - أساس الاقتباس فى المنطق  -‏ 9/8 


جدول اختلاط الجهات الوصفية فى مقدمات ضروب الشكل الأول ونتائجه 


المشووطة الدائمة اليك 0 العرفية لا الوم 


مدن مس ]مم | مم |مس| كل 
مدع مدص ]دس | مدص 
اسس] مض | ميم عست 

ْ سمس ممم | دعم | دم 


||]. 

ا 

0 ظ 
_ 


1 | 
3 3 
١١1]‏ 
3 3 
+ |ع اع 
8 
و ع 
3 ٍِ 
1 
7 0 1 
أ | 
و سِِ 
23 3 


5 
3 
3 
2 
3 


٠.‏ | الشروطة الدائمة 
.- - 1 5 
0ك عي | قباعين | عباقينى 
ا مشروطلة 5 5 
1-0 افيه عم عم دم 1 ١‏ 1 
حخص 
العرفية تض تايع الكبرى | تابع الكيرى فية عامة 238 فية خا عرفية اخ فية عامة إفية خاصة فية أت 
5 بن أ تابع الكبرى بيع عونا عر ية لخص | عرفيا عرفيا عرفية أاخص 
العرفية لاللشريطة 0 فية عامة 5 96 
العرفيةلاالشروطة 1 1 9 1 


| | 
3 3 
13 
3 29 
3 3 
3 3 
3 3 
| ٍ 
43 
3 3 
غَ أ 


5 
1 


لل اللا 
اللا ااا 
ااا" 
ااا ااا 
تاناكاناتا نان ناناكانا 
لللالا لم1 
الل اللا 
000 


مج ”زم سجر رم أ ابسن نيم كم يس جر - 


- 


ص 


لل اانا 
البلا 

3 
لاا" 
3 


1 
و 


و اع ||| اع عا 
11 


عم وبجمم الم تج عر صرحوجم مو) عسي ناجيه 


ضف 


صس45١‏ الفصل الساذطس 
فى مختلطات الشكل الثانى 
معرفة مختلطات هذا الشكل أيضأ مبنية على تمهيد أصول؛ هى: 
الأصل الأول 
قد ذكرنا أن هذا الشكل لاينتج موجية؛ لأن حمل شئ بالإيجاب أو بالسئب على أشياء متلاقية 
بالإيجاب ومتباينة بالسلب ممكن. فشرط الإنتاج اختلاف كيفية حمل الأوسط على الأصغر 
والأكير» لكى يقتضى مباينة الأصغر والأكبر بالسلب. والآن نقول: النظر فى الجهات يقتضى 
كون شرط الإنتاج فى هذا الشكل اختلاف المقدمتين فى حكم على وجه لايصدق ذلك 
الحكمان فى قضية واحدة؛ وهذا الاختلاف قد يكون بحسب الاختلاف فى الكيفية فقط؛ وقد 
٠‏ يكون بمشاركة الجهة معهاء وقد يكون بحسب الجهة فقط. وإن كان اختلاف الجهة فى 
التحقيق راجعا إلى اختلاف الإثبات والنفى. 
بيان ذلك أنه متى كان حكما المقدمتين بالإيجاب والسلب متلازمين أو ممكن الجمع 
على الصدق كسالبة الممكنات والمطلقات وموجبتها لم يكن هذا الاختلاف» وإن كان اختلاة 
فى الكيف؛ مقتضيا لمباينة الأصغر للأكبر بالسلبء لأن إيجاب المتحرك على الإنسان فقطء 
وسلبه عنه أوعلى الإنسان والحيوان بحسب الإطلاق صادق» ولايقتضى سلب الإنسان عن 
نفسه أوسلب الحيوان عنه . والسبب أن حكم الطرفين ممكن الجمع على الصدق؛ ومتى كان 
امتناع الجمع على الصدق بحسب الجهة فقط مع الاتفاق فى الكيفية حاصلا» اقتضى 
الإنتاج. وهذا إذا كان الحكم فى المقدمة الواحدة على سبيل الدوام» وفى الأخرى خاصا بوقت 
دون وقتء أو فى إحداهما على سبيل الضرورة, وفى الأخرى بجهة تخلو عن الضرورة 
١'‏ كقولنا: الفلك متحرك دائمآ والإنسان متحرك فى وقت دون وقتء فالمدحرك دائماً مباين 
للمتحرك فى بعض الأوقات بالسلب» وهكذا فى إن كانت المقدمتان متفقتين فى السلب؛ ذعلم 
أن شرط الإنتاج اختلاف بمنع الجمع على الصدقء؛ سواء كان بحسب الكيفية فقط أو بحسب 


الجهة مع أتفاق فى الكيف أو بحسبهما. 

7 1هى] ض . ه-- لأن ... بالسلب] لأن من شرائعله اختلاف المقدمتين بالعلب والإيجاب ض. 
٠-[الجهة]‏ ض. ١-[لختلاف]‏ الإثبات ض. 
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فإذا اتفقت الجهة وحصل شرط الإنتاج باختلاف الكيفية أنتنجت ضروباً أربعة من ست 
عشرة قرينة ممكنة فى كل نوع من أنواع اختلاط البسيط بالمركب»؛ أربعة ضروب منتجة 
والباقية عقيمة كما قلنا. وإذا اختلفت الجهة وحصل شرط الإنتاج بلا اختلاف الكيفية أنتجت 
ثمانية ضروب منها اثنان متفقان بالإيجاب» واثنان متفقان بالسلب» وأربعة مختلفة» والباقية 
عقيمة لجزئية الكبرىء وقد تختلف الجهة والكيفية؛ ولايحصل شرط الإنتاج بلا اختلاف 
الكيفية» وقد تختلف الجهة والكيفية» ولايحصل شرط الإنتاج» وتكون جميع الضروب عقيمة 
مثل أن يكون الاختلاط من موجبة مطلقة/ وسالية ممكتة. 

فعلم من هذا البحث أن شرط الإنتاج اختلاف يمنع الاجتماع على الصدقء وهوإنما 
يحصل إذا اققضت إحدى المقدمتين الدوام أو الضرورة الذاتية أوالوصفية والأخرى معاندة 
ذلك الحكم؛ إما بحسب الجهة أو بحسب الكيفية» فعلى التقديرين أصل الاختلاف راجع إلى 
الإثبات وا لنفى إلا أنه فى أحد الموضعين داخل فى نفس الحملء وفى الآخر جزء الجهة. وإذا 
تمهد هذا الأصل علم أن النتتيجة لاتحصل من المطلقات والممكنات. وماهو من هذين 
الصنفين لابحسب البساطة ولابحسب التركيبء إلا أن تكون مطلقة عرفية بشرط اختلاف 
الكيف فإنها منتجة. وبالجملة وقوع هذه المطلقة فى الاختلاف كوقوع العرفية العامة؛ كما 
سيعلم إن شاء الله تعالى. 

وأقسام المطلقة الأخص والممكنة الأخص كالوقتئية والمنتشرة والمشروطة بالمحمول؛ 
وغيرهاء وإن كانت متباينة فتباينها اعتبارى كما ذكرنا 

وفى مادة واحدة يمكن اجتماعها على الصدق مع اختلاف الاعتبارات» فمن هذه 
الأصناف البسيطة والمختلطة لايحصل نتيجة» وبالجملة لابد فى الجهات بحسب الذات أن تكون 
إحدى المقدمتين ضرورية والأخرى لاضرورية سواء اتفقتا فى الكيف أو اختلفتا فيه» أو تكون 
كلتاهما ضروريتين؛ واختلفتا فى الكيف لتنتج ضرورية. وكذا فى الدائمة لتنتج الدائمة. وبيانه 
أن مباينة الضرورى الإيبجاب وضرورى السلبء ومبايئة الضرورى واللاضرورى بالساب 
ضرورية؛ وإلا أمكن أن يكون الواجب محالاً أو ممكتا؛ فتكون النتيجة سالبة الضرورية. 
وأما فى دوام المبايتة بحسب الدوام الصرف فيقتضى أن يكون جمع حكم الطرفين كذبا غير 
محال؛ وعلى تقدير جمع الحكمين أمكن جمع الأصغر والأكبر» فمباينتهما بالسلب دائماً 
تحصل على وجه يكون رفعها غير محال؛ وهذا معنى الدوام فى هذا الموضع. ولكن يحتمل 
فيه أن يكون الأصغر والأكبر متباينين فى الذات؛ وعلى التقدير سلب أحدهما عن الآخر 
ضرورى؛ فالنتيجة دائمة محتملة للضرورية» وبالجملة نتائج هذا الشكل دائما يجب أن تكون 
محتملة للضرورة كما ذكرنا. فإن كان دوام المقدمات محتملا للضرورة كانت النتيجة دائمة 
بنفس هذا البيان. 


لسلس 0 
-7-١‏ [أربعة ., ممكنة] ض. ؟- اختلاط للبسيط يالمركب] الاختلاط البسيط أو المركب ض. 
- التقديرين أصل الاختلاف] الأصلين الاختلاف س . 14- كوقوع] وقوح س . 
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واختلاط الممكنة والدائمة لاتنتج؛ إذ احتملت الممكنة الدوام؛ إلا أن يعدوا الدائم فى 
الكليات مساوياً للضرورى كما ذكرنا. 

وعلى ذلك التقديرإذا كانت الدائمة جزئية لم تنتج أيضاًء ولكن الدائمة إن كانت سالبة 
وكلية أمكن ردها بالعكس والقلب إلى الشكل الأول؛ كما سيأتى . 

فعلى مذهب من حكم بإنتاج هذا الاختلاط ينبغى أن ينتج فى الشكل الأول؛ فقولتا: لا 
شئ من الزنجى بأبيض دائماء وكل إنسان أبيض بالإمكان ينتج: لاشئ من الزنجى بإنسان/ 
وهذا أيصًاً دليل على فساد ذلك المذهب. 


ويجب أن يعلم أن بين الممكنة الخاصة والدائمة الصرفة المختلفة فى هذا الشكل يمكن 
ثمانى اختلاطات بهذا التفصيل: 

أ الصغرى ممكنة موجية» والكبرى دائمة سالبة» كلتاهما كلية. 

ب العكس. 

ج - الصغرى ممكنة سالبة؛ والكبرى دايمة موجبة فكلتاهما كلية. 

د العكس. 


ه- الصغرى ممكنة موجبة جزئية» والكبرى دائمة سالبة كلية. 

و الصغرى ممكنة سالية جزئية» والكبرى دائمة موجبة كلية. 

ز الصغرى دائمة موجبة جزئية» والكيرى ممكنة سالبة كلية. 

ح- الصغرى دائمة سالبة جزئية؛ والكبرى ممكنة موجية كلية. 

وينتج من هذه الجملة الضروب الأربعة التى فيها السالية الدائمة بالعكس والقلب 
والافتراض على المذهب المذكورء ولاتنتج الأربعة الباقية. وإن كانت الكلية الدائمة 
وانصرورية متساويتين فى الدلالة أنتجت ستة ضروب وقع فيها الكلية الدايمة بالبيان المذكور 
ولاتنتج الباقية. وماهو أوضح من الكل إنتاج الصغرى السالبة الجزئية الدائمة مع الكبرى 
الموجبة الكلية الممكنة النى مقدماتها فى هذه الصورة؛ أعنى بعض الإنسان ليس بأبيض 
دائمأ» وكل ناطق أبيض بالإمكان صادقة والنديجة كاذبة . وعلى المذهب المذكور يحكم 
بصدق النتيجة بالافتراض بأن يفرض ذلك البعض زنجياء ويقال لاشئ من الزنجى بأبيض 
دائماً ويعكس ويضاف إليه الكبرى [فينتج دائمآ لاشئ من الناطق بزنجى ويعكس ويضاف 
إليه قولنا: بعض الإنسان زنجى](!) فتنتج دائماً بعض الإنسان ليس بناطقء ولايفرق باللمى 
من هذا الضرب. والضرب الحاصل من الصغرى الدائمة الموجبة الجزئية والكبرى الممكنة 
السالبة» وهذان الضربان لاينتجان ببيان امّى أصلا؛ لأن الممكنة تحتمل بالاتفاق الدائمة 


٠ مابين القوسين المعقوفين ساقط من ض‎ )١( 
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الجزئية» فيحتمل اتحاد الأصغر والأكبر بالذات؛ والغرض من هذا التطويل بيان حال ذلك 
الطريقء وبعد هذا نقرر مايجب إن شاء الله تعالى. 
الأصل الثاتى 

الوصفيات يجب أن تختلف بالكيفية لتنتج وصفية. وبيان ذلك أن وصف الأصغر 
والأكبر إذا اختلفا فى اقتضاء وجود الأوسط واقتضاء لا وجوده تعائداء يعنى أن اتصاف الذات 
لكلا الوصفين بحيث تقتضى حصول الأوسط ولاحصوله معا لايمكن: فيلزم المباينة بين 
موصوفيهما كالكتابة والنوم» فإن أحدهما يقتضى اليقظة والآخر عدمهاء فالموصوف بأحدهما 
لايوصف بالآخر حال كونه موصوفا بهء أما إذا اقتضى أحدهما وجود الأوسط والآخر عدمه: 
فلايقتضى الوجود واللاوجود كالكتابة والتنفس فى المثال المذكور. أو اقتضاء وجود الأوسط 
لكن أحدهما بالضرورة» والآخر بدونها كالكتابة والنوم مثلا/ فيلزم المباينة الضرورية بين 
الوصفين لا المعاندة ‏ والمباينة أعم منها لجواز أن تكون لذات واحدة صفات متبايتة بعضها 
يقتضى وجود شئ وبعضها لا. ربعضها يقتضى بالضرورة؛ وبعضها لا بالضرورة بخلاف 
المعاندة فالمقدمات الوصفية بشرط الاختلاف فى الكيف تنتج ننيجة وصفية»؛ وفى حال 
الاتفاق لاتكون واجبة الإنتاج. وهو المطلوب. 
الأصل الثائلث | 

إذا كان اقتضاء الأوصاف وجود الأوسط ولاوجوده فى المقدمتين ضروريا: يعنى يكون 
كل منهما مشروطأ كانت النتيجة أيضا مشروطة. وإذا كانتا عرفيتين كانت النتيجة عرفية. 
أما إذا اختلفتا: بأن تكون إحداهما مشروطة والأخرى عرفية لا مشروطة كانت النتيجة عرقية 

وقال يعض أهل الصناعة: التنيجة فى هذا الموضع أيضا مشروطة: وتمسك بالحجة 
المذكورة فى اختلاف المقدمات بالضرورة واللاضرورة؛ وعلى ذلك التقدير ينبغى أن يكون 
الشكل الأول أيضا إذا كانت كبراه سألبة وإحدى مقدمتيه مشروطة:؛ منتجا للمشروط؛ لأن كلا. 
من هذين الشكلين يكون شكلاً آخر بعكس الكبرى؛ وعكس السالبة المشروطة مشروطة أيضا . 

وإلحق أن هذه النتيجة عرفية كما ذكرنا. وبيان هذه الدعاوى هى أن اختلاف المقدمات 
بالضرورة واللاضرورة الوصفية الذى هومتمسك الجماعة يقتضى مباينة الأوصاف 
بالضرورة كما ذكرنا لامعاندتها بالضرورة» بل قد لا تكون مبايتة الأوصاف بالضرورة 


/!- [عدمه] عن. 
-- والنوم! المشى س. 
5-[رصفية] س. 
7--[يعكس للكيرى] ض. 
4-- [الوصفية] من 
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مقنضية لمبايئة الأصغر والأكبر بالسلب؛ لإمكان اجتماع الأوصاف المتباينة فى موصوف 
وأحد كما قلنا بل علة مباينة الأصغر والأكبر بالساب فى هذا الموضوع هى اختتلاف 
الأوصاف فى اقتضاء وجود الأوسط ولا وجوده. فإذا كان الاقتضاءان ضروريين كان اجتماع 
المقتضيين بالضرورة محالاً. ولهذا أندجت المشروطتان مشروطة:؛ وإذا كان اجتماع 
الاقتضاءان دائمين كان اجتماعهما دائما كاذيا. ولهذا يندج عن العرفيتين عرفية؛ لكن إذا 
كانت أحداهما ضرورية دون الأخرى, مثلاً: ج يقتضى لا وجود ب بالضرورة وأ يقتضى 
وجودها بلاضرورة:؛ فعلى التقدي رلا اقتضاء أ وجود ب إذا كانت ب كذباً غير محال؛ وعلى 
هذا التقديركان اختلاف ج وأ باقتضاء الحصول واللاحصول الذى هو دليل التعاند زائلة. 
وهذا الاختلاف علة وجود الحكم بمباينة ج وأ بالسلب كما ذكرنا. فعلم بأن الحكم فى 
تلك الحال بهذه المباينة ليس واجباء وأمكن اللاملاقاة بالإيجاب وإن كان كاذبآء فالنتيجة لا 
تكون مشروطة بل عرفية لا مشروطة:؛ ولما كانت نتائج هذا الشكل بالبيان المذكور لابد وأن 
تكون محتملة للضرورة دائما وجب الحكم فى هذه الدتيجة بالعرفى المطلق متعاندا لكونه 
محتملا للمشروطة واللامشروطة؛ لاحتمال أن تكون فى الأصل أوصاف متعاندة؛ ويجب أن 
يعلم أن الأوصاف المتعاندة بالفعل/ تقتضى مباينة الموصوفات بالسلب بلا احتياج إلى القياس 
كالنوم واليقظة والحركة والسكون؛ والكون والفساد. والمتعاندة بالقوة التى تستلزم إحداهما 
طرفا من التقابل؛ والأخرى الطرف الآخر كالكتابة والنوم حيث تستلزم إحداهما وجود اليقظة 
والأخرى لا وجودهاء فلا يكبت اقتضاءها مباينة الموصوفات بالساب بدون أمثال هذه 
القياسات. 
الأصل الرابع 

إذا اجتمع اعتبار الوصف والذات فلا يخلو من أربعة أنواع: 

أ- أن الحكم بحسب الذات ممتتع الجمع على الصدق وبحسب الوصف متعاند؛ وهذا 
النوع منتج؛ والنتيجة مركية من اعتبارين كالمشروطة الدايمة اللاضرورية مع المشروطة 
الأخضسن المختلفة أو مع العرفية اللامشروطة الأخص المختلفة؛ والنتيجة فى الأولى مشروطة» 
وفى الثانية عرفية بحسب الوصف دائمة بحسب الذات فيها. 

ب - أن الحكم بحسب الذات ممتنع الجمع على الصدق وبحسب الوصف لا يقتضى 
الإنتاج. كالمشروطة الدايمة اللاضرورية والعرفية الأخص المتفقة» وهذا النوع أيضا متنج؛ 


ونتيجته بحسب الذات فقط» وهى الدائمة فى هذا المثال. 


1-١‏ [المتبايئة ... الأوصاف] ض. 

-١‏ [إحداهما] ضن. //- [مثلاا ض. 
[كذباً]ا ض. 

١١1لا‏ مشروطة ... للمشروطة] ض. 
-١1/‏ فى هذا للمئال؟ فى هذين للمثالين ضص. 
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ج - ما يقتضى الإنتاج بحسب الوصف فقط كالمشروطة الخاصة مع نظيرها أو مع 
العرفية الأخص المختلفة وهذا النوع أيضاً منتج» ونتيجته بحسب الوصف فقط»: وهى 
المشروطة العامة أو العرفية العامة فى هذا المثال. 

د - ما يكون ممتنع الجمع على الصدق بحسب الذات وبحسب الوصف لا يقتضى 
الإنتاج» كالعرفية الخاصة والمشروطة الأخص المتفقة مع العرفية العامة والممكنة العامة 
الوصفية المختلفة» وهذا النوع ليس بمنتج. 
الأصل الخامس 

إذا كان الحكم فى الصغرى يحسب الذات وفى الكبرى بحسب الوصفء وامتئع جمعهما 
فى الصدق» وإن كان حكمهما بحسب الذات غير ممتنع الجمع كان منتجاء ونتيجته مطلقة 
عامة إن كانت المقدمات فعلية» وإلا فممكنة عامة. وإن كانت على العكسء أى الصغرى 
بحسب الوصف. والكيرى بحسب الذات فلا تنتج. 

بيان الأول أن امتناع اجتماع الحكم بالأوسط على طرفى النتيجة يقتضى أن يكون الحكم 
بوصف الأكبر على ذات الأصغر مع ملاحظة الأوسط غير ممكنء فبدون ملاحظته يصح 
السلب على الإطلاقء وإن كان بين الأصغر والأكبر مباينة ذاتية» كان السلب ضروريا وشاملا 
للمطلقتين العامتين معا فجهة النتيجة هى المطلقة العامة. مثاله: كل إنسان متنفس مطلقاء 
ولاشئ من النافخ بمتنفس مادام نافخاء فلا شىء من الإنسان بنافخ حال التنفس. وسلب التافخ 
عن الإنسان ليس بضرورى وإن وضع مكان النافخ الناعق كان ضرورياء/ فالنتيجة مطلقة 
عامة. وإن كانت الصغرى ممكنة والكبرى مشروطة مثل: كل إنسان كاتب بالإمكان» ولاشئ 
من الأمى بكاتب بالضرورة مادام أميا تنتج: لا شئ من الإنسان بأمى بالإمكان: يعنى باعتبار 
أنه كاتب لا بالإطلاق. وهذا الإمكان أيضًا عام محتمل للضرورة كما ذكرنا. وبعض 
المنطقيين لم يعتبروا منها امتناع جمع حكم المقدمتين؛ وحكموا فى الصغرى الممكنة والكبرى 
العرفية بإنتاج الممكنة العامة؛ وهو ياطل» أو على تند تقدير أن تكون مادة القضية العرفية 
اللامشروطة الأخصس صدق الإمكان العام المخالف والعرف العام الموافق» فعلى تقدير صحة 
الإنتاج يلزم سلب الشئ عن نفسه بالإمكان العام وهو محال إلا أن يؤخذ الدائم مساويا 
للضرورىء كما ذكرنا. وحال بيان رده إلى الشكل الأول ماذكرناه. وفى هذا الباب إن كانت 
السالبة والموجبة متلازمتين فى الصغرىء أنتجت متفقتا الكيف المختلفتين فى القوة نفس 
النتيجة . وبيان الثانى أى عدم الإنتاج فى العكس أن الأصغر يجوز أن يكون مقارنا بوصف هو 
من خواص الأكبرء فالحكم سلب الأكبرعنه وإن كان حالهما مع الأوسط مُختلفا محال؛ مثاله: 
كل كاتب متحرك مادام كاتبا ولاشئ من الإنسان بمدحرك مطلقاء أو لاشئ من الكاتب بنائم 
مادام كاتبا. وكل إنسان نائم مطلقاء فإن سلب الإنسان عن الكاتب محال. 


1 فيدون] فمع س, -١16-5‏ وشاملا ... معاًا والشامل لهما المطلقة العامة س. 
١‏ جمع] حكم صل . هاسلال!- [وفى هذا ... الاتيجة1] ض. 


- مختلقاً محال] مختثقاً مثاله ضش. 
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و 


الأصل السادس 


إذا كانت الكبرى وصفية مركبة؛ والحكم بحسب الوصف صروريا؛ وبحسب الذات 
لاضرورياً؛ وبحسب الوصف دائما وبحسب الذات لادائما مع كل صغرى مخالفة فى الكيف 
أو موافقة فيه تنئج ممكنة عامة أو مطلقة عامة» بيانه أن نتيجة الضرورية الموجبة مع كل 
كبرى تكون ضرورية بحسب الوصف دون الذات متناقضة بالبيان المذكور فى الشكل الأول. 
وإذا لم تصح النتيجة لاتكون ضرورية موجبة كانت ممكنة عامة سالبة. 

وكذا نتيجة الدائمة الموجبة مع كبرى دائمة بحسب الوصف لا بحسب الذات؛ متناقضة. 
فتكون المطلقة العامة السالبة حقا دائمة ولاتأثير لاختلاف الصغرى واتفاقها فى الكيفية مع 
الجهة فى هذا الباب؛ فإن كانت الوصفية محتملة للدوام الذاتى فهى مع كل صغرى تنتج مع 
الدائمة منتجة أيضاً؛ ومع كل صغرى لاتنتج معها غير منتجة؛ وإن احتملت الضرورة فقيست 

ومن هاهنا يعلم أن الكبرى الوصفية الأخص مع جميع الصغريات المتفقة والمختلفة 
تنتج مطلقة عامة؛ والكبريات الوصفية مع الصغرى اللادائمة متفقة كانت أو مختلفة تنتج 
أيضا مطلقة عامة» إذ الكبرى إن كانت لا دائمة» فالنتيجة مطلقة عامة»ء وإن كانت دائمة 
فالنتيجة دائمة وكلاهما داخل فى المطلقة العامة؛ ومع الصغرى المحتملة للدوام بشرط 
الاختلاف تنتج أيضا مطلقة عامة» وبشرط الاتفاق لاتنتج لاحتمال الدوام فى المقدمتين/ . 
والكبرى المشروطة اللاضرورية مع الصغريات المتفقة والمختلفة تنتج الممكنة العامة وجميع 
الكبريات الوصفية مع الصغرى اللاضرورية الفعلية إن كانت مختلفة تنتج مطلقة عامة وإن 
كانت متفقة فى الوضع الذى يحتمل الدوام فى كل من المقدمتين لاتنتج. 

وإن شاءوا وجعلوا الصغرى اللاضرورية الفعلية مع الممكنة الخاصة المختلفة» وحكموا 
على قياس مافى الممكنات [مثلاً: الدائمة اللاضرورية مع المشروطة الموافقة فى الكيف تنتج 
ممكنة عامة؛ لأن الممكنة الخاصة المخالفة المشتملة عليها تنتج أيض](١):‏ والكبريات 
الوصفية مع الصغريات الفعلية المحتملة للضرورة بشرط الاختلافء تنتج المطلقة العامة 
وبشرط الاتفاق لاتنتج. لاحتمال اجتماع المقدمتين على الضرورة والدوام؛ وإذا لزم الاختلاط 
بالاعتبارين ينتجان مختلفتين بالعموم والخصوص: فالحكم لنديجة الأخص لكونها صادقة 
بالوجهين مثلا المشروطة العامة أو الخاصة الكبرى مع الوصفية اللادائمة الصغرى باعتبار 
اشتمال الوصفية اللادائمة تنتج المطلقة العامة» وباعتبار اشنمالها على اللاضرورية تنتج 
الممكنة العامة؛ فالحكم لنتيجة المطلقة العامة؛ لأنها الأخصء وعليه القياس. 


. ما بين القرسين المعقرقين:ساقط من ضى‎ )١( 
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الكلام في تفصيل نتائج المختلطات ووضع الجداول 

ويعد تقرير هذه الأصول نقول: تفصيل نتائج اختلاطات الجهات المذكورة فى هذا 
الشكل» ومعرفة مالاينتج» يعلم من هذه القواعد. وإذا لم تأت من اختلاطات الجهات التسع 
الممكنات والمطلقات نتيجة لا بحسب البساطة؛ ولابحسب التركيب ولاباختلاف الكيف 
ولاباتفاقه؛ ولامن اختلاط تلك الجهات إذا وقعت فى الكبرىء مع الجهات العشر الوصفية 
الواقعة فى الصغرى؛ لهذا لم يحتج هذا الاختلاط إلى وضع الجداول. 

فوضع لياقى الأخدلاطات جداولء والنتائج على تقدير اختلاف المقدمات فى الكيف 
كتب بالأسود؛ وعلى تقدير الاتفاق بالأحمرء وذكر مالم ينتج أيضا. الجدول الأول مشتمل 
على اختلاطات كبرى المطلقات والممكتات مع الصغرى الدائمة أو الضرورية؛ وماينتج من 
تلك الجملة أيضا ضرورية أو دائمة . والدائمة اللاضرورية تحتمل الضرورية كما أن نتائج هذا 
الشكل دائما سلبية وضرورية أو محتملة للضرورة: كما ذكرنا. 

والجدولان الآخران مشتملان على اختلاطات الكبريات الدائمة الذاتية والوصفية مع 
أصتاف الصغريات» وحكم اختلاط الدائمة والضرورية مع سائر الجهات/ ما ذكرء والكيريات 
الوصفية مع الصغريات الممكنة على تقدير الاختلاف تنتج مطلقة عامة, والوصفيات 
المختلفة الكيف بعضها إن كانت كلها مشروطة تنتج مشروطة وإلا عرفية باعتبار الذات فى 
الدوام واللادوام كما ذكرنا. 

والوصفيات المتفقة لاتنتج وصفية»ء والوصفيات اللادائمة على تقدير الاختلاف والاتفاق 
مع جميع الصغريات تنتج مطلقة عامة. والمشروطات اللاضرورية والممكنة العامة والوصفية 
المحتملة للدوام مع كل صغرى لاتحتمل الدوام منتجة؛ وأما مع مايحتمل الدوام فغير منتجة.. 
والباقية بحسب الأصول المذكورة كما وضع فى الجداول. وهذا هو الجدول: 

نتائج مختلطات الشكل الثانى الصغريات الدائمة والكبريات والممكنات والمطلقات المختلطات الكيفية 


وفتية | منتشرة 0 
00 -- 6 0 احم 


تسد شرم شرو صردية ردية] شرديا تسو 2-2 
الصفريات غير 


دائمة أضروريةأضرورية | داثمة 0 دائمة غير] دائمة | دائمة | دائمة | دائمة 
2 منتجة 
2 0 
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جدول مختلطات الشكل الثانى صغريات اصناف الموجهات والكبريات الدائمة الذاتية والوصفية 


شرية | مشرولة أمرنية# فير 

خاصة | خسن | هله | خاسة | تمس 

مدكنة عأمة مطلقة عامة أغيرمتتجا أوسمكلة | غيرمتتجة غير | مطلقة عامة 

ممكنة عامة | مطلتة عامة | غامةغير منتجة متتجة مطلقة عامة 

ممكنة عام | مطلقة عامة ير مئتجا ارسمكة | غيرمتتج لي مك | مطلقة عامة 

ممكنة هامة | مطلقةعامة | عاماغيرمنتجة | علمةغيرمتتجة | مطلقة عامة 
: تم ١‏ 


ممكنة عامة | مطلقة عامة | ممكنة عامة ]| ممكنة عامة | مطلفة راي 


3 


ضرورية 


ضرورية 


دائمة غير | دائمة غير 
منتجة منتجة 2 | غبرمتططاال 


3 7 متتجا - 0 
ّ غير ! دائمة غير | دأتمة + دل 
- منتجة منتجة منتجا - 0 
دائمة ضرورية | دائمة غير | دائمة غير | داك 
5 01 05 0 - : 3 55 : 1 - 


شف 


نتائج مختلطات الشكل الثانى صغريات (صناف الموجهات والكبريات الدائمة 
الذاتية والوصفية المختلفة الكيفية والمتفقة 


5 5 ا مشروطة مهنا 
مقسمات ضرورية دائمعة فية عامة فية خاصة| عرفية 
فئة عامة 00 لي 0 يعدن عرفب علدا غير متتجة | عرفية عامة 2-0 عرفية عامة عرلية عامة 
7 أرسكةعانة | مطتةعامة ممكنة عامة | مطلتةهامة | مطلتةعامة 
0 دائعة غير 0 2 هرلبة امآ غير متئجة | عرفية هامة غير عرفية عامة عرفية علمة عرفية علمة عرفية عامة عرفية عامة | عرلية عاما غير ا فيا 
منتجة أرسكنة هامة إعتتجة أرسكنة هامة | مطلقة عامة ممكنا عامة | ممكنة عاءمة ممكئة عامة مطقة عامة | متتجة اوسمكنة عاما إمنتجة أرسمكة 
عرفية | ضرورية | دائمة إدائمةهطلةة | عرفيةهامة | عرفيةعامة عرلياعاا عرفية عامة عبانا عرنية عامة | عرنيةعامة | عرفيةعامة | عرفيةعامة | عرفيةعلمة 
أخص ضرورية دائعة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقا عامة مظقة عام [ مطقة عامة مطلقة عامة | مطلنة عامة مطلفة علئة 
ضرورية دائعة غير | دائعمة غير | عرفية عامة | عرفيااءة غير | مشروطةعامة مشروطة عامة ١‏ مشررطة عامة فية عام غير | عرنية مادا غير متتجة| عرفية عامة 
0 غير متتجة منتجة منتجة | غير منتجة | منتجة أوسكنةعادا | مطلتة عامة منتجة ممكنة عامة | عمكنة عامة 0 أوسكتة عامة 1 مطلقة علمة 
مشروطة دائعة وان ار 0 عرفية عامة غير | مشروطة دأئمة ١‏ مشروطة دائمة || مشروطة دائمة | مشروطة دائمة مشررطة دائعة | عرفية دأئمة 1 عرفية دائمة | عرفية دائمة 
لاضرورية ا منتجة ممكنة دائية | مطلقةعامة | مطقة عامة أئمة غير دائمة عامة 1 غير مننجة غير منتجة دأئمة 
ضرورية وك لي عرلية علدا غبر | عرفياعاءة غير | عرفية عامة | مشروطة عامة | مشروطة عامة | مشرومة يا هامة غير منتجة | هرلية عامة غير منت 
0 ضرورية متنجا أوسكنا علما | منتجة أرسكنة عاما | مطلقة عامة ممكنة عامة دائعا ممكنة عامة | ممكنة عامة | ممكتةعامة | أرسمكتاعامة | أرسكئاعا 
دائعة دائمة عرفية عامة عرفية عامة | عرفية عامة 0 00 
0 دائمة دأئمة مطلقة علمة مطلقا عامة 1 مطلقة عامة 
عرفية د 1د 0 2 2 عرفبة عأءة غير 0 00 وو عرفية عامة | عرفية عامة أعرفيا عاما غير متتجة |عرليا عاا غير متتجة 
الامشروطة عامة 0 منج أ سمكنا علمة عامة ممكنة عامة | مطتةعامة | لوسكتةهامة | لوسسكة عامة 
عرفية لامنشروطة 65 3 عرفية عام غبر | عرفيةعامةغير 1 عرفية عامة عرقية عامة عرفية دأئمة عرفية عامة عرفية عامة إعرلية عامة غير متتجآ | مرلية عأما غير متتجة | عرفية عامة 
خاصة 0 منتجا أو مدكنا عامة | منتجة أوسكنة علدة | مطلقة عامة ممكنة عامة | ممكنة عامة ممكنة علمة | مطقةعامة | أرسسكنة عامة | لوسك عامة | مطلقة عامة 
عرفيالا 0 دائمة ذائمة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرنية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة 
مشروطة أخص دائعة دائمة مطلفة عامة مطلقا عامة مظقة عامة مطلفة عامة دائمة مطقة عامة مطفة عامة مطلقة عامة مطفة عامة مطلفة عامة 
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إن 


هذه هى جداول اختلاطات هذا الشكل. قد ذكرنا قبل أن عادة أهل الصناعة أنهم يبينون 
إنتاج كل ضرب من المختلطات بعكس الكبرى أو بقلب المقدمتين؛ وعكس النديجة إما 
بالافتراض أو بالخلف. 


والآن نقول: فى كل اختلاط تنعكس فيه السالبة يكون البيان بالعكس» والرد إلى الشكل 
الأول أو بقلب المقدمات كما سبق؛ لأن السالبية بعكس الكبرى تكون شكلا أول» مثاله: كل ج 
ب بالإطلاق» ولاشئ من أب بالضرورة ينتج: لاشئ من ج أ بالضرورة. إذ الكبرى بالعكس: 
لاشئ من ب أ بالضرورة؛ وتنتج من الشكل الأول النديجة المطلوبة؛ وإن كانت الصغرى 
سالبة فتقلب المقدمات» وعكس النتيجة تنتج على هذا القياس. لكن إذا كانت السالية مطلقة 
مثلاً كل ج ب دائماء ولاشئ من أب مطلقاء فهى لاتنعكس وعلى تقدير انعكاسها فبالرد إلى 
الشكل الأول تنتج مطلقة. 

فالبيان بالعكس متعذرء وفى هذا الموضع يمكن البيان بالذلف؛ بأن يقال: لولم يصدق 
لاشئ من ج أ دائما يصدق نفيضة بعض ج ب بالإطلاق العام. وينتج مع الكبرى: ليس 
بعض ج ب بالإطلاقء وهذا الحكم لايصدق مع الصغرىء فيكون كاذبا. وعلة الكذب هى 
نقيض النتيجة فتصدق النتيجة. وبعض القرائن المحكوم بإنتاجها قد لاتتبين بالعكس 
ولابالخلف؛ مثاله: لاشئ من ج ب بالإمكان العام:وكل أب بالضرورة مادام ألا تنتج لاشيء 
من ج أ بالإمكان العام » والصغرى فى هذه الصورة لاتنعكس» وعكس الكبرى جزئية» وقاب 
المقدمات لايفيد» وبالخلف يكون نقيض النديجة بعض ج أ دائماء وتنتج مع الكبرى بعض ج 
ب دائماء وهذه النتيجة يمكن اجتماعها مع الصغرى فى الصدق. وإن عكسنا نقيض النتيجة و 
جعلناه مع الصغرى: ليس بعض أ ب بالإمكان العام تنتج. ومع الكبرى أيضا ممكنة الجمع 
على الصدقء فلا يمكن بيانه بالخلف؛ ولكن بيانه باللمية سهل كما ذكرنا. 

وقد يكفى فى الخلف كون نقيض النتيجة ممتنع الجمع على الصدق مع مقدمة واحدة. 
مثلا كل ج ب بالإطلاق؛ وكل أب بالعرفى الأخص ينتج لاشئ من ج أ بالإطلاق العام وإلا 
صدق نقيضه» وهو بعض ج أء وهو مع الكبرى لايصدقء فتصدق النتيجة. 

وفى الضرب الرابع تكون الصغرى كلية بالافتراضء وحاله فى الاختلاط حال الضرب 
الثانى بعينه» بيانه إن كانت الصغرى ليس كل ج ب بالجهة التى تفرضء فإذا أسمينا ذلك 
البعض د كان لاشئ من دب بتلك الجهة بعينهاء إذ لا تعتبر هاهنا إلا فى اللفظء وإذا أنتج 
على القاعدة التى بناها فى هذه الضروب: قولنا لا شئ من د أ بالجهة التى تأتى: فتعلم 
بالقياس الثانى: ليس بعض ج أ. 
/ا- النتيجة المطلوبة] المطلوب ض. ١7-١7‏ [العام ... بالإطلاق] ش. 


1[ قيكون كاذبا] ض. -7١4‏ [وإن ... الصدق] ض. 
1-٠‏ سهل] ض. 
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وهذا القياس يكون من الشكل الأول. وليس بقياس حقيقة إذ يغاير يعض ج ود فى قولتا: 
|ص6١١1-‏ بعض ج د مغايرة/ لفظية لا معنوية ود ليس بمحمول على ج:» بل هوعين ج. 
وهذا الاقتران بمثابة أن يقال كل بشر إنسانء وكل إنسان حيوان؛ فإنه ليس بقياس 
حقيقة؛ لأنه يستلزم قولاً غير المقدمات؛ والكبرى فى هذه الصورة عين النتيجة:؛ وهكذا 
ه يستغنى عن إيراد هذا الاقدران» لكن بسبب إزالة شبه تعرض للمبتدئّ بسيب تغيير الاسم 
وتعيين البعض أوردوا هذا البيان فى صورة الاقتران؛ ولايكون للمقدمة المشتملة على تبديل 
الاسم جهة؛ يل وضعها وحملها ليسا بمعنويين فظهر أن فى الافتراض لا يقع أزيد من قياس 
واحد حقيقى» وهذا القياس مشتمل على إنتاج الاختلاط المطلوب فى ذلك الشكل بعينه. 
ويجب أن يعلم أن العكس اما كان لازما للأُصل لم تكن النتيجة لازمة بعد انعكاس بعض 
٠‏ المقدمات عين النتيجة؛ بل لازمها. واللازم قد يكون أعم من الملزوم» ولافرق فى الخلف بين 
إثبات صدق النتيجة وإثبات صدق لازمها لأن كلا منهما ينصور بإبطال نقيضهاء وإبطال 
نقيض النتيجة مستلزم لإبطال نقيض لازمهاء فالأولى فى تعيين جهة النتيجة الاعتماد على 
البيانات اللمية . وائله أعلم. 


“د عد عد 


-[صدق الدتيجة وإثبات! ض. 
7- لإبعلال تقيض لازمها] لإبطالها نقيض س. 
-١‏ وإلله أعلم؟ وبائله التوفيق مش. 
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الفصل السابع 
فى مختلطات الشكل الثائث 

لما كان مقنضى حمل الأكبر على الأصغر بالإيجاب أو السلب فى نتيجة ملاقاة هذين 
الحدين بالإيجاب» فى حال كونهما محمولين على الأوسطء أو مبايتتهما بالسلب حال كون 
أحدهما محمولا عليه والآخر مسلوبا عنه؛ قكلما كانت هذه الملاقاة والمياينة فعلية كان حمل 
الأكبر على الأصغر بالإيجاب أو السلب فعليًا أيضا. وكلما كانت الصغرى فعلية والكبرى غير 
فعلية كان الحمل غير فعلى مدن المندرى اللي لل ار با ا 
بالفعل. . والكبرى تقتضى أن كل ماهو أوسط بالفعل أمكن له حكم الأكبرء فلذلك البعض من 
الأصغر الذى هوأوسط بالفعل يلزم ذلك الحكم. لكن إذا كانت الصغرى بالإمكان؛ والكبرى 
فعلية اقتضى أن كل ماهو مقول على الأوسط بالفعل كان حمل الأصغر عليه ممكنا -والأوسظ 
من جملة مايكون أصغر بالإمكان. ففى النتيجة يمكن أن يقال: بعض مايمكن أن يكون أصغر 
حصل له حكم الأكبر. 

لا أن يقال: : بعض ماهر أصغر بالفعل حصل له ذلك الحكم» » لجوازكون البعض الذى هو 
الأوسط» بحيث سلب عنه الأصغر دائما من غير ضرورة . فلذا لايكون هذا الاقتران منتجا . 

ولنشرح هذا البحث ببيان أوفى؛ وهو أن الممكن إذا لم يحتمل الدائم كان بعضه فعليا. 
ويحصل لذلك/ البعض حكم الأكبر فينتج كما ذكر فى الشكل الأول؛ وفى كل صورة يكون 
إيجاب الصغرى لازم سلبى فالصغرى السالبة التى فى قوة الموجبة تنتج أيضاء لكن تلك 
النتيجة هى الحاصلة من الصغرى الموجبة والضروب المنتجة فى تلك الصورة اثنتا عشرة 
وكذا إذا كانت المقدمئان تابعتين للذات أو الوصف كانت النتيجة تابعة له أيضاء وإن كان 
مختلطأ كانت النتيجة تابعة للذات» كما ذكرنا. 

وفى هذا الشكل اختلاط المقدمات الدائمة بحسب الوصف لاتنتج نتيجة دائمة بحسب 
الوصف. مثلا يقول: كل كاتب يقظان مادام كاتباء ومحرك القلم مادام كاتباء ولايلزم بعض 
اليقظان محرك القلم مادام يقظان. 


'- ملاقاة] هذا الشكل بلا فائدة س. م كونهما كون أحدهماس . 
لامتهاا همأ س. 
٠-[حملا‏ ضص . 


. سلبى] سلب ض‎ -١١/ 
1لا .... الوصف] ض.‎ 97-0 


خرف 


١ 


١58ص‎ 


7 


وكذا إن كانت الكبرى سالبة مثل: لاشئ من الكاتب ساكن اليد مادام كاثباء أوسلب 
ساكن اليد عن اليقظان الذى يكون كاتبا إنما هو فى بعض الأوقات؛ وهو وقت الكاتبية؛ 
فالنتيجة مطلقة عامة وصفية. والصغرى المقتضية للدوام فى هذا الشكل لاتناقض الكبرى 
الوصفية اللادائمة لجواز أن يكون الأوسط حكمان أحدهما دائم بحسب الذات» والآخر دائم 
بحسب الوصف ولا دائم يحسب الذات. ففى بعض الأوقات حصول الوصف يحصل ملاقاة 
الأصغر والأكبر أو مباينتهماء كقولنا: كل نائم حيوان بالضرورة وساكن مادام نائما دائما. 
فيعض الحيوان ساكن فى حال النوم» وبلا أعتيار النوم يكون ساكنا بإطلاق اللادائم. 

وبالجملة لما كانت الضروب بهذا الشكل بعكس الصغرى فقط أومع الافتراض الذى 
يقتضى ثيوت الجهة على حالها كما بينا فى الشكل الكانى راجعة إلى الشكل الأول» كان حكم 
اختلاطات هذا الشكل حكم اختلاطات الشكل الأول بحسب جهة توافق جهة عكس الصغرى: 
إلا فى حكمين بيناهما فى الآخر. 

فصغريات هذا الشكل إذا كانت من أصناف المطلقات أو الدائمات كان حكمها حكم 
الصغرى المطلقة العامة وإذا كانت من أصناف الممكنات كان حكمها حكم الصغرى الممكتة 
العامة؛ فإن احتمل الأصل دوام السلب كان عكسه كذلك وإلا فلا. وإن كانت من أصناف 
الوصفيات كان حكمها حكم المطلقة العامة الوصفية والمطلقة العامة الوصفية فى صغرى 
الشكل الأول وإن لم نبينها هناك. وبهذا البيان الذى ذكرنا هنا ينتج مع الكبرى الدائمة 
وصقية مطلقة؛ إذ كل مايلزم شئ حصوله فى بعض أوقات وصف الأصغر جاز أن يكون 
حصوله ذلك اللازم أيضا فى بعض أوقات وصف الأصغرء وبيان الجملة/ بالخلف على 
المتوال السابق سهل. 

وأكثر اختلاطات الشكل الأول التى أوردناها وإن كانت مغنية عن إيراد هذا التفصيل 
لكن لما قل مايحتاج إليه فى هذا الشكل؛ وكان حكم هذا الشكل فى الوصفيات أمرا أخرء 
وضعنا فى هذا الجدول القدر المهم لكلا يحتاج إلى الرجوع إلى تلك الجداول. هذا وليوضع فى 
الاعتبار أيصًا مايخالفهاء وهذا هو الجدول: 


©- حصول] حصل س. 

- بإطلاق] بالإطلاق س. 
١-[عكس]‏ ض. 

للتفصيل] القصل سن 

177-17 [وليوضع ... يخالقها] ض. 
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إبحد نيصن الروك الست سس 
هه «#٠‏ بته 
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الفصل الثامن 
فى ممختلطات الشكل الرايع 

الضروب المنتجة فى هذا الشكل بلا اعتبار الجهات خمسة؛ كما ذكرنا. الضربان الأولان 
ينتجان الموجبة الجزئية؛ والضرب الثالث ينتج السالبة الكلية» والباقيان السالبة الجزئية. وإذا 
حت لجو فى كلو عرض كلذ المائية زد البرجية زينت الشررب يعنت قيار 
السالبة/ كما ذكرئا فى سائر الأشكال. 

ومعرفة جهات نتائج المختلطات فى هذا الشكل أيضا مبنى على أصول هى: 
الأصل الأول 

فى اقترانيات الإيجابية» إذا كانت المقدمتان فعليتين ضروريتين أو لا مع الصغرى 
الضرورية و الدائمة والكبرى بالإمكانء فالنتيجة مطلقة عامة ٠‏ وإن لم تكن الصغرى ضرورية 
أو دائمة وإحدى المقدمتين أو كلتاهما بالإمكان فالنئيجة ممكنة عامة على رأى الجمهور. 
وسيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. 


وبيان هذا الكلام : أن الأصل المحمول فى هذا الشكل إذا كان محموله أكبر فإن كانت 
المقدمتان فعليتين؛ كان حمل الأكبر على الأصغر أيضا فعلياء بالبيان الذى ذكرناه فى عكس 
المطلقات. وإن كانت إحدى المقدمتين فعلية والأخرى غير دائمة كان حمل الأكبر على 
الأصغر بالإمكان كما ذكرنا فى عكس الممكنات. 

وإ احتمل الأكبر أن يكون خاصة من خواص الأوسط؛ كالكاتب للإنسان فحمله حينئذ 
على الأصغر كالحيوان لايكون ضروريا. 

وإن كانت المقدمتان ضروريتين وأيضًا إذا كان للأصغر هذا الاحتمال كالضاحك للناطق 


فحمل الأكبر» كالإنسان» عليه يكون ضرورياء وإن لم يكن شئع من المقدمات ضرورياء ولهذا 
قلذا نتائج الفعليات مطلقة عامة. 


؟- (يتع] ض. 

>- زيدتنا زودت س. 

/ا-ذهى] ضن. 

١‏ الأصل] الأصترس. // آكانت؟ ض. 
5١-[فى]‏ ض, 

للأصغر] للاصرورة ضٌ, 
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وبمثل هذا البيان يعلم أن نتايج الممكنات ممكنة عامة» وإذا ردوا هذا الشكل إلى الأشكال 
السابقة تقلب المقدمات. وعكس النتيجة من الشكل الأول؛ أو بعكس الكبرى من الشكل الثالث 
تحصل هذه المطالب. 

فإن كانت الصغرى ضرورية أودائمة ففى حال كونها كبرى الشكل الأول تكون الدتيجة 
تابعة لهاء ويكون عكسها مطلقة عامة وأما إذا كانت الكبرى ضرورية أو دائمة فلا يلزم هذا 
الحكم لأن الكبرى بعد العكس تكون كبرى الشكل القالث؛ والضرورية بعد العكس تكون 
مطلقة» والمطلقة مع الممكنة تنتج الممكنة. وقلنا فى المواد: كل إنسان أبيض بالإمكان. وكل 
زنجى إنسان بالضرورة. ولايلزم أن يكون بعض الأبيض بالإطلاق زنجيا يل بالإمكان العام . 
وسنبين بالتحقيق حكم اختلاط ااممكنات كما وعدناء إن شاء الله تعالى. 


الأصل الثاني 

كل اقتران فيه مقدمة سلبية إن كانت تلك المقدمة متنعكسة كان الاقتران منتجا. فإن كانت 
ضرورية أو دائمة كانت النتيجة كذلك؛ إلا أن تكون دائمة صرفة أو ممكنة تحتمل الدوامء لأن 
هذا الاقتران غير منتج؛ ون لم تكن تلك المقدمة منعكسة لم ينتج الاقتران: إلا أن تكون 
كبرى القياس وصفية مركبة على وجه سيذكر. 

بيان الأول أن درن ركرن طن لساري تلن :كه افك الوق ا ا 
بالبيان المذكور.فاذا كانت السالبة ضرورية أو دائمة كانت النتيجة كذلك وفى الضرب الثالث 
إذا كان عكس الصغرى حافظا للكمية كانت النتيجة كلية. وفى الضرب الرابع والخامس اللذين 
يكن المطلوب فيهما النتيجة الجزئية فإن تغييركمية الصغرى اللازمة بعد العكس لايكون 
مضرا. وبيان الثانى أن السالبة الغير المنعكسة يحتمل أن تشتمل على سلب خاصة الموضوع 
عنها. كقولنا: لا شئ من الإنسان باحك أو كاتب بالإطلاق أو بالإمكان. 

فإذا أضفنا الكبرى الموجبة نحو: كل ناطق إنسان إلى الصغرى الموجية نحو: كل ضاحك 
أو كاتب ناطق » لم يجز الحكم بسلب الناطق عن الضاحك أو الكاتب» ولا بسلب الإنسان عن 
الناطق فهذا الاقتران بحسب الصورة غير منتج. 
الأصل الثائث 

إذا كانت إحدى المقدمتين فقط وصفية فالنتيجة بحسب الذات . وإن كانت كلتاهما وصفية 
كانت النتيجة وصفية» وإن كانت النتيجة جزئية كانت الوصفية مطلقة عامة» وإن كانت كلية 
فمن العرفيات الخالصة أو المذلوطة مع المشروطات تحصل نتيجة عرفية. ومن المشروطات 
-١‏ ردرا؟ أرادوا س -[أو] ض, 


- إنسان] أمود س. 5 أودائمة؟ نائمة ضش. 
5 [كأنت ... وصقية] ض. 
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الخالصة نتيجة مشروطة. بيان الأول أنا إذا قلنا كل نائم ساكن مادام نائماء وجعلنا قوئتا كل 
إنسان نائم كبرى له أو قلنا كل ساكن جسم صغرى له فحمل الإنسان على الساكن أو حمل 
النائم على الجسم لا يلزم أن يكون بحسب الوصف. 

وبيان الثاتى أنا بينا فى الأشكال السابقة أن الوصفين ينتجان وصفية» فبالعكس والرد إلى 
الأشكال السابقة يعلم أن النتيجة فى هذا الشكل أيضا وصفية. 

وفى الضروب الأربعة المندجة للجزكية. بعكس الكبرىء والرد إلى الشكل الثالث يعلم أن 
النتيجة مطلقة عامة وصفية. وفى الضربين الأولين إن أرادوا فهو بالقلب والرد إلى الشكل 
الأول وعكس النديجة. وفى الضرب القالث المنتج الكلية يعلم بالرد إلى الشكل الثانى أن 


النتيجة من العرفيات الخالصة والمخلوطة مع المشروطات عرفية؛ ومن المشروطات الخالصة 


مشروطة:؛ وإن أرادوا لمية هذه اخيرات ار رايت اي 


الأصل الرايع 

أن الصغرى الوصفية مع الكبرى الممكنة والمطلقة فى الاقدرانات المشتملة على مقدمة 
سلبية لاتكون منتجة؛ ومع الكبرى الضرورية والدائمة إن لم تنتاقض تنتج ضرورية ودائمة. 
بيان الأول أنا نقول: : كل ضاحك متعجب مادام ضاحكاء ولاشئ من الإنسان/ بضاحك 
بالإطلاق» وكذا لاشئ من الضاحك بباك مادام ضاحكاء وكل إنسأآن ضاحك بالإطلا ق» 
ولايجوز الحكم بسلب الإنسان عن بعض المتعجبين أو الباكين. 

وبيان الخانى ماذكرنا فى الشكل الأول بعينه؛ وإذا كان عكس الضرورية والدائمة حافظا 
للجهةء ينتج فى هذا الشكل ذلك. 
الأصل الخامس 

إذا كانت الصغرى كلية وصفية مركبة مع اعتبارالذات والوصف على وجه تكون جهة 
وصف المرضوع بالتسبة إلى ذاته ممتنع الجمع على الصدق مع جهة القضية بحسب 
الوصف. فالكبرى المرجبة ألتى لاتصدقٍ معها الصغرى لايمكن أن تقع فى ذلك الاقدران. 
مكلا إن كانت الصغرى من وصفيات أخص والكبرى موجبة دائمة؛ أوالصغرى 
مشروطة لا ضرورية والكبرى موجبة ضرورية. لكن إذا كانت إحدى المقدمتين أعم مما 


ْ يناقض الأخرى فالمقدمة الأخرى تقتشى تخصيصها وحملها على وجه يكون غير مناقض» 


كما مر فى الشكل الأول . والبيان هو نفسه. 


/ا- [وصفية] ضن. 6- لوكل ... يضاحكع ض . 
1# إن شع 

4- موجبة ضرورية] موجبة لا ضرورية س. 

5"- [وللبيان ... نفسه] ضلن. 
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الأصل السادس 

إذا كانت الكبرى كلية وصفية مركبة فالنتيجة الموصوفة بتلك الصفة الغير الصادقة مع 
تلك الصغرى لايمكن حصولها بذلك الاقترانء بالبيان المذكور فى الشكل الأول 

فالنتيجة دائمة إيجابية مع الكبرى الوصفية الأخص مستحيلة» وكذا نتيجة الضرورية 
إيجابية مع الكيرى المشروطة اللاضرورية. 

وفى الضرب الأول إن كان اعتيار الذات فقط مقتضيا للضرورة كانت تلك الممكنة مطلقة 
خاصةء وإن اقتضى هذا الاعتبار اللادوام كانت مطلقة أخص. 

أما الممكنة فتكون مطلقة خاصة سلبية» لكن ينيغى أن يحكم بالإمكان الخاص لجهة ضيط 
الكيفية» وللضرب الكانى اشتراك مع الأول فى هذه المعانى؛ إذ الحاصل من الشكل القالث 
بعكس الكيرى هذه النتائج. 

وأما فى الضروب الباقية قية التى اشتمل فيها الاقتران على مقدمة سلبية: فالنكيجة ممكنة 
عامة أو مطلقة عامة في جهات السلب على كل حالء والكبرى يالصفة إلى جره لايع 
إما موجبة فعلية أو فى قوتها. 


فإن كانت الصغرى أيضا كلية وموجبة فعلية أوفى قوتها. قالأصغر يكون محمولا على 
الأكبر بالإطلاق؛ ومنعكسا أيضا بالإطلاق؛ فالأكير محمول على بعض الأصغر بالإطلاق 
الإيجابى؛ ويلزم منه أن النتيجة إن كانت كلية وكانت فى الضرب الثالث/ كان يعضها سالبة 
مطلقة محثملة للإيجاب على سبيل القطع والبعض الآخر مشكوك فيه كما ذكرنا فى عكس 
الموجهات المركبة. 
وإن كانت النتيجة جزئية فيحكم احتمال الإيجاب كانت ممكنة خاصة أو مطلقة أخص» 
وهى تقع فى الضرب الرابع. وإن كانت الصغرى جزئية وهى تقع فى الضرب الخامس لتلا 
تكون فى قوة الموجبة الفعلية» فالننيجة تبقى على الأصل إمكأنا عاما أو إطلاقًا عاما. وفى 
هذه المواضع تفاوت بين نشائج الضرب الرابع والخامس. مثاله فى الضرب الأول: كل 
مستيقظ حيوان بالضرورة؛ وكل كاتب مستيقظ مادام كاتبا لا دائماً فيعض الحيوان كائب 
بالإطلاق الأخصء إذ لوكان دائما كان مناقضا للكبرى» وقى الضرب الثاني: كل متغير 
جسم بالضرورة؛ وبعض المدحرك متغير مادام متحركا لا دائما فبعض الأجسام متحرك 
بالإطلاق الأخصء ويجوز أن يكون البعض متحركا دائما. 
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وفى الضرب الثالث: لاشئع من المستيقظ بنائم بالإطلاق الأخصء وكل كاتب مستيقظ 
مادام كاتيا لادايما. فلا يجوز أن يكون نائم كاتبا بالنظر إلى الكبرى ويكون الحكم بالإطلاق 
العام السلبى صحيحا بهذا الاعتيار. 

وإذا كانت الصغرىء فى قوة الإيجابى الفعلى؛ والكبرى إيجابا فعليا أنتج من الشكل الأول: 
كل كاتب نائم بالإطلاق وعكسه بعض النائم كاتب بالإطلاق. فالحكم فى السالبة المطلقة 
العامة أن نقول: لاشئ من النائم بكاتب كان الحكم على بعض النائم بالإطلاق الأخص 
والباقى مشكوك فيه. أعنى يحصل لبعض النائم كاتب فى بعض الأوقات؛ وقد لايحصل 
الباقى فى وقت أصلا. 1 

وفى الضرب الرابع كل نائم حيوان بالضرورة»؛ ولاشئ من الكاتب بنائم مادام كاتبا 
لادائماء فلا يصح أن يكون حيوان كاتبا دائما بالنظر إلى الكبيرى. 

فإن كان كذلك يكون الحكم بالإطلاق العام السلبى بهذا الأعتبار صحيحا يعنى بعض 
الحيوان ليس بكاتب؛ وإذا كانت الصغرى فى قوة الموجبة المطلقة؛ وهى كل كاتب نائم 
فبالقاب تنتج كل كاتب حيوان؛ ولزم بالعكس: بعض الحيوان كاتب. فعلم أن المطلقة التى 
أدعيناها فى النتيجة مطلقة أخص. 

وفى الضرب الخامس: بعض المتحرك جماد ولاشئ من النائم بيمدحرك مادام نائما 
لا داتما. فلا يصح أن يكون جماد دائما نائماً بالنظر إلى الكيرى. وإن كان كذلك يصح الحكم 
بالإطلاق العام السلبى أعنى بعض الجمادات ليس بنائم والقلب فى هذا الاقتران غير منتج 
لجزئية الصغرى؛ فالحكم يبقى على الإطلاق العام. وإذا كان ضروريا بهذه المادة/ علم أن 
إنتاج الإطلاق الخاص غير متوقع. هذا تمام الأصول والقواعد في هذا المطلب. 
الكلام فى تفصيل تتائج المختلطات ووضع الجداول 

قد علم من تمهيد هذه الأصول أن مختلطات ضروب هذا الشكل ليست على منوال واحد 
بخلاف سائر الأشكال؛ بل الضربان الأولان على نسق واحدء وللثالث حكم؛ والضربان الآخران 
متشابهان فى أكثر الأختلاطات إلا فى الوصفيات المركية لحصول التفاوت بين الضربين. 

والضرب الثالث أكخر مشابهة للشكل الذانى؛ والضروب الأربعة الباقية بالشكل الخالث؛ 
فوصعنا لتفصيل مختلطات هذا الشكل ثلاثة جداول: أحدها مشتمل على مختلطات الضربين 
الأولين» والثانى على مختلطات الضرب الثالثء والثالث على مختلطات الضربين الباقيين. 
ففى الجدول الأول وضعنا الممكن العام والخاص المحتملين للدائم اللاضرورى حتى لايجب 
الإنتاج لذلك الاحتمال فى موضع واحد. ووضعنا الممكن الأخص الخالى عن ذلك الاحتمال 
1- أن نقول] أحنى س. 3وإلباقى ... فيه] س. 
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فى موضع واحد والنتيجة مع جميع الجهات ممكنة عامة إلا أن تكون الصغرى ضرورية أو 
دائمة» إذ النتيجة حيتئذ مطلقة عامة. ونتيجة باقى الاختلاطات الفعلية مطلقة عامة. وإن 
كانت المقدمتان وصفيتين فالنتجة مطلقة عامة وصفية إلا أن تكون الكبرى الضرورية مع 
الصغرى المشروطة اللاضرورية» والكبرى الدائمة مع الصغرى الوصفية اللادائمة المتناقضة 
غير منتجة؛ ومع الكبرى المشروطة اللاضرورية إذا ذم يكن كون الندنيجة ضرورية فغفى 
الممكنات التى قلنا إن النتيجة ممكتة عامة؛ تكون بهذا الاعتبار ممكنة خاصة:ء وفى المطلقات 
أيضا تكون مطلقة خاصة:؛ وفى الوصفيات مطلقة عامة وصفية بحسب الذات لاضرورية 
وكذا مع الكبرى الوصفية اللادائمة إذا لم يكن كون النتيجة دائمة ففى الممكتات مطلقة خاصة 
سلبية. لكن يجب الحكم بالممكنة الخاصة لجهة حفظ الكيفية. 

وفى المطلقات مطلقة أخص وفى الوصفيات مطلقة عامة وصفية بحسب الذات دائمة, 
ومن الصغرى المشروطة اللادايمة مع الكبرى الوصفية إذا كانت النتيجة بالقلب والرد إلى 
الشكل الأول مشروط لاضرورية لم يجزكون عكسها ضرورية؛ كما ذكرنا فى باب العكس. 
فتلك النتائج كلها مطلقة عامة وصفية لاضرورية وعلى قياس ذلك تنج الصغرى الوصفية 
اللادائمة مع الكبرى وصفية لادايمة./ 

وفى الجدول المشتمل على مختلطات الضرب الثالث لاتحصل النتيجة من الممكنات 
والمطلقات الواقعة فى الصغرى والكبرى إلا الصغرى الضرورية والدائمة التى ننيجتها تكون 
مثل الصغرىء وفى اختلاط الممكنة والدائمة اشتباه» كما ذكرنا فى الشكل الثانى . وإذا كانت 
الكبرى مشروطة لاضرورية قكون النتيجة ضرورية إيجابية محال بحكم المناقضة. ركذا إذا 
كانت الكيرى ورصفية لادائمة فكون النديجة دائمة إيجابية محال. فمع هذه الكبريات تصدق 
دائما الممكنة العامة السلبية أو المطلقة العامة السلبية. وإن لم تكن الصغرى محتملة للضرورة 
أولم تكن فى قوة الموجبة فتنتج بالقلب من الشكل الأول الممكنة والمطلقة الإيجابية. وعكسها 
الممكنة العامة أو المطلقة العامة الإيجابية الجزئية» فذلك البعض لايحتمل الضرورة أو دوام 
السلب. ولهذا كانث النتيجة فى الصغرى اللاضرورية الممكنة والمطلقة العامة كلية أوخاصة 
جزئية» وفى اللادائمة إن كانت مطلقة فعامة كلية أو مطلقة خاصة جزئية إيجابية. 

فمن جهة حفظ النديجة يجب أن يحكم بالممكنة الخاصة الجزتية السلبية. وجملة كبريات 
هذا الضرب مع الصغريات الغير المحتملة للضرورة؛ وكانت فى قوة الموجبة تنتج بالقلب من 
الشكل الأول وتكون بالعكس ممكنة أو مطلقة عامة إيجابية ولما لم تكن هذه النتائج حافظة 
للكيفية لم تعد هذه الضروب منتجة. والصغرى الدائمة اللا ضرورية أيصًا إذا كانت فى قوة 
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الممكنة العامة الإيجابية تنتج الممكنة العامة الإيجابية الجزئية على تقدير عدم انعكاس 
الممكنة. فإن لم تحتمل الكبرى الضرورة فالنتيجة إما دائمة كلية مطلقة أودائمة لاضرورية 
جزئية» وإن احتملت الكبرى الضرورة فعلى تقدير الصضرورة كانت النتيجة ضرورية:» فالدائمة 
اللاضرورية لا تحتمل الجزئية. والكبرى الضرورية والدائمة مع الصغرى الوصفية إن لم 
تتناقض تنتج بالقلب من الشكل الأول ضرورية أو دائمة كالكبرى بالبيان المذكور فى الشكل 
الأول. وإذا انعكست ففى هذا الشكل أيضا تكون الننيجة ضرورية أو دائمة. لكن إذا كانت كلتا 
المقدمتين وصفية فالنتيجة من العرفيات الخالصة والمخلوطة مع المشروطة عرفية؛ ومن 
المشروطات الخالصة مشروطة كما ذكرنا. إذا كانت الصغرى محتملة للصرورة فالنتيجة 
عامة:» وإن لم تحدمل/ الضرورة ففى قوة الموجبة الممكنة. فبالقلب والعكس يعلم أن 
الضرورية السالبة فى بعض النتائج كما ذكرنا محال. فالنتيجة في البعض خاصة وإن لم 
تحتمل الصغرى الدوام ففى قوة الموجبة المطلقة. ويعلم أن الدائمة السالبة فى النتيجة محال 
فالتتيجة فى البعض أخص. 

ولما كان فى جدول المختلطات فى الضرب الآخر نتيجة اختلاط أصناف الصغريات مع 
الكبريات الغير الوصفية المركبة متساوية فى كلا الضربين وضعت هذه الجملة مشتركة فى 
جدول. 

ولما كانت نتيجة الكبريات الوصفية المركبة مع أصناف الصغريات متفاوتة وضع لجهة 
كل ضرب جدول مفرد. فى هذا الضرب لاتأتى نتيجة من كبرى الممكنات والمطلقات مع 
أصتاف الصغريات أصلة ونتيجة الكبرى الضرورية والدائمة مع أصناف الصغريات تنتج 
الكبرىء إلا فى اختلاط الممكن والدائم الذى فيه اشتياه كما ذكرنا. والكبرى الوصفية العامة 
مع الصغرى الممكنة على تقدير إنتاجها إنما تنتج الممكنة العامة. ومع الفعليات الذاتية 
المطلقة العامة» ومع الوصفيات المطلقة العامة الوصفية. والكبريات الوصفية لما كانت 
بالعكس وصفيات ععامة أيضا كانت مع الصغريات الممكنة من الشكل الثالث إما غير منئجة 
أو متدجة للممكنة العامة؛ ومع الصغريات الفعلية بحسب الذات للمطلقة العامة؛ ومع 
الصغريات الوصفية للمطلقة العامة الوصفية. 

فإن كانت الكبرى وصفية لا دائمة فالنتيجة لاتكون دائمة إيجابية بل مطلقة عامة. وبهذا 
السبب يرتفع احتمال عدم الإنتاج من جهة إمكان الصغرى ونتائج الضرب الخامس يجب أن 
تقرر على هذه الجملة. 
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أما فى الضرب الرابع» فلما كانت الوصفيات اللادائمة فى قوة الموجبة المطلقة؛ ويالقاب 
تنتج من الشكل الأول الممكنة أو المطلقة وعكسها الممكنة العامة والمطلقة العامة الجزئية 
الإيجابية» فلا تكون فى النتيجة جزئية ضرورية ودائمة سالية. 

وبهذه ألجهة كانت مع الصغرى الفعلية بحسب الذات أخصء ومع الصغرى الوصفية 
المطلقة العامة وصغية لا دائمة بحسب الذاتء وإذا كانت الوصفيات اللاضرورية فى قوة 
الموجبة الممكنة فعلى تقدير الإنداج مع أصناف الصغريات تنتج بالقلب من الشكل الأول 
الممكنة. وبالعكس الممكنة العامة الجزئية. فالنتائج التى هى ممكنة عامة أو مطلقة عامة 
تكون على ذلك التقدير الخاص. والوصفية بحسب الذات تكون لاضرورية. 

وإذا كانت الممكنة الخاصة مع أحتمال الدائمة اللاضرورية غير منتجة؛ فعلى تقدير 
الكبرى المشروطة الدائمة اللاضرورية يسقط هذا الاعتبارء ويبقى على الأصل الإمكان 
والإطلاق العام. وقد وضعت فى هذه الجداول ضروب هذه الأشكال ونتائجها بالتفصيل 
وبيان كل منها بالعكس والخلف والافتراض على القياس السابق سهل ومستغن عن إيراد 
الأمثلة» وهذه هى الجداول: 
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الفصل التأسع 
ضى 
بيان اختلال يعرض فى اعتبار الجهات والمختلطات 
من وجه اعتبار الدائمة اللاضرورية الكلية 


تقرر فى علم آخر: أن الحكم الدايم إن كان كليا فلا محالة يكون ضروريا فى نفس 

الأ ب با اي الذاتية بل واقعا على سبيل 
الاتفاق كما ذكرنا قبل هذا. ومتقدمو المنطقيين لهذا السبب أثبتوا مبايئة بالخصوص وإلعموم 
فى الكليات بين الدائمة والضرورة المطلقة. والرئيس أبوعلى أبن سينا الذى هو أفعدلٌ 
المتأخرين المنطقيين فرّق بين الاعتبارين فى أكثر كتبه كالشفاء والنجاة والأوسط ونحوها. 

لكنه فى الاستعمال ذهب إلى ماذهب إليه غيرهء وقال فى الإشارات فى أثتاء ذنكر 
الجهات: وأما الدوام من غير ضرورة» وقال فى مقاله فى الجزئيات: وأما مثال الذى هو دائم 
غير ضرورى فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص إيجاب عليه أوسلب عنه صحبة مادام 
موجودا ولم تكن تجب تلك الصحبة»ء كما أنه قد يصدق أن بعض الناس أبيض البشرة مادام 
موجود الذات» وإن كان ليس بضرورى. وقال فى موضوع آخر: ومثل أن تقول كل ج ب 
حتى يكون كأنا قلنا كل واحد واحد من ج على البيان الذى ذكرناه يوجد له ب دائما مادام 
موجود ألذات من غير ضرورة. 

وأما أنه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلى في حأل أويكون دائم الكذب أى أنه هل 
يمكن أن يكون ماليس بضرورى دايما فى كل واحد أو مسلوبا دائما عن كل واحد أو لايمكن 
هذاء بل يجب أن يوجد مالبس بضرورى فى البعض لا محالة ويسلب عن البعض لا محالة» 
قأمر ليس على المنطقى أن يقضى فيه بشئ وليس من شرط النفضية أن يدظر فيها المنطقى 
أن تكون صادقة؛ ققد ينظر أيضا فيما لايكون إلا كاذبا. 

فبمقتضى هذه القضية قد أجال النظر فى أحوال الكلى الدائم اللاضرورىء وإن :كان كاذبا 
إلى المنطقى. ولهذا أورد قوم بعده نظروا فى جهات القضايا حكما للدائم بانفراده وإن كان 
كلامهم فى ذلك ألباب لايخلوعن خبط. 

ونحن فى هذا المختصر أوردنا على ذلك المنوال أحكام الجهات والنقيض والعكس 
والمختلطات بقدر الجهد؛ وفى كل موضع يكون مقتضى هذا الاعتبار مخالفا للوجود ومنافيا 
لرأى جمهور المحققين اقتصرنا على الإشارة ووعدنا يبيان الاستيفاء. 


أثبتوا مبأيئة] يثبكوا الستة س. 8- [ابن سيدا ض, 
5- [المنطقيين]س- ١‏ [فى الجزئيات] ض. 
17- تجبا تحث س. -١‏ [ينظر] ضن. 
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والآن نريد إنجاز الموعود بتوفيق الله تعالى ومشيئته؛ فنقول: اعتبار الحكم الدائم الكلى 
الغير الضرورى فى هذه الأبواب متعاق بموضوعين أحدهما بحث جهات/ القضايا والآخر 
بحث أحوال الموضوع وسور الكلى والجزثى الداخل عليه واعتيار هذا الحكم فى كل من 
الموضعين يسرى إلى الآخرخصوصا بسيب العكس. ّْ 

لكن تجويز الحكم فى الكلى الدائم اللاضرورى يقتضى أن يكون الممكن الكلى أعم بحسب 
الدلالة من المنطق الكلى بهذا القدر كما ذكرنا. لكن فى بحث موضوع القضية والأسوار مثلا 
إذا كان الموضوع كاتبا يقتضى أن كل كاتب بالقوة والإمكان أعم من كل كاتب بالفعل 
بحسب الوجود الخارجى أو الفرض العقلى وبحسب الدلالة أيضا. فيجوز أن يكون للماهيات 
المختلفة اشتراك فى صحة الكاتبية. ويكون بينهما امتياز بأن بعضها كاتب بالفعل بحسب 
الوجود أو الفرض العقلى دون بعضها لا فى الخارج ولا فى العقل. فإذا قلنا كل كاتب وقع 


على الكاتب بالفعل دون من يصح أن يكون كاتبا ولم يكن بالفعل. ويلزم من هذا عدم وجوب 


كلية هذا الموضوع أو على تقدير كون الماهية التى لها صحة الكاتبية كاتبة» ويكون بعض من 
ماكان فى الأول محكوما عليه كلياء فيكون الحكم الكلى جزئيا. 

وإذا تمهدت هذه المقدمة فتقول: كل ممكن موجب قد يصدق معه الدائم اللاضرورى 
الكلى كالممكن العام والخاص لاينعكس. مكلا قولنا: كل زنجى بالإمكان أبيض صادقء وقولنا 
لاشئ من الزنجى بأبيض دائما من غير ضرورة أيضا صادق. فهذه المقدمة لاتنعكس: إذ فى 
العكس إذا جعلنا الأبيض موضوعاء وأردنا بالأبيض الفعلى خرج عنه الزنجى وإلا فالسالبة 
الكلية التى فرضناها صادقة لم تكن صادقة. ومايقع عليه الأبيض الفعلى كالثلج وإلعاج 
والتركى وغيرها يستحيل أن يكون زنجيا. فلا يصح أن يقال بعض الأبيض بالإمكان زنجى؛ 
وينبغى أن يعلم أن هذا المثال إن لم يطابق المقصود وبسبب أن هذا الاعتبار غير مطابق 
للوجود لم يضر فى المقصودء بل الحكم إذا ثبت بالبرهان ولم يوجد له مخال لم يبطل ذلك 
الحكمء إذ فائدة إيراد المكال توضيح الحكم لا إثباته. ثم بين ماذكرنا فى باب العكس وبين 
مايذكر هاهنا فى عكس السالبة الدائمة اللاضرورية تفاوتء إذ قلنا ثمة: السالبة الدائمة 
بعضها لا ضرورية وبعضها محتملة للضرورة؛ وهاهنا نقول: السالبة ضرورية . لكن ينبغى أن 
يعلم أن ذلك الحكم بحسب القياس واقتضاء وضع هذا الاعتبارء إذ أن مقتضى وجود الأبيض 
الذى بالإمكان زنجى لابالفعل» كما ذكرنا. وهذا الحكم يحسب تتبع حقيقة الحال فى نفس 
4- يسبب] نسية ‏ 
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الأمر» ويقتضى بالآخر: ة رفع هذا الاعتبار. ولما اقتضى هذا الاعتبار امتناع انعكاس الممكدة 
س١17‏ الإيجابية كان الكلى/ والجزئى فى هذا المعنى سواء. 
وأما التمسك بالخاف كما ذكرنا فى باب العكس فغير مفيد هذا إذ نقيض عكس الممكن فى 
هذا المثال أن يقال لاشئ من الأبيض أى مما يفرض أبيض بالفعل زنجى بالضرورة» وهذا " 
هم حق كما ذكرنا. وعكسه لاشئ من الزنجى.بأبيض يعنى مايكون أبيض بالفعل بحسب الفرض 
بالضرورة. وهذا أيضا حق» وغير مناقض لأصل القضية؛ لأن الأبيض بالإمكان محمول 
على الزنجى؛ ليس هو أبيض بالفعلء وإن أسقطنا فى هذا العكس قيد يالفعل عن الأبيض 
سرى إلى فساد انعكاس السالبة الضرورية التى هى أوضح القضايا المنعكسة. لأن قولنا فى 
المثال المذكور: لاشئ من الأبيض بالضرورة بزنجى حقء كما ذكرنا. ولايصح فى عكسه أن 
٠‏ يقال: لاشئ من الزنجى بالضرورة أبيض لأن أصل القضية قولنا: الزنجى بالإمكان أبيض» 
وهذه نقائض من جهة سور القضية» لأن سور الكلى فى قولنا: لاشئ من الأبيض بزنجى 
يقتضى الحصر لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الوجودء كما ذكرنا. 
وإذا اعتبر خروج بياض الزنجى من القوة إلى الفعل كان ماسلب عنه الزنجى بالضرورة 
بعضاً من الأبيض لا كل الأبيض. فالقضية الغير المتعكسة هى السالبة الجزتية» وقد يقرر أنها 
لاتنعكس. واعتبار الدوام بلا ضرورة فى أصل القضية أعنى: لاشئ من الزنجى بأبيض قد 
فرضناه متعلقا بالجهة. وفى العكس سرى إلى الموضوع والسور. وهذا بيان ماذكرنا: أن 
اعتبار هذا المعنى فى كل من البابين سرى إلى الآخرء قعلم أن هذا الاعتبار يقتضى قساد 
أنعكاس الممكنات على مذهب قريب من مذهب جماعة جعلوا الإطلاق والضرورة والإمكان 
متعلقة بالأسوار . وفى مختلطات الشكل الأول إذا كانت الصغرى ممكنة ومحتملة لدوام السلب 
٠‏ 0 لزم أن يكون ذلك الاقتران منتجا لجواز ألا يكون الأوسط المحمول على الأصغر فى الصغرى 
حاصلا بالفعل» من جهة صدق سلب الدائم الكلى اللاضرورى. ويكون الحكم فى الكبرى 
على الأوسط الحاصل بالفعل» فيكون هذا الأوسط مباينا للأوسط الأول يالذات والماهية فلا 
يتكرر الأوسط وتكون الكيرى فى حكم الجزئية مثاله إن كان للإنسان إشراك بالفرض مع 
السباع وبعض الحشرات فى صحة أن يكون فى بطن كل منها أجنة كثيرة» وكان هذا الحكم 
فى الإنسان دائم السلب وفيما عداه حاصلا بالفعل» صح أن يقال هذا الحكم حاصل للإنسان 
بالإمكان فإن كان كذلكء أعنى بالنظر إلى الفعل كان فاقدا للتميز بالضرورة أو نم يكن أى 
منها ناطقنًا بالضرورة وكذا تقول: كل إنسان أبيض بالإمكانء ولاشئ من الأبيض بزنجى 
ص١17‏ بالضرورة وعلة امتناع إنتاج اختلاف حال الأوسط/ فى ألقوة والفعل فينبغى أن تكون الصغرى 
أخص كما أن محمولها لايشمل القوة فقطء والكبرى أعم كما أن موضوعها يشمل مجرد القوة 
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لتكون منتجة . وإن وضع مكان هذه الكبرى عكسها وقلنا: ولاشئ من الزنجى بأبيض دائما كان 


التأليف من الشكل الثاتى . وإذا كانت بين الممكن والدائم لم تنتج كما ذكرنا. وفساد وإنتاج هذا 
المثال فى هذه الصورة متعلق بالموضوع والسور فى الشكل الأول. وبعد العكس والرد إلى الشكل 
الثانى تعلق بالجهة فسرى من الموضوع إلى الجهة بخلاف الصورة الأولى. 

وفى الشكل الثانى يمكن أن يسرى إلى سائر المختلطات من جهة العكس. كما يقال: كل 
إنسان ناطق بالضرورة» ولاشئ من الحيوان الآتى فى بطن واحد بأجنة كثيرة بناطق؛ ينتج 
لاشئ من الإنسان يأتى أجنة كقيرة فى بطن واحدة بالضرورة. وهذا الحكم فرضتاه 
بالإمكان. وقى الشكل الشالث لكل اقتران من صغراه ممكن» وفى الشكل الرابع كل اقكران 
مشتمل على مقدمة ممكنة له نفس الحكمء إِذ بهذا الاعتبار لاتنتج هذه الاقترانات. ومذهب 
جمهور المنطقيين أن أكثر هذه الاقترانات منتجة كما ذكرنا. وإن أردنا أن لانخالفهم التزمنا 
أحد المذهبين المذكورين؛ أوالمذهب المنسوب إلى بعض المدطقيين إذ يقولون: يتبغى أن 
يؤخذ موضوع القضية بحيث كلما كانت صحيحة الاتصاف بالموضوح كان محكوما عليه. 
وقد يكون السبب الذى دعا تلك الجماعة إلى التزام ذلك المذهب هو نفس العلة] .(١)؛‏ أو يؤخذ 
الدائم الضرورى فى الكليات سواء كما أخذ متقدموأهل الصناعة حتى يوافق مقتضى العلوم 
الأخرى, ويطابق الوجود. والنزام المذهب الأول وإن كان رافعا لبعض هذه الإشكالات لكنه 
خلاف المتعارف. 

إذ على ذلك التقدير إذا قلنا كل كاتب شمل جميع أشخاص الإنسان؛ لوجود صحة الكاتبية 
فيهم . ومع ذلك مشتمل على التزام المذهب الثانى فى صورة واحدة: يعنى فى موضوع فقط. 
وسراية الخلل الذى يلزم من ذلك الاعتبار فى الجهة إلى الموضوع معلوم . فاعتبار الموضوع 
أيضا يكون مشوشا ولايُطرد على قاعدة واحدة . 

بيانه فى المثال المذكور إذا قلنا: كل زنجى أبيض بالإمكان وليس بأبيض دائماء وأردنا أن 
نعكس الحكمينء قلذا: بعض ماهو أبيض زنجى بالإمكان العام؛ ولاشئ من الأبيض بزنجى 
دائما. والأبيض فى الموجبة ينبغى أن يوذ يمعنى يدخل فيه كل مايصح أن يكون أبيض. 
ولايصح فى السالبة أن تؤخذ بهذا المعنى: لأنه محمول على الزنجى دائماء فسلب الزنجى 
عنه دايما يكون كاذبا. بل بمعنى الأبيض بالفعل لدصدق القضيتان» مع أن الزنجى فى 
موضع الأصل يمكن أن يؤخذ يمعنى واحد فى كلا الحكمين. وبمقتصى التفاوت أن نسبة 
الزنجى إلى الأبيض أمرء وتسبة الأبيض إلى الزنجى أم رآخر. 


. سقط من س . وقد كتب بدلا من هذا للسقط : كما ذكررا‎ )١( 
مسح تت‎ 
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مس7٠2‏ / بيانه أن للزنجى ماهية متقومة بنفسها والأبيض من العوارض اللازمة لها فالحكم عليه 
بإيجاب هذا العارض باعتبار الإمكان وسلبه عنه باعتبار الوجود صادق. ونسبة الزنجى إليهما 
متساوية؛ وأما البياض فليس له ماهية متقومة تعرض لها الزنجية أو التركية» ونسبته إلى الكل 
سواء. بل تقومه بماهيات تلك المعانىء فالأبيض الذى هوالانج يمتنع أن يكون زنجيا 
ه والأبيض الصادق على الزنجى يمتنع أن يصدق على الثلج. وإذا كان كذلك ففيما إذا قلنا: 
بعض الأبيض زنجى بالإمكان أردنا به بععض الذى يمكن أن يكون أبيض. وإذا قلنا: تاشئ 
من الزنجى بأبيض دائما كان ذلك الأبيض غير الأبيض الذى ينقوم بالزنجى فيكون متقوما 
بشئ آخرء ومخالفا بالماهية لذلك الأبيض. فموضوع العكس يكون مختاف المفهوم ويقتضى 
تشويش حكم المذهب المذكور. لكن إذا التزمتا المذهب الكانى لدخلصنا من هذه الفسادات. 

. وفى انعكاس الممكنات وإنتاج المختلطات الممكنة تبعنا الجمهور‎ ٠ 
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5- فنيما قلذا) ففيما إذا ققذا س. 
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الفصل العاشر 
فى 
تلخيص اعتبار الجهات والمختلطات 
بعد استكشاف حال الداثم اللاضرورى 


وإذا كان بحسب النظر المذكور اعتيار الدائم اللاضرورى ساقطا فى الكليات: كان كل حكم 
على كل شخص فى جميع الأؤقات ضروريا. كقولنا: كل إنسان حيوانء وكل أثنين زوج؛ 
وكل حكم على كل شخص لا فى وقت بل فى الأوقات المعينة كقولنا: كل كوكب فى كرة 
مستقيمة يكون طالعا فى وقت خاص؛ والقمر منخسف فى الوقت الفلانى أو فى أوقات غير 
معينةء كقولنا: كل انسان متنفس أو ضاحك. ولايكون على كل شخص بل على يعض 
الأشخاص فى جميع الأوقات؛ كما يقول لبعض الإنسان أسودء وفى بعض الأوقات كما نقول 
له كاتب وأيضا إما أكثرى: كقولنا أكثر أفراد الإنسان على يده الواحدة خمسة أصابعء أو أقلى؛ 
كقولنا: لبعضهم ست أصابع. أومتساو كقولنا بعض الإنسان محرور المزاج. أر وصف 
الموضوع يقتضى دوام الحكم بخلاف الذات» كقولنا: كل كاتب محرك اليدء وهذه الجملة 
لا ضرورية فإن جعلوا الحكم فى هذه القضايا باعتبار وجود المحمول كانت جهة القضية 
للموضوع الإطلاقء وجملة هذه الأصناف يقع تحت المطاق الخاص المسمى بالوجودى. 

ومن هذه الجملة ماهو يشرط الوصف تكون مطلقة عرفية. لكن الحكم إن كان باعتبار 


إمكان المحمول للموضوع وقعت هذه القضايا بعيتها تحت الممكن الخاص. والدفاوت/ بين 


الممكن والمطلق فى الدلالة أن الحكم فى الكلى المطاق على جميع الأشخاص حاصل بالقعل. 
وقى الممكن يحتمل أن يكون على الجميع وعلى اليعضء قالممكن أعم فى الدلالة؛ وما فى 
الجزئى فمتساويان وإن اختلف بالاعتبار كما ذكرنا. 

فالقضايا إما ضرورية أو ممكنة أومطلقة كما قال المتقدمون. وإلعرفية داخلة تحت 
المطلقة» ولافرق بين المطلقة الخاصة والأخصء. ولافرق بين العرفية والمشروطة. وإن أخذوا 


0 
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كل واحدة من هذه الجهات الثلاث الغير الضرورية بحيث تشمل الضرورية كانت الممكنة 
العامة والعرفية العامة والمطلقة العامة أيصا حاصلة. وإن أرادوا أن يعتبروا بالانفراد» وكل 
ممكن لا يشتمل على الضرورة من الضرورات المقتضية لترجيح طرف على وجه لايتصور 
الحكم بطرف قبل وقوعه وجب اعتبار الممكن الأخص. والاقتصار على هذه الجهات الثمانى 
كاف فى هذه الصناعة؛ إذ لايستعمل فى العلوم أكثر منها. وإن أرادوا اعتبروا ألوقتية 
والمنتشرة والمشروطة بالمحمول والممكنة الاستقيالية أيضًا بانفرادها. والنظر فى الجهات 
الباقية التى عددناها لايفيد سوى رياضة الأفكا روامتحان الأذهان. فعلى تقدير هذا الحكم 
المقدمات الدائمة إن كانت كلية فحكمها حكم الضروريات؛ وإن لم تكن كليات؛ وعلم أنها 
لاضرورية فحكمها حكم المطلقات الخاصةء وإن لم تكن معلومة فحكم المطلقات العامة. وإن 
كانت الدائمة الجزئية كانت أعم من الضرورية الجزئية فإن أرادوا اعتبروا فى الجزئيات تمام 
الجهات المذكورات لكن ليس فيه زيادة فائدة. وفى التناقض كما ذكرنا تكون المطلقة والدائمة 
متناقضتين. وكذا الممكنة والضرورية متناقضة. وإذا كانت الدائمة والضرورية كليتين 
متساويتين فى الدلالة كان نقيضهما المطلقة والممكنة الجزئية متساويتين أيضا. وإذا كانت 
الممكنة الكلية أعم من المطلقة الكلية؛ إذ كل مطلق ممكن بلا عكس كان نقيض المطلقة يعنى 


. الدائمة الجزئية أعم من نقيض الممكنة يعنى الضرورية الجزئيةء كما ذكرنا. وباقى أحكام 


التناقض والعكس والمختلطات هو الذى ذكر. 
ووضعنا فى جميع الأشكال جدولا لمختلطات هذه الجهات الثمانى» وإن كان مكرراً ليعلم 
أن الزائد على هذا القدر غير مهم. وهذا هوالجدول: 


1-١‏ الكلاث] ض. 


- 1 تقدير ض. 5 
ا 
4-[حكمها؟ ضش. 0 


و10 ظ ١‏ 
٠‏ 1كانت ... الجزئية!ا ضس. ا _ 
- [متناقضة] ض. مكتربخ ]ل سود قنا12. 


-١7‏ نقيسصهما] مقتصاهما س. 
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جدول نتائج المختلطات فى جميع الاشكال 


تنتج فى الشكل الأول والثالث ممكنة اخص | تنتج فى الشكل الثالث ممكنة اخص وفى 
وفى الضريين الارليخ من الرايع ممكنة عامة ٠‏ الضريين الأرلين من الرابع ممكنة عامة وقى 
وفى الشكل الثانتى متفقًا كان أو مختلفًا وفى الشكل الثاني «تفقا كان أي مختلفًا وفى 
الضروب. الثلاثة الاخيرة من الرابع لاتنتج الضررب الثلائة الآخيرة من الرا.م لاتنتج 
تنتج فى الشكل الأول والثالث ممكنة خاصة| تنتج فى الشكل الأول والثالث ممكنة اخص أددد 


تنتج فى الشكل الآرل والثالث والضربين 


الأولين من الرابع معكنة عامة وفي الشكل وفى “نضريين الأولين من الرابع ممكنة عامة | ونى الضربين الأولين من الشكل الرابع ممكنة 

الثاني متفقا كان أر مختلفًا وفي الخضروي وفى الشكل الثانى عتققا كان أو مختلفا وفى| عامة وفى الشكل الثاني متففًا كان او مخفًا أمتفة 

الثلاثة الآخيرة من الشكل الرابع تنتج الضرورب اأثلاثة الآخيرة من !رايع لا تتئج رفى الممرورب الثلاثة الأخبرة من الرايع 
تتتج في الشكل الأول والثالث وفي الضصرب تتتج فى الشكل الأول والثالث «مكن اخص | تنتج فى الشكل الأول والثالث ممكنة أخص أتنتج فى الشكل الأول والثالث و فى الخسريين 
الأول من الشكل الرابع ممكنة عامة وفي وذى الضريين الأولين من الرابع ممكنة عامة | وفى الضصريين الأولين من الرايع ممكنة عامة رلك من الرابع والشاني للددق والختلف 
الثاني متققا كان أر مختلقًا وفي الضررب و١‏ , الشكل الثانى متفقًا كان أو مختلفًا وفى وفى الشكل الثاني متففًا كان أي مختلفًا وفى آخيرة من الرابيع 


. الضرورب الثلاثة 
الثلاثة الاخيرة من الرايع لاتنتج شيئا 0 
تنتج في الشكل الأول والثالث وفي الضرب 
الأول من الشكل الرايع ممكنة عامة رفي 
ام : | الثاني متفقا كان أو مختلفًا وفي الضروب 
مالقة خاصة ثلا الأخيرة من الرابع ني شيخ 
تنتع في لد وفي الشكل 
الثاني المختلف وفي الضرب الثالث من الرابع ضرورية 
وفي للضريين الأواين من الرابع مطلقة عامة وفي الثاني 
التئق ولي الضريين الآخرين من الرابع لاتتتج 
1 تندج في لشكل إل لما ث وفي ضريين 
الأولين من الشكل الرايع ممكنة عامة وفي 
الشكل الثاني المتفق والمختطف وفي الثلاثة 
الشكل 


١‏ سرورب الثلاثة الآخيرة من الرابع لا تتتج الضرررب الثلاثة الآخيرة من الرايع لا تنتج 
ت ج فى الشكل الأول والثالث ممكن أخص ) تنتج فى الشكل الأول والثالث ممكنة أخص أتنتج فى الشكل الأول والشالث من الخسرب 
وى الضريين الأولين من الرابع ممكنة عامة | وفى 'لضريين الأواين من الرابع ممكنة عامة |الآول من الرابع معللقة عامة وفي الشكل 
فى الشكل الثاني متفقًا كان أو عختافًا وفى | رفى الشكل الثانى متفقا كان او مختلفًا وفى |الثاني المتفق والمختلف وفي الثلاثة الأخيرة 
الثلاثة الأخير من الرايع لا تنتج الضرورب الثلاثة الأخير من الرابع لا تتتج أمن الرابع لا تنتج 

تنتج فى الشكل الأول والثالث ممكنة خاصة وفى الشكزاننتج في الشكل الأول والشالث ممكنة أخص وفي الشكل | 


, م :. ألشكل الأول والثالث و في الضريين الأولين من 
الثاني التفق والختلف والثالث من الشكل الرابع ضروريا الثاني المتفق واللختلف والضرب الثالك من الشكل الرأبع الشكل الرابع دطلقة عامة وفي الشكل الثاني المختلف 
رفي الضربين الأولين من هذا الشكل مطلقة ع_امة وز أغسرورية وفي ألضريين الأولين من هذا الشكل مطاقة عامة والضرب اثالك من الشكل الرايع ضرورية وفي 
الضربين الآخرين من هذا الكل لاتتتج وفي الضصربين الآخرين من هذا الشكل لاتنتع الضريين الآخرين من الرابع لاتتتج 
تنتج لى للشكل الآرل والثالث المكنة الخاصة رفى | تنتج فى الشكل الأول والثالث ممكنة اخصس |تنتع فى الشكل الأول والثالث وذ ْ 
الخسربين الأولين من أنشكل الرابع ممكنة عامة وفي. الشكل رفي الأولين من الرابع ممكنة عامة وفي الثاني | الشكل الرابع مطلقة عامة و٠‏ ,اأشكل الثاني للتنق 
الثاني للتنق واللختلف وفي الغمروب الثلاثة الآخري من المتفق والمختلف وفي الثلاثة الأخيرة من الرابع أوالمختاف وني للضروب الثلاثة الأخيرة من الشكل الرابع 
الرابع لاتتع لادنتج لانتتج 
والثالث ى الخسريٍ تنتج فى الشمكل الأول والثالث مءكنخاصة | قنتج فى الشكل الأول والثالث ممكتة (خص أتتتج فى الشكل الأول والثالثى الضريين 
-] وفى الخصريين الأولين من الشكل الرايع ممكتة | وفي الضريين الأولين من الرايع ممكنة عامة 
عامة وفي الثاني المتفق والمختلف وقي وفي الشكل الثاتي المتفق واللختلف ونى 
الضروب الثلاثة الأخيرة من الرابع لاتنتع | الضسروب الثلاثة الأخيرة من الرابع لاتتتج 


الأول 


)12  سابتقألا جداول ظاهرة‎ ١١ 


لقف 


باقى جدول نتائج المختلطات فى جميح الأشكال 


تنتج في الشكل الأول وللثالث الضربين الأولين 
من الشكل للرابع ممكنة عامة وفى الشكل 
الثاني المتفق واللختلف فى الثلاثة شروب 
الاخيرة من الرابع لاتتتع 


تتتج فى الشكل الاول والثائث مطلقة خاصة 

وفى الضريين الأولين من الرابع عامة وفى 

الشكل الثاني المتفق والمختلف وفى الثلاثة 
ضروب الأخيرة من للرابع لا تنتيج 


انتج فى الشكل الآرل رالذائي للمتقف رالشكل الذااث والشضويية 2 ف ديالة 
اشعثن لد لتنتح فى الشكل الأول والشانى المنتافق والمخستلف وفىأ تتتج فى الشكل الأول وللشالث والضرب الأول والذاني 
الرئيع ضريرية وفى الممريين الأرلين ممكةة عامة وني الغسرب الثالد من تشمكل للرليم الشكل الثالث وفى الضرب الأول وفى الضرب الأخير من والرابع من الشكل الرايع ممكنة خاصبة وفى الشكل 


تنتج فى الشكل الأول والشانى الخقلف والشكل الثالث رفي | تنتج فى الشكل الأول والثأئى المختلف والشكل الذالث تتئج فى الشكل الأول والشائث وللضسرب الأول والشاتى 

الضريين الآخيرين من الرابع ضرورية وفى الضرب الأرل مطقلة | وألَسربين الأولين والضريين الاخيرين من للرايع مطلفة | والرابع من للشكل الرايع للطلتتخاحمة وفى الشكل 

عامة والشكل الثالى وني الضرب الثالث من الشكل الرايع لاتنتج تامار بالجيره الثالث من للثانى المدفق وفى والضريين الثلث والرايع والممكنة 
شكل الرايع لانتتج : : : 


في الشكل الاول والشائي المختلف وفى الشكل | تنتج فى الشكل الارل والشائث والمسرب الأرل والشاني 
الثالث وفى الضرب الثالث من الشكل اارابع ضرورية | والرابع من الشكل الرابع معالقة خاصة ونى الشكل الثاني 


التتع في الشكل الآرل والثانث مطانة ضاعسة وفى الشكل انذائى المتفق |أتتتج فى الشكل الأول والثاتى والمختاف والثالث وللضريب الثلانة الاطيرة 8 5 
ولمخظق منه والشرب الأول من هذا الشكل مطققة غعامة وفى الخسرب من الشكل الرنيع فدردرية وى الخسريين الاولين مطلقة عامة وهى الشكل [خاحة وفى الشكل الثانى المتئق لاتنتج 


تتتج فى الشكل الاول والثالث مطلقة بخاصة وفى 
الضربين الاولين من الشكل الرايع مطلقة غامة 
والشكل الثانى المتفق وللختلف وفى [أضروب الثلاثة 
الأخيرة من الشكل الرايع لاتتتج 


تنتج فى الشكل الآرل والشالى المضتاف وفى الشكل | تنتج فى للشكل الأول وللثانى المختلف والخسرب الثالث إتاتج نى ااشكل الارل عرفية خاصة رفى الشكل الثانى |الخظف 

الثاكث وفى الضروب للثلاثة الاخيرة من للشكل رايع أعن الشكل الرايع عمرفية مامة وفى الشكل الخالث وقى للضرب الثللث من الشكل للرابع عرنية هامة وني الشبكل 

ضوورية وفى تلضرب الأول مطلقة مامة وفى الشكل | والرايع والضروب الباقية من الشكل الرابع مطلتة عامة للثانى للإتغق ممكنة عامة والضرب الشامس والرايع مطلقة عامة 
وصفية وفى الشكل للثانى المتنق لاتنتج 


تنتج فى الشكل الأول وانثاتى المتفق والختلق الشكل تتنج لهى الشكل الاي والثائي المضتلف عرفية هاسة ولتافق أتتتج ذى الشكل الآرل عرفية خاصة رنى الشكل الثانى المختلف 
آلثالث و الضربين الأخيرين من الشكل للرابع غسرورية | سكنة عامة ولى الضرب الثالث من الشكل الرأبع عرقية عامة أعرنية هامة رالتلق ممكنة عامة رفى الشكل الثالد والضري 
وفى الضسروب الشلاثة الآيلى من الشكل الرابع تكون | كلية أدخاسة جدثية وفى الشكل انثالك بالشربين الاخيرين أالأيل رالشانى والرابع من الشكل الرابع رصدية لاضريرية وقى 
من للشكل الرابع مطلنة هامة وصنية لاضرورية 
عامة كلية آى.خاصة جزئية 


تم بحمد الله وتوفيقه, 
انتهى الجزء الأول من الكناب ويليه بإذن الله الجزء الثاتى وأوئه القسم الثاتى 


من الفن الأول من علم القياس: فى ائفياسات الشرطية الاقتراتية والاستثنائية 


د غ3 عد 


ذف 


الفهرس 
الموضوع 


أولاً: الطوسى المنطقى وكتابه أساس الاقتياس 1212111111111 
ثانياً: منلهة خسرو وترجمته لأساس الاقتياس 3110098 


ثالثاً: منهج التحقيق 6 1 


ابتداء الكلام فى المنطق اذ[ [ؤ[ ز[ز[ 1[ 111111111 


المقالة الأولى: فى مدخل هذا العلم وهو المسمى يإيساغوجى 


الفن الأول: فى مباحث الألفاظ 221111 
الفصل الأول: فى كيفية دلالة الألفاظ على المعانى 0 
الفصل الثانى: فى تسبة الألفاظ إلى المعانى 0 
الفصل الثالث: فى قسمة الأالقاظ ...سل 0 
الفن الثانى: فى مباحث الكلى والجزئى 11111ظ 
الفصل الأول: فى تعريف الكلى والجزئى 2ك 
الفصل الثائى: فى الحمل والوضع ...ل 170 
الفصل الثالث: فى الفرق بين الكلى والجزء والجزئى 1ط 
الفصل الرايع: فى سائر معانى الكلى 1110 
الفن الثالث: فى مباحث الذاتى والعرضى 2#2*<ظظ 
الفصل الأول: فى معرفة الذاتي والعرضى 511111110 
الفصل الثانى: في أقسام الذاتى محا اح بو ا 
الفصل الثالث: فى أقسام العرضى ا 0 
الفصل الرابع: فى أقسام المقول فى جواب ما هو ا ا ا ل 
الفن الرابع: فى مباحث الكليات الخمس 111111111 
الفصل الأول: فى تعريف الكليات الخمس 1[ 1 225213511515 
الفصل الثانى: فى مرأتب الأجناس والأنواع 0 
الفصل الثالث: في أحوال الفصول ا 
الفضل الرابع: فى بيان الخاصة والعرض العام 0 0 
الفصل الخامس: فى أحوال الكليات الخمس 11108 1 1 171111 


ب-3-7 


لف 


الموضوع 
المقالة الثانية: فى المقولات العشر 
الفصل الأول: فى ابتداء الكلام فى المقولات ز 1 11111111 
الفصل الثانى: فى معرفة الموضوع ألذى لا يتصور ”12 
الفصل الثالث: فى تعريف الجوهر وبيان أعماله ا 
الفصل الرابع: فى تعريف الكمية وبيان أنواعها وأقسامها -200ظ 
الفصل الخامس: فى معرفة الكيفية وبيان أنواعها 1 
الفصل السادس: فى معرفة مقولة المضاف وأنواعها 1غ 
الفصل السابع: فى المقولات الست البواقى 01111 
الفصل الثامن: فى معرفة أقسام التقابل 5 12ذ( 
الفصل التاسع: فى أقسام التقدم والتأخر والمعية ا 00 
المقالة الثالثة: فى مباحث التصديقات 
الفن الأول: فى معرفة الأقوال الجازمة وأحوال أنواع القضايا وأصنافها 
الفصل الأول: فى أصناف الدلالات وأحوال المدلولات 252117131 
الفصل الثانى: فى تعيين القول الجازم وكيفية التأليف بين الألفاظ المفردة 0 
للفصل الثالث: فى ذكر الإثبات والنفى والإيجاب والملب بحسب هذا الموضوع 2110 
الفصل الرابع: فى أقسام القضايا 11ذ1010101111111ظظ 
الفصل الخامس: فى أقسام الشرطيات 010 
الفصل السادس: في وحدة القضايا 00105 1غ 
الفصل السايع: فى نسية أجزاء القضية 1ض 
الفصل الثامن: فى كيفية تعليق الصدق والكذب 121111 
الفصل التاسع: فى شأن الحصر وإهمال القضايا ا 
الفصل العاشر: فى تحصيل مفهوم القضايا ا 
الفصل الحادى عشر: فى بيان تقايل القضايا وتضادها 1 0 120 
الفصل الثاني عشر: فى القضايا المحصلة والمعدولة والعدمية 11100 
الفصل الثالث عشر: فى تلازم الشرطيات ا 
الفصل الرابع عشر: فى بيان تلازم القضايا وتباينها 9 12 
الفصل الخامس عشر: فى القضايا المنحرفة والمحرفة ش51 
الفصل السادس عشر: فى رد بعض القضايا إلى اليعض 220106 
ألفن الثانى: فى جهات القضايا واعتبارها فى ابواب التناقض والعكس 
الفصل الآول: فى معتى الجهات والفرق بينها وبين المادة 5ه “شظ1ظ 
الفصل الثانى: فى معنى الضرورة والإمكان واعتيارها فى الذهن 52 
الفصل الثالث: فى أصناف الضرورية والدائمة 21111111110100 
القصل الرابع: فى أصناف الممكنات ا 1120111111 


1١ 
زه‎ 
1 
45 
14 


ل 
0 
> 


الموضوع 


الفصل الخامس: فى أصناف المطلقات 0 
الفصل السادس: فى اعتبار أقسام العرفية والمشروطة 1111 
الفصل السابع: فى بيان خصوص القضايا المطلقة والموجهه وعمومها :....... 
الفصل الثامن: فى تناقض الموجهات 9 2شش12#29ظ0 
الفصل التاسع: فى تعريف العكس وبين العكس المستوى 250006 
الفصل العاشر: فى عكس الدقيض 7[ 1[ 1[ [ز[ز[ [ |[ |[ 0 0 5360010ظ22 
الفصل الحادى عشر: فى اعتبار ألجهة والنقيض والعكس فى القضايا الشرطية ... 


المقالة الرابعة: فى علم القياس 
الفن الأول 


الفصل الأول: فى تعريف القياس ز ز[ [ ز ‏ 1 1 0 121111111 

الفصل الثانى: فى أنواع القياسات 10110 1 1 1 21111111 
الفصل الثالث: فى أجزاء القياس ندند ١0‏ 
الفصل الرابع: في بيان أشكال الحمليات وحال روب كل منها 52006 
الفصل الخامس: فى مختلطات الشكل الأول 151111111110 
الفصل السادس: فى مختلطات الشكل الثانى 111111110111100 
الفصل السابع: فى مختلطات الشكل الثالث آآؤآآؤ0 21201111105 
الفصل الثامن: فى مختلطات الشكل الرايع 21211111111110 


الفصل التاسع: في بيان اختلال يعرض فى اعتبار الجهات والمختلطات 


و 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع يدار الكتب ١4٠١4٠‏ / 6ه 
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